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قــرن مــن الزمــن قــد مــرّ علــى تكويــن الإدارة اللبنانيــة وهــي تعانــي مــن مجموعــة مــن المشــاكل التــي تراكمــت 
ــع بنيــوي، فــي حيــن أن البعــض الآخــر ظرفــي  وتفاقمــت مــع مــرور الوقــت. بعــض هــذه المشــاكل ذات طاب
ومرتبــط بالســياق الســائد فــي لبنــان منــذ الحــرب الأهليــة. فالمؤسســات اللبنانيــة والقوانيــن التــي تطبقهــا 
غالبــاً مــا تكــون رهــن علاقــات سياســية واجتماعيــة تؤثــر علــى عملهــا اليومــي. ولقــد فشــلت محاولــة زرع 
مفهــوم الدولــة الحديثــة فــي نســيج البلــد فــي إنشــاء مؤسســات قــادرة علــى الدفــاع عــن المصلحــة العامــة 
للمجتمــع، وتتجــاوز مكوناتهــا المختلفــة والمصالــح الخاصــة المتعــددة. إن الأزمــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والسياســية التــي يمــر بهــا لبنــان حاليــاً تســرّع عمليــة تفــكك مؤسســاته، ممــا يجعــل التفكيــر فــي حلــول دائمــة 
للمشــاكل المتصلــة بالقــدرات الإداريــة للدولــة اللبنانيــة وجــودة خدماتهــا ومرافقهــا العامــة أكثــر إلحاحــاً. 

لذلــك فــا بــد اليــوم مــن عمليــة إصــاح جوهريــة لــإدارة العامــة.

غيــر أن هــذا اليقيــن فــي مــا يتصــل بضــرورة الإصــاح يترافــق مــع العديــد مــن الشــكوك السياســية إلــى 
حــد زعزعتــه: مــا فائــدة النهــج الإصلاحــي فــي نظــام مثــل نظامنــا الــذي نجــح فــي تخريــب أو تعطيــل معظــم 
ــار الحالــي؟ ومــا الفائــدة مــن  محــاولات الإصــاح فــي العقــود الأخيــرة؟ مــا جــدوى الإصــاح فــي ســياق الانهي
صياغــة مقترحــات إصلاحيــة جديــدة تضــاف إلــى كل تلــك التــي فشــلت منــذ عــام 1990؟ الإجابــة على هذه الأســئلة 
لا يدخــل ضمــن نطــاق هــذه الدراســة. فشــروط الثــورة القادمــة، أو محفــزات الإرادة السياســية المؤاتيــة 
ــا التكهــن بهــا. ينصــب اهتمامنــا  للتغييــر فــي لبنــان، أو مســتقبل الأزمــة ليســت مــن بيــن الأســئلة التــي أردن
بالأحــرى علــى مــا هــو مرغــوب وممكــن فــي إطــار الوضــع القانونــي الحالــي فــي لبنــان، مــن دون اقتــراح حلــول 

ــوزارات والمنظمــات الدوليــة. مثاليــة تنضــم إلــى المقترحــات المثاليــة الأخــرى فــي أدراج ال

ــه إلــى حــدود مقترحــات الإصــاح خــال الثلاثيــن ســنة  لقــد مكّننــا هــذا الحــرص البراغماتــي العملــي مــن التنبّ
الماضيــة، علــى الرغــم مــن جــودة بعضهــا. تــم انتقــاد هــذه المقترحــات فــي صيغهــا المختلفــة، فاعتُبــرت أحيانــاً 
تجريبيــة بشــكل مفــرط، وأحيانــاً علــى أنهــا شــديدة الطمــوح وتفتقــر إلــى الواقعيــة التــي تضمن تنفيذهــا. أما ما 
يجمعهــا، فهــو تجاهلهــا للعديــد مــن العناصــر التــي تبــدو لنــا أساســية. أولًا، ان المفاهيــم الجذابة المســتوردة 
مــن معجــم دولــي للإصــاح خــاص بالقــرن الحــادي والعشــرين، إنمــا يجــري تطبيقهــا فــي ســياق سياســي 
معــادٍ لا يضمــن لهــا أي قابليــة للحيــاة. فهــي تطبــق علــى طاقــم إداري خاضــع لتأثيــرات هــذا الســياق ورافــض 
فــي الوقــت نفســه لفكــرة تغييــر مفــروض مــن الأعلــى أو الخــارج ولمشــاريع الإصــاح غيــر الفعالــة المطروحــة 
مــن قبــل النخــب اللبنانيــة والدوليــة. مــن جهــة أخــرى، كان ثمــة قاســم مشــترك بيــن هــذه المقترحــات الســابقة 
وهــو اجتنابهــا الشــق السياســي )مــن خــال حصــره فــي مســألة توفــر الإرادة أو انعدامهــا( لدرجــة إعطــاء 
الانطبــاع بــأن مشــكلة الإدارة العامــة فــي لبنــان هــي مشــكلة تقنيــة بحتــة. أخيــراً، فقــد أدى هــذا النهــج الــذي 
يركّــز بشــكل أساســي علــى العلــوم الإداريــة إلــى تهميــش مســألة القانــون، الــذي اعتبــر مجــرد أداة رســمية غيــر 
فعالــة لكــن ضروريــة لتنفيــذ إصــاح إداري مســتوحى مــن عالــم إدارة الأعمــال. أمــا نتيجــة أوجــه القصــور هــذه 
فواضحــة: إدارة تحتضــر، بعيــدة اليــوم أكثــر مــن أي وقــت مضــى عــن الركائــز الأساســية لبنــاء مــرن وفعــال، ألا 

وهــي الإنتاجيــة والفعاليــة والشــفافية والثقــة.

تهــدف هــذه الدراســة، بعــد اســتخلاص الــدروس مــن الإخفاقــات الســابقة، إلــى تســليط الضــوء علــى العيــوب 
الرئيســية فــي تنظيــم وعمــل الإدارة العامــة مــن مقاربــة قانونيــة واجتماعيــة وسياســية، قبــل تســليط الضــوء 
علــى بعــض الحلــول الممكنــة. كمــا تهــدف إلــى اقتــراح ســبل إصــاح مناســبة، بمــا يتــاءم مــع الواقــع القانونــي 
والإداري والسياســي اللبنانــي ويأخــذ فــي الاعتبــار المقاومــة الداخليــة، مــع اجتنــاب الحلــول الخارجيــة الجاهــزة 
التــي لا تتماشــى مــع الســياق المحلــي. لذلــك، فقــد حاولنــا عــدم رســم ملامــح إدارة مثالية لا علاقة لهــا بالواقع 
السياســي والقانونــي الخــاص بلبنــان. إن هــذه المقاربــة الواقعيــة قــد ســمحت بصياغــة عناصــر الإصــاح 
الضروريــة لاعــادة التفكيــر فــي الإدارة العامــة والوظيفــة العامــة اللبنانيــة لجعلهــا أكثــر فاعليــة وأكثــر كفــاءة 
وأكثــر قــدرة علــى دعــم عمليــة إعــادة تأســيس قطــاع عــام ملائــم للاحتياجــات والحقــوق الأساســية للمواطنيــن 

تمهيد
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والمواطنــات اللبنانييــن، وذلــك بشــكل مســتقل نســبياً عــن تقلبــات وتــوازن القــوى فــي السياســة اللبنانيــة.
لتحقيــق هــذا الهــدف، اخترنــا عــدداً مــن المســائل التــي تــم التحقــق مــن صلتهــا وأهميتهــا فــي كل مــن التحليــل 
النقــدي المعيــاري وأثنــاء عمليــات التحقيــق الميدانيــة. يمكــن توزيــع هــذه المســائل علــى أربعــة أجــزاء، ممــا 
يوفــر رؤيــة متســقة للطريقــة التــي يجــب اتباعهــا فــي إصــاح الإدارة اللبنانيــة والجوانــب الأساســية لعمليــة 
الإصــاح هــذه. يســمح الجــزء الأول التمهيــدي بتحديــد موقــع مقترحــات العمــل المســتقبلي بالنســبة إلــى 
ــى الإشــكالات التــي ســبق ذكرهــا: أولًا  ــا، للتغلــب عل ــي، بحســب رأين ــن مــن الســياق اللبنان ــن ضروريي عنصري
وقبــل كل شــيء، تحديــد موقــع هــذا الجهــد بالنســبة إلــى جميــع جهــود الإصــاح فــي لبنــان فــي فتــرة مــا بعــد 
الحــرب، ومــن ثــم بالنســبة إلــى رؤيــة الموظفيــن العاميــن اللبنانييــن أنفســهم للإصــاح الإداري. يجــب أن 
ترافــق عناصــر القــراءة النقديــة المقترحــة فــي هــذا الجــزء التمهيــدي قــارئ التقريــر طــوال قراءتــه، وذلــك 
لإعطــاء المقترحــات الــواردة فــي الأجــزاء اللاحقــة بُعــداً نقديــاً وســياقياً كان غائبــاً عــن معظــم الاســتراتيجيات 
الإصلاحيــة التــي تمكنّــا مــن مراجعتهــا. أمــا الأجــزاء الثلاثــة اللاحقــة، فتوفــر ردوداً قانونيــة مكيّفــة مــع الســياق 

الاجتماعــي والسياســي الــذي تُطــرح فيــه هــذه الأســئلة.

إن مخطــط الدراســة هــو إذن علــى النحــو التالــي: بعــد طــرح الموضوعــات الرئيســية للمقاربــات الإصلاحيــة فــي 
فتــرة مــا بعــد الحــرب وتحديــد نقــاط القــوة فــي رؤيــة كبــار الموظفيــن العاميــن والمفتشــين فــي مــا يتعلــق 
بالإصــاح )الجــزء التمهيــدي(، تســلّط الدراســة الضــوء علــى الحاجــة إلــى تعزيــز الطاقــم البشــري الــذي يشــكل 
الإدارة )1(، وضــرورة تحفيــز ديناميــات الرقابــة الداخليــة والخارجيــة لــإدارة، المشــلولة حاليــاً )2(، والحاجــة إلــى 

ترشــيد وتبســيط الهيــكل الإداري المعقــد حاليــاً )3(.
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 الجزء التمهيدي

 إدارة الإصلاحيين وإدارة الموظفين : الطلاق الكبير
يقتــرح هــذا الجــزء تحليــاً نقديــاً للخطــاب الإصلاحــي فــي النقــاش العــام فــي لبنــان، كمــا هــو مقتــرح منــذ نهايــة 
الحــرب مــن خــال الاســتراتيجيات المختلفــة التــي تــم تعميمهــا. وستُســتكمل هــذه القــراءة بتحليــل لملامــح 
الإصــاح وتحدياتــه فــي نظــر الموظفيــن العاميــن المفتــرض بهــم تنفيذهــا فــي عملهــم اليومــي. وسيســمح 
هــذا الجهــد النقــدي القائــم علــى البحــث الميدانــي بتســليط الضــوء علــى حــدود النمــاذج الإصلاحيــة المقترحــة 
فــي لبنــان حتــى هــذا التاريــخ، لا ســيما مــن خــال مقارنتهــا برؤيــة الموظفيــن  للإصــاح.  وسيســمح لنــا ذلــك 
بتحديــد الأســباب التــي تفسّــر الإخفاقــات الســابقة، بغيــة اســتخلاص الــدروس مــن أجــل التوصــل إلــى إصــاح 

إداري قابــل للحيــاة والديمومــة سياســياً واجتماعيــاً.

الجزء الأول

تعزيز الطاقم البشري للإدارة
ووضعهــم  المهنــي  ومســارهم  العاميــن  الموظفيــن  بتعييــن  المتعلقــة  القضايــا  الفصــل  هــذا  يتنــاول 
الوظيفــي. مــن بيــن جملــة أمــور أخــرى، فــإن شــرطي المســاواة والجــدارة، اللذيــن مــن المفتــرض أن يكونــا 
معتمديــن للتعييــن فــي أي وظيفــة عامــة، لطالمــا كانــا موضــع شــك بســبب عــدد مــن القيــود والممارســات 
التــي لا تنفــك تظهــر حدودهــا ومخاطرهــا. إن التــوازن بيــن مبــدأ التسلســل الهرمي ومقتضيــات الإدارة العامة 
مــن جهــة، وحقــوق الموظفيــن العاميــن وحرياتهــم )المشــاركة، والإضــراب، وحريــة الــرأي، والحقــوق النقابيــة، 
والحمايــة، ومــا إلــى ذلــك( مــن جهــة أخــرى، عرضــة للخطــر علــى حســاب الحقــوق والحريــات. أمــا فــي مــا يتعلــق 
بالمســار المهنــي للموظفيــن العاميــن، فهــو يتأثــر ســلباً جــرّاء ممارســات مريبــة مثــل الوضــع فــي التصــرف 
أو الوضــع المؤقــت خــارج المــاك، ونــدرة الممارســات الســليمة مثــل تنــاوب الموظفيــن العاميــن. لا يمكــن 
لأي عمليــة إصــاح إداري ناجحــة أن تتجاهــل هــذه المشــاكل وتتغافــل عــن أهميــة تعزيــز طاقمهــا البشــري 

وإدارتهــا بموجــب القانــون.
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الجزء الثاني

تحفيز ديناميات الرقابة الداخلية والخارجية للإدارة
إلــى علاقاتهــا  العامــة، بالإضافــة  لــإدارة  الداخلــي  بــالأداء  تتعلــق  الفصــل عــدّة اشــكاليات  يتضمــن هــذا 
بالمواطنيــن. تســلط هــذه الاشــكاليات الضــوء علــى الشــلل الــذي يضــرب مختلــف الآليــات الإداريــة. ويبــدو أن 
الآليــات الداخليــة الأكثــر تضــرراً هــي تلــك الخاصــة بمراقبــة الموظفيــن العاميــن، لا ســيما الرقابــة المســلكية، 
فضــاً عــن مراقبــة الأعمــال الإداريــة، بمــا فــي ذلــك الرقابــة الاســتراتيجية  لــإدارة. أمــا الآليــات الخارجيــة 
ــات المتعلقــة بالمســؤولية الشــخصية لموظفــي الإدارات العامــة،  المتضــررة بشــكل أساســي، فهــي الآلي
ســواء كانــوا موظفيــن أو وزراء، فضــاً عــن آليــات ضمــان شــفافية العمــل الإداري وكفاءتــه وســرعته. يجــدر 
ــروح اللازمــة فــي جميــع هــذه الآليــات لتنشــيط العمــل الإداري. لا شــك أن الأدوات  بالإصــاح الإداري بــث ال

ــة. ــات الإداري ــز الديناميّ التكنولوجيــة ســتلعب )وتلعــب بالفعــل( دوراً مهمــاً فــي تحفي

الجزء الثالث

ترشيد الهياكل الإدارية
تتنــاول هــذه المجموعــة الأخيــرة المســائل المتعلقــة بهيــاكل الإدارة اللبنانيــة. علــى مــدار الأحــداث والأزمــات 
الظرفيــة  والتســويات  الحلــول  نتيجــة  الإداريــة  المؤسســات  مــن  عــدد  تنامــى  والإصلاحــات،  والصراعــات 
فــي  التكاثــر  هــذا  أعمــى.  تقليــد  أو  تأثيــر معيــن  جــرّاء  الخــارج  مــن  بالمظــات  إســقاطها  تــمّ  أو  المحليــة، 
الهيــاكل والإدارات والمؤسســات العامــة والهيئــات الناظمــة واللجــان والمجالــس والموظفيــن العاميــن 
المتخصصيــن والســلطات المســتقلة يعكــس فــي غالبيــة الأحيــان عمليــة هــروب إلــى الأمــام وميــاً لإنشــاء 
مؤسســات جديــدة مــع كل عمليــة إصــاح، بــدلًا مــن إصــاح تلــك القائمــة بالفعــل. وقــد ســاهم هــذا التكاثــر 
فــي الهيــاكل الإداريــة، الــذي غالبــاً مــا شــكل أداة ازدواجيــة وتداخــل ونزاعــات وعقبــات وشــلل وعــدم محاســبة، 
فــي تكويــن صــورة دولــة مكونــة مــن جــزر إداريــة خاضعــة للفصائــل السياســية التــي تســيطر عليهــا. فــا بــد 

إذن مــن ترشــيد هــذه الهيــاكل.
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سامر غمرون

الجزء التمهيدي

 إدارة الإصلاحيين وإدارة الموظفين :
 الطلاق الكبير
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ــة تاريــخ آخــر للبلــد.  ــا دراســة عشــرين عامــاً مــن الاســتراتيجيات الإصلاحيــة لــإدارة اللبنانيــة بكتاب تســمح لن
ولا نقصــد بذلــك تاريــخ الادارة نفســها، وإنمــا تاريــخ التصــورات التــي قدمتهــا بعــض النخــب التــي صاغــت 
 ،)OMSAR( هــذه النصــوص – كبــار الموظفيــن العاميــن وممثلــي مكتــب وزيــر الدولــة لشــؤون التنميــة الإداريــة
ووكلاء برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي والبنــك الدولــي، ومختلــف المستشــارين – فــي مــا يتعلــق بأهــداف 
ووســائل الإصــاح الإداري. ولا شــك أيضــاً أن هــذا الإصــاح يعكــس، كمــا هــو مقتــرح فــي التقاريــر المختلفــة، 
تصــوّرات أخــرى جوهريــة ســاهمت فــي هيكلــة التاريــخ اللبنانــي بعــد ســنة 1990: مــا هــي الــرؤى التــي كانــت ســائدة 
بشــأن ماهيــة القطــاع العــام والدولــة والقانــون والاقتصــاد والمجتمــع فــي لبنــان؟ وبالتالــي، فــإن تحليــل هــذه 
التقاريــر الاســتراتيجية يقــدم وجهــة نظــر فريــدة حــول أفــكار – أو بالأحــرى أيديولوجيــة – التغييــر المؤسســي 
ــدة التــي ميــزت  ــادرة والإخفاقــات والثغــرات العدي ــان. فهــو يســاعد علــى فهــم أفضــل للنجاحــات الن فــي لبن
محــاولات الإصــاح، منــذ نهايــة الحــرب الأهليــة حتــى الأزمــة الراهنــة. وبالطبــع لا داعــي لتوضيــح ســبب أهميــة 
هــذا الفهــم مــن أجــل ضمــان نجــاح محــاولات الإصــاح المســتقبلية، بمــا فــي ذلــك المحــاولات التــي يدعمهــا 

هــذا البحــث.
ــةً، وذلــك قبــل عــرض التحليــل النقــدي لهــذه الاســتراتيجيات التــي  بعــض الملاحظــات الأوليــة ضروريــة بداي

تمــت دراســتها هنــا كنــص وكخطــاب.

	1 لقــد قرأنــا معظــم النصــوص الاســتراتيجية للإصــاح الإداري التــي تــم إنتاجهــا فــي فتــرة مــا بعــد الحــرب .
والتــي تمكنّــا مــن الاطــاع عليهــا، لكننــا آثرنــا التركيــز علــى بعضهــا فقــط: اســتراتيجيات OMSAR للأعــوام 
1998 و2001 و2011 )لــم يكــن قــد تــمّ بعــد نشــر الاســتراتيجية الأخيــرة عنــد كتابــة هــذا التقريــر، وبالتالــي فقــد تعذّر 
الوصــول إليهــا(، والتقاريــر المرحليــة لOMSAR )تقاريــر 2009، 2012، 2015(، والاســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة 
الفســاد لعــام 2020، وأخيــراً الاســتراتيجية الأشــبه مــا تكــون بــأداة مرافعــة ومناصــرة، التــي نشــرها رئيــس 
 الحكومــة الســابق فــؤاد الســنيورة، والتــي تقــدم لمحــة عامــة عــن المقاربــة الحريريــة الرســمية لــإدارة.

	2 زمــن الإصلاحــات: يبــدو أن معظــم الاســتراتيجيات معلقــة خــارج الزمــن السياســي والاجتماعــي اللبنانــي .
وحدهــا  الواضــح؛  التاريخــي  وليــس موقعهــا  أحيانــاً،  تفضحهــا  التــي  هــي  ونماذجهــا  )فمصطلحاتهــا 
اســتراتيجية OMSAR لعــام 2001 تضــع الإصــاح ضمــن إطــار تسلســلي، مــن دون تحديــد تاريخــي ضمــن 
الزمــن اللبنانــي(. غيــر أن مــا يلفــت نظرنــا هــو القاســم المشــترك بيــن هــذه الاســتراتيجيات وهــو اعتبــار 
دائمــاً  هــو  واســتراتيجياتهم  الإصلاحييــن  فتوقيــت  للإصــاح:  مثالــي  أنــه  علــى  عــام  بشــكل  توقيتهــا 
التوقيــت الأمثــل. وهكــذا، فقــد أصبحــت الأعــوام 1998 و2001 و2011 و2020 كلهــا تواريــخ مناســبة )ولــو أنــه نــادراً 
 مــا يتــم توضيــح أســباب ذلــك( لتنفيــذ العمليــات الإصلاحيــة، التــي علــى الرغــم مــن ذلــك لا تــرى النــور أبــداً. 

	3 تتجاهــل هــذه الاســتراتيجيات بعضهــا البعــض )ولا ينطبــق ذلــك بالطبــع علــى تقاريــر التنفيــذ المرحليــة .
لعــام 2012 أو 2015(، وتســعى كل اســتراتيجية إلــى إعــادة ابتــكار النهــج الإصلاحــي بحــد ذاتــه. تتكــرر معظــم 
المشــكلات المحــددة والحلــول المقترحــة مــن اســتراتيجية إلــى أخــرى، وتأتــي كلهــا مغلّفــة بالخطــاب 
نفســه الــذي يدعــو إلــى الابتــكار، بالرغــم مــن أنــه مكــرّر فــي كثيــر مــن الأحيــان. يتــم تمييزهــا بعضهــا عــن 
بعــض مــن خــال الاختلافــات المصطلحيــة فــي بعــض الأحيــان )فقــد ســعت الاســتراتيجيات القديمــة 
إلــى التحديــث وإعــادة التأهيــل والتجديــد والدعــم، فــي حيــن أن الاســتراتيجية الحاليــة، أيّــاً كانــت، هــي وحدهــا 
تســعى حقــاً إلــى »الإصــاح« )2001، 9((. تتبــع هــذه المصطلحــات والمفاهيــم بعضهــا البعــض وتتشــابه 

الفصل الأول

 عشرون عاماً من الاستراتيجيات الإدارية: خصائص
الفكر الإصلاحي في لبنان

11



إصــاح الإدارة اللبنانيــة | الســياق والمبــادئ والأولويــات

كمــا لــو أن جميــع التقاريــر مســتوحاة مــن دليــل واحــد موحــد لصياغــة اســتراتيجيات الإصــاح الإداري 
فــي فتــرة مــا بعــد الحــرب البــاردة. وبالتالــي فهــي تتضمــن دائمــاً تعريفــاً للدولــة المرجــوّة )المصغّــرة 
دائمــاً(، وعلاقتهــا بالمجتمــع )الــذي يتكــون بشــكل أساســي مــن منظمــات غيــر حكوميــة، أو »قطــاع 
خــاص« فاضــل يلفــه الغمــوض(، والاقتصــاد )الليبرالــي دائمــاً(، والمواطــن )خاصــةً المســتهلك(، قبــل 
 تعــداد المشــكلات التــي غالبــاً مــا تظــلّ هــي نفســها )ممــا ســهّل المقارنــة النقديــة التــي نتوخاهــا(.

	4 أخيــراً، فــإن قراءتنــا لهــذه الوثائــق تعطينــا انطباعــاً متزايــداً بوجــود عالــم مــوازٍ للإصــاح الإداري، نشــط فيــه .
OMSAR وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي والمنظمــات الدوليــة والجهــات المانحة والخبراء لمدة عشــرين 
عاماً، غير أنه قد بقي في نهاية المطاف بعيداً عن الواقع اليومي للإدارة اللبنانية وموظفيها. قد يتقاطع 
هذان العالمان في بعض الأحيان أو يتلامسان لمناسبة حدث أو مشروع ما، غير أنهما يتطوران بشكل 
منفصــل. عالمــان مختلفــان، لــكل منهمــا جهاتــه الفاعلــة ومرجعياتــه المعرفيــة ومنطقــه وتــوازن قــواه 
وأيديولوجياتــه وزمانياتــه. وهــذا مــا يســمح لنــا بفهــم الســبب فــي أن ديناميــة مهندســي »الإصــاح الإداري« 
وبراعتهم لم يقابلهما منذ عام 1995 ســوى الانحطاط في المؤسســات والهيئات الإدارية وانهيارها خلال 
الفترة نفســها، باســتثناء بعض التجارب الاســتثنائية والمعزولة التي اتســمت بقدر نســبي من الفعالية.

فــي حيــن أن الحاجــة إلــى الإصــاح قــد حــازت بســرعة علــى إجمــاع واســع خــال فتــرة مــا بعــد الحــرب، غيــر أن 
هويــة الجهــة أو المؤسســة التــي ينبغــي أن تقــود هــذا الجهــد الإصلاحــي قــد شــكّلت جدليــة تنامــت بشــكل 
تدريجــي علــى مــر الزمــن. إن هــذا الشــاغل، الــذي بــدا طفيفــاً نســبياً فــي التقريــر الأول الــذي تمــت دراســته )1998( 
نظــراً إلــى أن الإصــاح كان لا يــزال فــي حالــة الزخــم التــي شــهدناها مــا بعــد الحــرب، أخــذ فــي التزايــد بــدءاً مــن 
تقريــر عــام 2001 ليصبــح إشــكالية حقيقيــة ومصــدراً للتســاؤلات: فأصبــح الإصــاح موضــوع – وضحيــة – صــراع 
 OMSAR علــى الســلطة بيــن الطامحيــن إلــى الإصــاح. لا شــك أن النــزاع الــذي دار خــال فتــرة 1996-2000 بيــن
وهيئــات الرقابــة قــد ســاهم فــي ذلــك: فقــد اختلــف المكتــب مــع التفتيــش المركــزي ومجلــس الخدمــة المدنيــة 
ــه مــع وزارة حســن شــلق )الرئيــس الســابق  حــول صلاحيــات وشــرعية كل منهمــا، ليبلــغ هــذا الصــراع ذروت

لمجلــس الخدمــة المدنيــة( فــي حكومــة الرئيــس الحــص بعــد عــام 1998.

انطلاقــاً مــن هــذه الفتــرة )ومــن تقريــر عــام 2001(، بــدت شــرعية OMSAR وصلاحياتــه فــي تنفيــذ عمليــة الإصــاح 
وكأنهــا موضــع تســاؤل وتشــكيك، الأمــر الــذي انعكــس بوضــوح فــي التقاريــر اللاحقــة التــي تناولــت جميعهــا 
مشــكلة الغمــوض والالتبــاس فــي طبيعــة OMSAR، وضعفــه التنفيــذي مقابــل الــوزارات، والتضــارب فــي 
الصلاحيــات مــع »الجهــات الفاعلــة الأخــرى فــي عمليــة الإصــاح الإداري«، وهــو تعبيــر ملطــف يصــف الحــرب 
البيروقراطيــة فــي نهايــة التســعينيات حــول الجهــة الوصيــة علــى العمليــة الإصلاحيــة، ممّــا أدى إلــى »تراجــع 
 ،OMSAR الضغــط الداخلــي لصالــح الإصــاح وقبولــه« )2001، 8(: بحســب موظفــي المكتــب، ان التغييــر يمثّلــه
وهــو اليــوم محــارَب. بنــاءً علــى هــذا التشــخيص المتكــرر، عــادت الاقتراحــات والأفــكار حــول البنيــة الإصلاحيــة 
المثلــى إلــى الظهــور فــي اســتراتيجيات OMSAR، وبــدأت تشــغل حيــزاً أكثــر فأكثــر علــى حســاب موضــوع 
الإصــاح نفســه. بالتالــي فقــد تمــت مقاربــة ســيناريوات مؤسســية مختلفــة منــذ عــام )21(2001: إنشــاء وزارة 
للإصــاح الإداري قائمــة بحــد ذاتهــا، أو تعييــن وزيــر بــدون حقيبــة، أو هيئــة مركزيــة تابعــة لرئيــس الحكومــة، مــع 

تفضيــل للســيناريو الــوزاري الأول فــي عــام 2001.

مــع تكــرر تشــخيص نقــص الدعــم والصلاحيــات الواضحــة فــي عــام 2009 )ان تعــاون الــوزارات غيــر مضمــون(، 
فضــاً عــن الطابــع المحــدود والشــخصي للنهــج الإصلاحــي حتــى ذلــك الحيــن )فالأمــر برمّتــه يعتمــد علــى الوزير 
المعيّــن(، بــات OMSAR يــرى نفســه كشــركة استشــارية تقــدم توصياتهــا وخبراتهــا إلــى عملائهــا )2009، 4(. 

I( الصيغة المفقودة: من هي الجهة التي يجب 
أن تقوم بالإصلاح؟
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لكــن ســرعان مــا ظهــر الاســتياء بشــكل واضــح فــي مــا يتعلــق بهــذا الوضــع الــذي فرضــه منطــق المشــاريع 
والتمويــل أكثــر منــه الخيــارات الاســتراتيجية. لذلــك، فقــد عــادت مســألة إعــادة هيكلــة المؤسســات القيمــة 
علــى الاصــاح إلــى طاولــة البحــث مــع مقترحــات متعــددة، ولكــن هــذه المــرة فــي اتجــاه إرســاء دور توجيهــي 
أكثــر فــي عمليــة الإصــاح، وتوضيح/تعزيــز للصلاحيــات التنفيذيــة بمــا أن الســيناريوهات الأخــرى لعــام 2001 
بــدت فجــأة غيــر مطمئنــة، والطبيعــة الهجينــة لOMSAR بــدت أكثــر ضمانــاً للحمايــة )2009، 7(، فــا بــد إذن مــن 
الحفــاظ عليهــا. وبــرز تحــول جديــد فــي عــام 2011، إذ شــهدنا هــذه المــرة عمليــة ترويج/تفعيــل للجنــة عليــا لقيــادة 
ــاً إلــى  ــوزارات المعنيــة جنب الإصــاح، كان قــد تــم إنشــاؤها بقــرار مــن رئيــس الحكومــة فــي عــام 2005، تضــمّ ال

جنــب مــع رؤســاء الهيئــات الرقابيــة... )2011، 41(.

إن حالــة التــردد هــذه ليســت مؤسســية فحســب، وإنمــا أيضــاً مصطلحيــة، إذ أن اســم الــوزارة المســؤولة عــن 
»الإصــاح« فــي ذلــك الوقــت قــد تغيّــر إلــى وزارة التنميــة الإداريــة. حتــى ولــو امتنعنــا عــن المبالغــة فــي تفســير 
هــذا التعديــل الشــكلي الــذي يعكــس تغييــراً فــي مظهــر النهــج الإصلاحــي، غيــر أنــه لا يمكننــا ألا أن نــرى فيــه 
تراجعــاً وتقليصــاً للطموحــات المتعلقــة بالتغييــر، وحيــاءً وتواضعــاً فــي مــا يتعلــق بمــا تــم تحقيقــه ومــا يمكــن 
تحقيقــه. وقــد تــم بالفعــل تأكيــد هــذا الاتجــاه مــن خــال لهجــة التقاريــر التنفيذيــة اللاحقــة )2012، 2015( والتــي، 
بلغــة أكثــر حــذراً، تكتفــي بالتطلــع إلــى المزيــد مــن الدعــم والتعــاون مــن قبــل الــوزارات، قاطعــة بذلــك الطريــق 

ضمنيــاً علــى أي صلاحيــات تنفيذيــة أكثــر فعاليــة.

هــذا التأرجــح بشــأن هويــة وهيكليــة روّاد الإصــاح لأكثــر مــن 20 عامــاً قــد يفســر جزئيــاً تواضــع النتائــج التــي تــم 
تحقيقهــا.

ــى  ــة القائمــة عل ــة النيوليبرالي ــر مــن 400 صفحــة!( نفســه كدليــل للدول ــر الأول فــي لعــام 1998 )أكث يقــدم التقري
العولمــة الســعيدة والنهايــة المنتظــرة للتاريــخ: صفحــات مثيــرة للتعجــب فــي تقريــر مــن هــذا النــوع، تحــاول 
إعــادة انتــاج الدولــة مــن منظــور الأيديولوجيــا النيوليبراليــة المنتصــرة والواثقــة مــن نفســها فــي التســعينيات. 
حتــى الدســتور اللبنانــي )فــي مقدمتــه التــي تكــرّس الاقتصــاد الليبرالــي( قــد اســتُخدم لإضفــاء الشــرعية علــى 
عمليــة تقليــص الدولــة اللبنانيــة ودورهــا، مــن دون طــرح أي تســاؤل حــول الوجــود والــدور الحقيقييــن لهــذه 
الدولــة فــي لبنــان: لنعمــل علــى التقليــص والتخفيــض أولًا، ونبحــث فــي التفاصيــل لاحقــاً! الأولويــة هــي للدولــة 
الخفيفــة، التــي تمــارس رقابــة خفيفــة تناســب طبيعــة الاقتصــاد اللبنانــي القائــم علــى المنافســة والانفتــاح 
التجــاري والضرائــب المنخفضــة علــى الدخــل والربــح، وحريــة حركــة رأس المــال والعمــل المصرفــي )1998، 398 
 ، )Washington Consensus(كمــا تمــت الاســتعانة بالإصلاحــات الرئيســية لإجمــاع واشــنطن .)ومــا يليهــا
مــن مصــر إلــى نيوزيلنــدا، للتأكيــد علــى الحاجــة إلــى إزاحــة الثقــل الزائــد للسياســات الاجتماعيــة )أي سياســات 
فــي لبنــان؟( عــن الإدارة، وتفويضهــا للمجتمــع المدنــي والمنظمــات غيــر الحكوميــة التــي ســتتولى بالتالــي 
مســؤولية »التنميــة البشــرية« )1998، 190 ومــا يليهــا(. إن مفهــوم »الحوكمــة الرشــيدة« هــو المفهــوم الســائد، 
وذلــك فــي تــوازن تــام، يذكرنــا بمفهــوم الســوق، بيــن الدولــة المطلقــة والدولــة غيــر الموجــودة. ينبغــي لــإدارة 
المتوخــاة أن تكــون تكميليــة وثانويــة لقــوى الســوق التــي ســتقود البــاد فــي العقــود القادمــة: يجــب أن تكــون 
إدارة رشــيقة وعلــى قــدر كاف مــن الحيــاء لعــدم إعاقــة هــذه القــوى الحيويــة، وإنمــا أيضــاً فعالــة عندمــا تحتــاج 
هــذه القــوى إليهــا. الخصخصــة أمــر ضــروري وحتمــي وهــي تشــكل الخلفيــة لمجمــل عمليــة إعــادة النظــر فــي 
الإدارة، حتــى لــو وجدنــا إصــراراً علــى الحاجــة إلــى إطــار تنظيمــي ذي صلــة )1998، 273، 422(. تكتمــل الصــورة 
مــع مواءمــة لبنــان مــع العولمــة الاقتصاديــة الليبراليــة: يجــب أن تكــون الإدارة اللبنانيــة علــى مســتوى الــدور 

الاقتصــادي الــذي كان يطمــح اليــه لبنــان فــي التســعينيات )1998، 14-13(.

II( الدولة المشبوهة على طاولة العمليات: تقليل، تقطيع، 
تخفيف
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III( »الإدارة العامة الجديدة« في بيروت: ثقافة جديدة 
لموظفين جدد

يظــل تقريــر 1998 اســتثنائياً بســبب لهجتــه الليبراليــة ومقاربتــه الاقتصاديــة البحتــة واحتفائه بدولــة الحد الأدنى، 
ــة  ــر ليبرالي ــرؤى الأكث ــو خفّفــت حــدة ال ــى ل ــه بشــكل أساســي، حت ــم تحــد عن ــر أن الاســتراتيجيات اللاحقــة ل غي
فيــه. ابتــداءً مــن العــام 2001، اســتعادت الدولــة المرغوبــة بعضــاً مــن دورهــا: فكانــت ذيــول الأزمــة الاقتصاديــة 
اللبنانيــة الأولــى بعــد الحــرب فــي أواخــر التســعينيات لا تــزال ظاهــرة. وقــد بــدأ الحمــاس للخصخصــة الســحرية 
فــي الانحســار، رغــم أن حجــم الدولــة اللبنانيــة بقــي يشــغل أذهــان كتــاب التقاريــر الإصلاحيــة. مجــددا وبشــكل 
متكــرّر، تــمّ اتهــام الدولــة باحتــال مســاحة كبيــرة مــن خلال منع الجهــات الأخرى )القطاع الخــاص والمنظمات 
غيــر الحكوميــة( مــن العمــل: يجــب إصــاح الإدارة لجعلهــا أصغــر حجمــا ودورا )2001، 6(. بعــد عشــر ســنوات، 
أرادت اســتراتيجية العــام 2011 اقتــراح تعريــف ودور »جديــد« للدولــة )2011، 19(، حتــى ولــو كان شــبيهاً بالــدور 
القديــم. ظلّــت الرغبــة قائمــة فــي تطبيــق الوصفــات الأكثــر ليبراليــة فــي مــا يتعلــق بموضــوع تقليــص حجــم 
ــة التخطيــط  ــم يمــر بمرحل ــان ل ــى أن لبن ــة« )الســنيورة((، مــن دون الإشــارة إل ــرة وفاعل ــة »صغي ــة )دول الدول
المكثــف مــن قبــل الدولــة التــي بــررت هــذه الوصفــات فــي بلــدان أخــرى. كل الحلــول تمــرّ مــن بــاب خفــة الدولــة 
ومنــح الأولويــة للســوق والاقتصــاد: علــى ســبيل المثــال، يتــم الترويــج بحمــاس ودون نقــاش للرقابــة اللاحقــة 
للإنفــاق تحديــداً لأنــه يســمح بقيــاس الفاعليــة والأداء الاقتصــادي. وقــد واصــل القطــاع الخــاص فــي العقــد 
الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين الاســتفادة مــن هالــة فــوق كل الشــبهات: وحــده القطــاع العــام مريــض 
وفاســد وبحاجــة إلــى حميــة )»إصــاح«(. لذلــك، تبــدو الشــراكة مــع القطــاع الخــاص حــاً ســحرياً للعديــد مــن 
المشــاكل، مــن دون التفكيــر أبــداً فــي خصوصيــات هــذه الحــدود المبهمــة والمخترقــة بيــن القطاعيــن العــام 

والخــاص فــي لبنــان، أو فــي تجــاوزات هــذه الشــراكات علــى النحــو الــذي مورســت فيــه علــى أرض الواقــع.

إن صــورة موظفــي الإدارات العامــة فــي الاســتراتيجيات الإصلاحيــة ســلبية فــي الأســاس. منــذ عــام 1998 
هــم  أنفســهم  العامــة  الإدارات  المنشــود: فموظفــو  أمــام الإصــاح  »العوائــق«  وهــم مصنّفــون ضمــن 
ــة المنتظــرة، لا ســيما بســبب عاداتهــم الســيئة، أو »كبريائهــم«،  ــة الإصلاحي ــن يهــددون بإفســاد الحفل الذي
أنهــم  علــى  تصويرهــم  يتــم  الجديــدة.  العمــل  أســاليب  علــى  للتدريــب  افتقارهــم  أو  للوعــي،  افتقارهــم  أو 
بيروقراطيــون، بالمعنــى الأســوأ للكلمــة. فهــذا الموظــف المعانــد وغيــر الكفــؤ )2001، 11( يأتــي مــن مجتمــع 
عديــم الثقــة فــي العمليــة الإصلاحيــة وخــارج اللعبــة الإصلاحيــة )1998، 25(: لا يمكــن للإصــاح أن يأتــي مــن 
داخــل هــذه الإدارة أو حتــى هــذا المجتمــع، ولا يمكــن للموظــف العــام كذلــك أن يكــون الشــريك فــي العمليــة 
الاصلاحيــة وإنمــا، ببســاطة، هــدف العمليــة التــي ينبغــي أن تُفــرض مــن قبــل الخبــراء والسياســيين )1998، 16؛ 
230(. إن شــبح الموظفيــن الذيــن لا يتمتعــون بالمهــارات المطلوبــة والذيــن يجــب التخلّــص منهــم بأســرع مــا 
يمكــن )1998، 233( يطــارد هــذا التقريــر والتقاريــر اللاحقــة، مــع مــا يصحــب ذلــك مــن ســلبيات يجــب معالجتهــا: 
إدارة غامضــة وثقيلــة؛ صنــدوق أســود لا يمكــن حتــى للخبــراء ســبر أغــواره علــى الرغــم مــن ســعة اطلاعهــم 
)2011(. وحتــى عندمــا يتــم ذكــر الزبائنيــة فــي الإدارات العامــة )2011، 23(، فتصبــح مشــكلة عــدم ولاء الموظفيــن 

للمصلحــة العامــة، ولصالــح زعيــم مــا : هــذه أيضــاً مســؤولية الموظفيــن.

علــى عكــس هــذا التشــخيص القاتــم، فــإن يوتوبيــا الحداثــة فــي الإدارة اللبنانيــة )1998، 20 ومــا يليهــا( تنطــوي 
علــى تغييــر فــي »ثقافــة الإدارة« التــي مــن شــأنها اســتبدال »الموظفيــن الإدارييــن« بـ«المديريــن«، والشــرعية 
الرؤيــة  الميدانــي،  العمــل   ،)bottom up( القاعــدة  مــن  المشــاكل  تشــخيص  نهــج  اللامركزيــة،  بالإبــداع: 
ــداع، التفويــض،  ــة، هامــش المنــاورة، المخاطــرة، الإب ــة، الحري الأفقيــة، مناهضــة التسلســل الهرمــي، المرون
الاســتقطاب، قابليــة التحــرّك، التدريــب، النمــو، المســاءلة، التمكيــن، الســرعة والقــدرة علــى التكيــف، الرشــاقة، 
ومــا إلــى ذلــك مــن صفــات ومفاهيــم عديــدة تــمّ تردادهــا علــى مــدار عقديــن مــن الزمــن لرســم ملامــح الإدارة 
العامــة المنشــودة فــي ظــل تعــذّر إصلاحهــا علــى أرض الواقــع. إن صــورة »مديــر الغــد« كمســؤول ديناميكــي 
وحيــوي )ولكــن ليــس مديــراً بالمعنــى التجــاري )1998، 35(( يجــب أن تســمح بإعــادة هيكلــة الوظيفــة العامــة 

وتكييفهــا مــع العولمــة والضــرورات الاقتصاديــة والانفتــاح علــى المجتمــع المدنــي )1998، 36(.
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أمــا التقاريــر اللاحقــة، فتعطــي دائمــاً مكانــة أساســية لمســألة المــوارد البشــرية. عندمــا يتــم أخيــراً ذكــر هيمنــة 
الســلطة العليــا فــي التسلســل الهرمــي، فذلــك ليــس للتنديــد بالســلطة التعســفية التــي أُعطيــت للــوزراء 
مــا بعــد الطائــف )يُرجــى مراجعــة أدنــاه(، وهــي مســألة أساســية نــادراً مــا يتــم التطــرق إليهــا فــي التقاريــر، 
وإنمــا للحديــث عــن مشــكلة خنــق الإبــداع الشــخصي لــدى الموظفيــن )2011، 20(، بمــا يتوافــق مــع أولويــات 
خطــاب الإدارة الجديــدة. لذلــك فــا بــد مــن إعــادة تعزيــز الهيئــات الرقابيــة نفســها لتكــون قــادرة علــى دعــم 
ومواكبــة )وليــس مراقبــة، وهــو مصطلــح قمعــي عفــا عليــه الزمــن( هــؤلاء الموظفيــن العاميــن الجــدد )2011، 
2015(. ولا يُســتثنى تقريــر الســنيورة مــن هــذا النهــج، إذ أنــه، تماشــياً مــع دفاعــه عــن الإرث الحريــري، يؤكــد علــى 
أهميــة حمــات تطهيــر الموظفيــن )»الأولــى منــذ عهــد شــارل حلــو«( التــي أرادهــا رئيــس الحكومــة الســابق: 
فالموظفــون مســؤولون عــن الفشــل إذ أنهــم لــم يلتزمــوا بمشــروع الإصــاح نظــراً لضعف انتمائهــم للدولة. 
لهــذا الســبب، يتــم تلخيــص الإصــاح بوظيفتــه التطهيريــة، فــي إطــار الوصــم المتكــرر للموظــف المذنــب، 

الــذي يتــم تقييمــه مــن قبــل الخبيــر المطلــع ومعاقبتــه مــن قبــل السياســي المقتــدر.

لهــذا الاهتمــام المضخــم بالمــوارد البشــرية المقتــرن بنهــج الوصــم الدائــم للموظــف نتيجتــان: إبعــاد العديــد 
مــن الموظفيــن عــن جهــود الإصــاح )الأمــر الــذي شــعرنا بــه خــال مقابلاتنــا، فــي إطــار نبــوءة ذاتيــة التحقــق(، 
وحجــب العنصــر السياســي الــذي ســيبقى أحــد أكبــر النقــاط الغائبــة فــي اســتراتيجيات الإصــاح فــي الســنوات 

العشــرين الماضيــة.

IV( في انتظار السياسة: الحقيقة المتجاهَلة

لا يغيــب الشــق السياســي عــن اســتراتيجيات الإصــاح، لكنــه يتخــذ شــكلًا مجــرداً وملطفــاً. تُســتخدم »الحــرب« 
و«مخلفاتها« دائماً كمبرر لتفسير حالة الإدارة )1998، 13؛ 2001، 5 و16(. كما أن الفساد، الذي قليلًا ما يتم ذكره، مجهول 
المصــدر أيضــاً، نظــراً إلــى أن الأنظمــة الإداريــة هــي المســؤولة عنــه: فالأمــر لا يتعلــق بالموظفيــن القاصريــن ولا 
بالسياســيين الغائبين )1998، 494(، إنها جريمة من دون مرتكب )2020(. الإمبراطورية العثمانية نفســها مســؤولة 
جزئيــاً عــن ذلــك )2020(. والنهــج نفســه يُســتخدم عنــد الحديــث عــن الطائفيــة )1998، 14؛ 2001، 8؛ 2011(، مــع الإشــارة إلى أن 
جوانبهــا ليســت كلهــا ســيئة )2020(. حتــى اتفــاق الطائــف يتــم تقديمــه علــى أنــه ضامــن للعيــش المشــترك ويجــب 
احترامــه )1998، 250(، وليــس باعتبــاره المســؤول عــن الهيمنــة الوزاريــة علــى الإدارة، وهــي مشــكلة ضخمــة نــادراً مــا 
يتــم تناولهــا. وإذا تمّــت الإشــارة إلــى ضعــف الفصــل بيــن المســاحتين السياســية والإداريــة، فيحصــل ذلــك فــي 
اطــار الحديــث عــن العديــد مــن المشــاكل الأخــرى. الإشــارة الوحيــدة بالاســم تتعلــق بالرئيــس شــهاب، الــذي اعتُبــر 

الإصــاح الإداري الــذي قــام بــه فــي عــام 1959 كالإصــاح الوحيــد الجديــر بالذكــر )2001 و2011(.

ر دائمــاً علــى أنهــا الحــل الإلهــي الخــارق الــذي ينتظــره الجميــع منــذ  ومــن اللافــت للنظــر أيضــاً أن السياســة تُصــوَّ
تســعينيات القــرن الماضــي، والتــي يجــب أن تقــدم دعمهــا للإصــاح غيــر أنهــا لــم تفعــل ذلــك بعــد. ففــي جميــع 
التقارير، ثمة رغبة وانتظار لهذا »الدعم« السياسي، هذه »الإرادة« السياسية، غير أنه لم يتم تحديدها أو تحليلها 
مطلقــاً: تظــل السياســة دائمــاً وكأنهــا عامــل خارجــي وغامــض، وتأتي تعابيرها في خانة الأمــور المرغوبة ولكن غير 
المفهومــة )2001، 8(. وفــي انتظــار السياســة التــي لا تأتــي بــأي فعــل )2011، 24(، تســتمر سلســلة التوصيــات المعتــادة 
مــن تقريــر إلــى آخــر. إن المحــاولات النــادرة لتحديــد المشــكلة السياســية تديــن أحيانــاً مجلــس النــواب: فالبرلمــان لا 
يقــوم بعملــه فــي الإشــراف علــى الحكومــة فــي موضــوع الإصــاح )2001، 8(. وتتطــرق بعض التقارير بشــكل عابر إلى 
مشــكلة الزبائنيــة والتدخــل السياســي )2001، 7( لكــن مــن دون إعطائهــا أهميــة خاصــة ضمــن القائمــة الطويلــة مــن 
الاختــالات والإخفاقــات الإداريــة، وذلــك إلــى جانــب القضايــا التقنيــة الأخــرى مثــل تلــك المتعلقــة بمبانــي الإدارات 
ــر سياســية« )2015(، دون أي شــرح  ــم تنفــذ »لأســباب سياســية وغي )2011، 25(. وهكــذا، فــإن إســتراتيجية عــام 2011 ل
إضافــي. غيــر أن ذلــك ليــس بالأمــر الخطيــر إذ أن تطبيقهــا التدريجــي يتحايــل، بــل ربمــا يضفــي الشــرعية أيضــاً، 
علــى العجــز السياســي للإصلاحييــن. السياســة مرغوبــة ومطلوبــة وضروريــة ويتــم الحــث عليهــا بصفتهــا الراعــي 
المنشــود للإصــاح وفــق نظريــات الحوكمــة الرشــيدة )2011، 40(، غيــر أنهــا مرهوبــة ومخيفــة فــي شــكلها الوحشــي 
الــذي أنتجــه النظــام اللبنانــي. لطالمــا تــم التأسّــف علــى غيــاب السياســة الصالحــة منــذ التســعينيات )2015(، وذلــك 
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V( نحو إدارة ما بعد القانون

فــي نــوع مــن التبريــر الدائــم لخيبــات الأمــل. وهــي تبقــى علــى أي حــال خــارج أي نــوع مــن المســاءلة حــول غيابهــا 
أو ضعفهــا. حتــى عندمــا يتحــدث الرجــل السياســي فــي تقريــر الســنيورة )ص 20(، يضــع اللــوم والحــقّ أيضــاً علــى 
الأحــزاب والمنافســات السياســية لتبريــر عــدم نجــاح إصلاحــات الحريــري، إلى جانب المذنبين السياســيين الآخرين 
كالرئيــس إميــل لحــود والمجلــس الدســتوري والبرلمــان والهيئــات الرقابيــة والموظفيــن )مــن اللافــت للنظــر أن 
مكتــب وزيــر الدولــة لشــؤون التنميــة الإداريــة، OMSAR، يبــدو وكأنــه غيــر موجــود بالنســبة إلــى وزيــر الماليــة ورئيــس 
الحكومــة الســابق(. أمــا المــرة الوحيــدة التــي بــدا فيهــا الدعــم السياســي مرضيــاً، فكانــت بمناســبة تقريــر مكافحــة 
الفســاد )2020(، الــذي يؤكــد، مــن دون ســخرية، وجــود إرادة سياســية غيــر مســبوقة للإصــاح في البلاد، مما يســمح 

للبنــان بالانضمــام إلــى الــدول التــي تضــع مكافحــة الفســاد فــي أعلــى ســلم أولوياتهــا.

إن هــذا التعامــي السياســي، أو تهميــش السياســة فــي قائمــة المشــاكل الطويلــة، قــد حــال دون أخــذ مســألة 
الإصــاح السياســي علــى محمــل الجــد كقضيــة مصاحبــة للإصــاح الإداري، وســاهم بالتالــي فــي تحويــل مختلــف 
الاســتراتيجيات إلــى وســيلة تقنيــة ومعياريــة للهــروب إلــى الأمــام، أثبتــت عــن عــدم جدواهــا مــراراً وتكــراراً علــى مدى 

عشــرين عامــاً.

بســرعة كبيــرة فــي التقاريــر، يتــم تنــاول مســألة القانــون مــن منظــور يتعلــق بصــراع الأجيــال: وجــوب اســتبدال 
ــد  الإدارة القديمــة القائمــة علــى القانــون والموظفيــن العاميــن الســابقين ذوي الخلفيــة القانونيــة بعهــد جدي
حيــث الســيادة للاقتصــاد وخبــراء الاقتصــاد. فقــد تــم التنديــد بســيطرة ما يُعــرف بـ«الخلفية الأدبيــة« في القطاع 
العــام فــي ذلــك الوقــت، والــذي تــم إدراج دراســة الحقــوق والقانــون ضمنهــا، منــذ عــام 1998: لقــد حــان الوقــت 
لتعييــن موظفيــن متخصصيــن فــي الاقتصــاد والعلوم الماليــة وإدارة الشــركات والمعلوماتية والإحصــاء )1998، 
228(. بعيــداً عــن مســألة المــوارد البشــرية، تدعــو التقاريــر الــى نقلــة نوعيــة حقيقيــة يُصــوّر فيهــا القانــون وكأنــه 
عنصــر قديــم تخطــاه الزمــن، طبعــا ليــس فــي جميــع تعابيــره واســتخداماته، ولكــن مــن جهــة اعتبــاره العمــود 
الفقــري للعمــل الإداري والخلفيــة العلميــة للموظفيــن. بطبيعــة الحــال، فــإن هــذا التراجــع فــي مكانــة القانــون 
لصالــح الاقتصــاد ليــس حكــراً علــى لبنــان، إذ تمــت ملاحظتــه والتعليــق عليــه منــذ الســبعينيات فــي الغــرب. غيــر 
ــي الــذي  ــر اللبنان أن واضعــي الاســتراتيجيات اللبنانييــن يرغبــون فــي التعويــض بســرعة وفــي الحــال عــن التأخي
ســببته الحــرب )1998، 228( مــن خــال توجيــه إصبــع الاتهــام إلــى مــا يعتبرونــه تشــدداً قانونياً ســائداً هو المســؤول 
عــن عــدم الكفــاءة الإداريــة الكبيــرة، بالتــوازي مــع ظهــور ثقافــة إداريــة اقتصاديــة جديــدة عابــرة للحــدود الوطنيــة.

بالتالــي، فــإن حريــة وإبــداع الموظفيــن، وهمــا ميزتــان ضروريتــان لــإدارة الجديــدة، مقيدتــان بالمقاربــة القانونيــة 
الخانقــة التــي تهيمــن علــى الرقابــة المســبقة علــى الإجــراءات والنفقــات، والتــي غالبًــا مــا تعتبــر غيــر فعالــة )1998، 
284؛ 2011( )علــى الرغــم مــن الــرأي المخالــف لمعظــم كبــار الموظفيــن الذيــن التقينا بهم، يُرجى مراجعــة أدناه(. هنا، 
»الرقابــة علــى الأداء« هــي الكتــاب المقــدس الجديــد للإصلاحييــن، والأداء المعنــي هــو فــي الأســاس اقتصــادي 
بــدلًا مــن الرقابــة القانونيــة والماليــة التقليديــة التــي تعيــق العمــل أكثــر ممــا تنفعــه )1998، 277(. اســتمرت عمليــة 
تهميــش القانــون هــذه فــي العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين )2001، 7 و10 و15( ضمــن نهــج كان ليكــون 
فعــالًا فــي اقتصــادات متطــورة حيــث تتمتــع مبــادئ دولــة القانــون بمشــروعية سياســية واجتماعيــة منــذ قرنيــن 
مــن الزمــن، وإنمــا نجدهــا تعــزز فــي لبنان مبادئ الانســيابية والســرعة والمرونة من دون قانون، بــدلًا من القانون، 
فــي ظــل تدهــور لســيادة القانــون: مرونــة فــي فــراغ علاقــات القــوة اللبنانيــة ؟ حتــى اســتراتيجية مكافحــة الفســاد 
لعــام 2020، التــي تــم بناؤهــا حــول جهــاز تشــريعي مهــم، تدعــو إلــى الابتعــاد عــن الحلــول »الشــعبوية« القائمــة علــى 
مبــادئ القانــون الجنائــي، فضــاً عــن الحلــول القديمــة التــي تمــر عبــر القضــاء أو هيئــات الرقابــة )2020، 17( لصالــح 
أســاليب »ذكيــة« جديــدة لا يتــم تحديدهــا أبــدا بالطبــع. مــع ذلــك، لا بــد مــن الإشــارة إلــى عــودة خجولــة للقانون في 
عــام 2011 مــع الإشــارة الاســتثنائية إلــى اســتقلال القضــاء الضــروري لاحتــرام القانــون ومصداقيــة الدولــة )2011، 30(.
لا يمكن للمراقب إلا أن يقف أمام الوجه المزدوج للشــرعية تبعاً لاســتراتيجيات الإصلاح. فبينما دعت التقارير 
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إلــى تجــاوز القانــون فــي الممارســة الإداريــة، غيــر أنهــا قــد دعــت مــراراً وتكــراراً إلــى تحديــث القوانيــن التــي ترعــى 
القطــاع العــام )1998، 428؛ 2011، 33(. يتــم وصــف هــذه القوانيــن بأنهــا قديمــة وغيــر مناســبة وعفــا عليهــا الزمــن 
ولا تتماشــى مــع المعاييــر الدوليــة )2015، 2020(، بالتالــي فهــي تحتــاج إلــى عمليــة تجديــد تشــريعي. بنــاءً عليــه، يبــدو 
القانــون ضروريــاً لإصــاح الإدارة، وإنمــا يمكــن الاســتغناء عنــه وغيــر مجــد للعمــل فــي الإدارة: القانــون ضــروري 
لتحريــر الإدارة مــن قبضــة القانــون. تكتمــل هــذه الازدواجيــة المتناقضــة الأولــى بازدواجيــة ثانيــة أشــبه بفجــوة. 
مــن جهــة، هنالــك التقاريــر الاســتراتيجية التــي تعكــس رؤيــة ازدرائيــة للشــرعية القديمــة، ومــن جهــة أخــرى، يصــرّ 
الموظفون العامون الذين التقينا بهم على أن القانون ليس هو المشــكلة، وأن القوانين الســارية جيدة، وإنما 
التطبيــق يبقــى هــو أســاس المشــكلة: فــا جــدوى إذن مــن تغييــر القوانيــن التــي لا يطبقهــا أحــد علــى أي حــال فــي 
الإدارة. بالنســبة لكبــار الموظفيــن الذيــن التقيناهــم، فــإن المعركــة الحقيقيــة هــي معركــة النظــام السياســي 
الــذي ســيطبق القوانيــن، وبالتالــي معركــة ســيادة القانــون، بينمــا بالنســبة للإصلاحييــن، تبدو السياســة محايدة 

لإفســاح المجــال لمعركــة تخطــي القانــون لتحقيــق المزيــد مــن الكفــاءة والمرونــة الاقتصاديــة.

VI( مجتمع المنظمات غير الحكومية والمواطن – الزبون

وأدوار كل منهمــا  لبنــان،  فــي  والدولــة  للمجتمــع  ورؤيــة معينــة  الإداري  الإصــاح  بيــن  الفصــل  يمكــن  لا 
وعلاقاتهمــا. وهــذا مــا تؤكــده دراســة تقاريــر الإصــاح الاســتراتيجية منــذ 1995، التــي يبقــى أحــد ثوابتهــا الإصــرار 
علــى الحاجــة إلــى حــوار إداري/مجتمعــي، حتــى وإن كان نــادراً مــا يتــم شــرح طرائــق هــذا الحــوار )تعــود صــورة 
مكتــب أميــن المظالــم )Ombudsman( فــي كثيــر مــن الأحيــان، كتوصيــة قبــل قانــون 2005 الــذي أنشــأه، وكدعــوة 
إلــى تطبيــق هــذا القانــون بعــد 2005(. لا يثيــر هــذا الحــوار أي تعليقــات معينــة، لكــن محتــوى هــذا المجتمــع 
الــذي يكثــر الطلــب عليــه يلفــت الانتبــاه. فيظهــر المجتمــع أولًا كــرأي عــام يجــب مراعاتــه وإدارتــه لضمــان 
ــه  ــى أن ــذي يُفهــم عل ــه المجتمــع، ال ــر في ــذي يعتب ــى الديمقراطــي ال ــال الأعل ــدًا عــن المث حــدوث الإصــاح. بعي
ــاج إلــى هــذه الشــرعية الشــعبية  ــا لا يحت الشــعب، أســاس شــرعية المشــروع الإصلاحــي، فــإن الإصــاح هن
إذ أنــه يحصــل علــى شــرعيته مــن مــكان آخــر، فــي الخبــرة التقنيــة. نتيجــة لذلــك، يصبــح المجتمــع أداة، أو فــي 
أفضــل الأحــوال شــريكاً يجــب أن يعامَــل بشــكل جيــد لزيــادة احتماليــة تبنــي الإصلاحــات المقترحــة. فمشــاركة 
المجتمــع المتوخــاة أشــبه بنشــاط تواصــل أو علاقــات عامــة: يجــب إبقــاء الجمهــور علــى اطــاع وإشــراكه قــدر 
الإمــكان )فــي إصلاحــات ســبق وتــمّ تقريرهــا وتصميمهــا ؟( )2001، 21، حتــى لــو كان تقريــر العــام 2011 ينطــوي علــى 
بعــض الفــروق البســيطة(. كمــا تــم تقديــم خطــة علاقــات عامــة )2001، 26( حيــث يتعيــن علــى وســائل الإعــام 
الاضطــاع بــدور أساســي. حتــى أن بعــض التقاريــر )2020( ترســم قصــة نجــاح كبيــرة حــول دور النخــب ووســائل 
الإعــام فــي مكافحــة الفســاد الإداري، والــذي يشــكّل الأســاس لأي إصــاح مســتقبلي. مــرة أخــرى، يبــدو عالــم 

الإصلاحــات الإداريــة بعيــداً كل البعــد عــن واقــع الإدارة.

وفقًــا للمنظــور النيوليبرالــي الــذي ســبق ذكــره، فــإن المجتمــع، كمــا يظهــر فــي التقاريــر، يتكــون بشــكل 
أساســي مــن منظمــات غيــر حكوميــة )فغالبــاً مــا تكــون النقابــات العماليــة غائبــة علــى ســبيل المثــال(. يحــل 
هــذا المجتمــع محــل الدولــة فــي المجــالات التــي ينبغــي أن تنســحب منهــا: يجــب أن يكــون لهــذه المنظمــات 
ــة القديمــة )1998، 185(،  ــة »الدافــع النبيــل« المتمثــل فــي أداء الأدوار التــي كانــت تشــغلها الدول ــر الحكومي غي
وبالتالــي المشــاركة فــي إدارة الدولــة الجديــدة لتولــي، علــى ســبيل المثــال، مســؤولية السياســات الاجتماعيــة 
التــي تــم اســتبعادها عــن الحيّــز العــام الــذي بــات مطهــراً فــي هــذا العالــم الجديــد. ونتيجــة لذلــك، يصبــح 
هــدف الإصــاح الإداري خلــق انســجام مــع القطــاع الخــاص، أي قطــاع الخدمــات والتجــارة، ومــع المجتمــع 
المدنــي والمنظمــات غيــر الحكوميــة. وينطــوي هــذا الانســجام بالضــرورة علــى تكييــف الإدارة مــع خصوصيــات 
واحتياجــات هــذا القطــاع، قطــاع الجمعيــات والأعمــال التجاريــة والماليــة )وهــو قطــاع دائمــاً فــوق الشــبهات(، 
وبالتالــي تغذيــة قصــة التعــاون الســاحر مــع القطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي )2012(، حتــى لــو لــم يكــن 
ــزال حتــى »خاضعــاً«( للتعامــل علــى قــدم المســاواة مــع الإدارة )2011، 21(.  ــر جاهــزاً بعــد )وإنمــا لا ي هــذا الأخي
وتجــدر الإشــارة إلــى أن المجتمــع المدنــي، فــي هــذه الرؤيــة للأمــور، هــو الــذي يحمــي المواطــن )وليــس الدولــة 
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أو نظامهــا القضائــي(، فــي حيــن أن الإدارة، حتــى لــو بنســختها المصغــرة والمحــدودة كمــا يريدهــا واضعــو 
الاســتراتيجيات، تظــل مصــدر خطــر )2011، 30(.

أمــا بالنســبة لصــورة المواطــن، فتطغــى عليهــا صــورة الشــخص المشــغول الــذي يتــوق إلــى البســاطة الإداريــة 
ــه )1998، 426؛ 2011، 10( )الأمــر المتناســب مــع مــا تقترحــه السياســات  ــة للتقــدم فــي أعمال ــود التنظيمي ــة القي وإزال
الليبراليــة(. بالتالــي، فــإن رغبــات المواطــن النموذجــي قــد صيغــت بنــاءً علــى العــرض النيوليبرالــي. وســرعان مــا 
تظهــر فكــرة المواطــن » الزبــون«ً )2001، 11(، ممــا أدى ضمنيــاً إلــى تحويــل الإدارة إلــى شــركة تقدم الخدمات وتســعى 
إلــى الربــح وفقــاً لمبــادئ الإدارة الحديثــة التــي ســبق ذكرهــا )2001، 15(، والمواطــن إلــى زبــون أو رائــد أعمــال يريــد فقــط 
تســريع الإجــراءات. ومــع ذلــك، فــإن لهجــة تقريــر العــام 2015 تســتعيد أحيانــاً نهجــاً أكثــر تقليديــة يصــوّر المواطــن 
كمســتخدم، ممــا يشــير مــرة أخــرى إلــى أهميــة المتغيــرات الشــخصية )أي وزيــر كان فــي ســدة المســؤولية عنــد 
كتابــة التقريــر، ومــن هــي الجهــة الواضعــة للتقريــر، إلــخ.( فــي الإطــار الهيكلــي العــام للبنــان مــا بعــد الحــرب، والــذي 

يظــل نيوليبراليــاً إلــى حــد كبيــر، ومــا الاســتراتيجيات التــي تلــت العــام 1995 إلا دليــل صــارخ علــى ذلــك.

VII( الجهات الدولية : محرّك الإصلاح الأول في البلاد؟

لا يمكــن المبالغــة فــي أهميــة مكانــة الجهــات الدوليــة فــي مختلــف مشــاريع الإصــاح الإداري، كمــا ينعكــس فــي 
الاســتراتيجيات اللبنانيــة. تشــكّل هــذه الجهــات )مثــل برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، والبنــك الدولــي، والاتحــاد 
الأوروبــي، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر( جــزءاً لا يتجــزأ مــن جهــود الإصــاح منــذ عــام 1995 )2001، 24(، لدرجــة أنــه 
يمكننــا القــول إنهــا كانــت القــوة الدافعــة الرئيســية لهــذه الجهــود، فــي حيــن اقتصــر دور الجهــات المحليــة علــى 
تكييــف التدخــات الدوليــة مــع الســياق اللبنانــي. بالإضافــة إلــى ذلــك، قــدّم مكتــب وزيــر الدولــة لشــؤون التنميــة 
الإداريــة)OMSAR(  نفســه رســمياً فــي دور الوســيط لتنســيق الدعــم الدولــي المالــي والتقنــي والعلمــي )2001، 25(، 
إذ لا بــد مــن إدارة »الدعــم« الــذي يصــل. بالتالــي، فــإن الجهــات المحليــة المشــاركة فــي الإصــاح تتنافــس علــى 
الــدور التنســيقي لهــذا المســاعدات الماليــة والتقنيــة التــي طــال انتظارهــا )على ســبيل المثال، من ســيتبنى محليا 
مشــروع قانون الشــراء العام )OMSAR ،)2015 أم المعهد المالي؟(. اضطلعت الجهات الفاعلة والمانحة الدولية 
بــدور محــوري، تــم تطبيعــه مــع مــرور الوقــت، فــي إطــار البنــاء لحالة من التبعية المزمنة التي أثبتت مــع الوقت أنها 
إشــكالية تعيــق التغييــر فــي لبنــان: مؤسســات دوليــة تبــرر عملهــا مــن خــال شــراكات محلية ومؤسســات محلية 

تبــرر عملهــا مــن خــال شــراكات دوليــة، فيمــا تواصــل الإدارة اللبنانيــة انحدارهــا المحتــوم إلــى الجحيــم.

إن مصطلــح »الدعــم« لا ينصــف الطبيعــة الدقيقــة لــدور الجهــات الدوليــة فــي الإصــاح الإداري. بعيــداً عــن 
الاكتفــاء بالــدور المنكفــئ للدعــم المالــي أو التقنــي، تظهــر التقاريــر أن هــذه البرامــج الدوليــة قــد انتهــت إلــى هيكلة 
إجــراءات ومبــادرات الإصــاح فــي OMSAR فضــاً عــن بعــض الــوزارات. وقــد تــم تأكيــد هــذا الــدور الهيكلــي فــي 
المقابــات التــي أجريناهــا، غيــر أن التقاريــر نفســها تعتــرف صراحة بمحدودية مســاحة المنــاورة المتاحة للجهات 
الفاعلــة المحليــة فــي مواجهــة هيــكل التدخــل الدولــي الــذي بــات يكبــر حجمــه أكثــر فأكثــر. فــي تقريــر عــام 2009، ثمــة 
إشــارة إلــى أن طبيعــة تدخــات OMSAR فــي ذلــك الوقــت )بصفتــه »مؤسســة استشــارية« حــول الإصــاح( لــم 
تكــن نتاجــاً لاســتراتيجية عامــة أو إرادة سياســية داخليــة، ولــم تكــن مقــررة عندمــا قامــت الحكومــة بإنشــاء حقيبة 
وزيــر الدولــة للتنميــة الإداريــة، وإنمــا هــي وليــدة سلســلة مــن المشــاريع الممولــة مــن الجهــات المانحــة )2009، 
ــاط OMSAR مــن هــذا الوضــع وطموحــه  ــه لا يخفــي إحب ــر أن ــدور، غي ــر بظــروف صياغــة هــذا ال ــرف التقري 4(. يعت
للاضطلاع بدور مختلف. اســتمر تطبيع دور الجهات المانحة في التقارير التالية )2011، 27( إلى حد وضع التعاون 
مــع هــذه الجهــات فــي مســتوى أهميــة أعلــى رمزيــاً مــن التعــاون مــع الهيئــات الرقابيــة علــى ســبيل المثــال )2012، 
المقدمــة(. بــل إن التقاريــر تعكــس أحيانــاً، بشــكل غيــر مباشــر، اســتغلال النظــام اللبنانــي لهــذه المــوارد الدوليــة 
ــوزراء وزبائنهــم. كمــا أن أحــد  ــاً فــي خدمــة ال ــاً فــي خدمــة الإصــاح ولكــن المســتعملة محلي الموضوعــة نظري
التقاريــر يــدرج بيــن عناصــر الإصــاح الإداري المقتــرح تصحيــح دور برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي فــي التوظيــف 
فــي الــوزارات، مؤكــدا الحاجــة إلــى وضــع معاييــر توظيــف غيــر قابلــة للانتقــاص )2011، 42(، مــا يشــير بالتالــي لغيــاب 

هــذه المعاييــر فــي مشــاريع البرنامــج.
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VIII( كلمات الإصلاح وأنماطه

تتكــرر فــي النصــوص التــي تــم تحليلهــا موضوعــات ومفاهيــم معينــة تشــكل أساســيات تقاريــر الإصــاح اللبنانيــة. 
 Re-engineering, Total quality management, benchmarking, best(تقريــر الــى  تقريــر  مــن  تعــود  كلمــات 
 practices, learning organization, performance standards and indicators, renovate, creativity, efficiency,
good governance, transparency, flexibility etc.( فــي إطــار معجــم رســمي للإصــاح الليبرالــي، يكــون ذا معنــى 
فــي المجموعــات الإصلاحيــة، ولكــن لا معنــى لــه خــارج حــدود هــذه المجموعــات أو عنــد الموظفيــن. ومــن الممكــن 
تحديــد بعــض الموضوعــات الرئيســية التــي نجدهــا فــي الاســتراتيجيات علــى مر الســنين، مع فوارق بســيطة جــداً.

لا شــك أن الحلــم التكنولوجــي هــو العنصــر الرئيســي مــن بيــن هــذه الموضوعــات، إذ انطــوى بســرعة كبيــرة، 
منــذ نهايــة التســعينيات، علــى الوعــد البــرّاق بــإدارة رقميــة متحــررة مــن ثقــل القانــون والسياســة. بــرز الهاجــس 
المعلومــات  تكنولوجيــا  بالفعــل  حــدد  إذ  للتقريــر الأول،  يوتوبيــا  ليقــدم  المناســب  الوقــت  فــي  التكنولوجــي 
والاتصــالات كأداة رئيســية لمســتقبل الإدارة فــي لبنــان )1998، 477(، لا بــل أنــه عبّــر عــن الأمل في رؤية التكنولوجيا 
كمخــرج للهــروب مــن السياســة )والفســاد( التــي ســتجد نفســها مضطــرة إلــى التراجــع فــي وجــه هــذه اللغــة 
الجديــدة التــي لا تتقنهــا. وقــد أصبحــت هــذه الفكــرة شــعار الرؤيــة اللاسياســية لتقاريــر الإصــاح المتتاليــة حيــث 
ســمحت التكنولوجيــا بالهــروب مــن التســييس الــذي بــات يبــدو خارج الســيطرة أكثر فأكثر. لقد تزامــن هذا الحلم 
التكنولوجــي مــع التطــور الســريع للإنترنــت ليعــد بــإدارة خارقــة خاليــة مــن السياســة والفســاد والبــطء. اســتمرت 
أحــام اليقظــة هــذه فــي العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين، وذلــك فــي مــوازاة الجمــود علــى مســتوى 
الجهــود الإصلاحيــة فــي جميــع أنحــاء البــاد، ودومــاً مــع الحديــث عن تكنولوجيــا المعلومات والاتصــالات التي من 
شــأنها أن تجعــل التغييــر ممكنــاً فــي نهايــة المطــاف. فاحتلــت روايــة الحكومــة الإلكترونيــة مركــز الصــدارة )2011، 
17( لتعــد بتحقيــق كل شــيء: تفاعــل ســلس مــع المواطنيــن، وشــفافية لــم يكــن مــن الممكــن تحقيقهــا ســابقاً، 
 )Dawlati وفســاد تصبــح ممارســته أكثــر تعقيــداً. فتــم الإعــان عــن منصــات جديــدة )بوابــة »دولتــي« الإلكترونيــة
علــى الإنترنــت )2012(، علمــاً أنهــا قــد بــدت خــارج الخدمــة عندمــا حاولنــا الوصــول إليهــا فــي عــام 2022: هــل تبخــرت 

الأحــام التكنولوجيــة ســريعاً؟

لــم يكــن الإيمــان بالتكنولوجيــا هــو الشــاغل الوحيــد الــذي اســتأثر بعقــول الإصلاحييــن اللبنانييــن، إذ ســرعان مــا 
اقتــرن هــذا الإيمــان بوهــم التعــاون الســحري بيــن القطاعيــن العــام والخاص الذي ســبق وأشــرنا إليــه )2011، 31؛ 2012(، 
مــع الذهــاب إلــى أبعــد مــن ذلــك فــي الاحتفــاء بــال outsourcing )2015(؛ مفاهيــم عديــدة بــدت وكأنهــا تحمــل حداثــة 
إداريــة تبرزهــا التقاريــر )أمــام مــن؟( لتجســيد حســن العمــل المنجــز. كمــا أن ســراب اللامركزيــة الكلاســيكي بــدا هــو 
أيضــاً، إلــى حــد مــا، فــي جميــع التقاريــر ومــن بيــن أولوياتهــا، فــي حيــن أن الموظفيــن قليــاً مــا أتــوا علــى ذكرهــا )2001؛ 
2011، 19(. ثــم اســتحوذ مفهــوم »إدارة التغييــر« علــى الخطــاب منــذ عــام 2012، عندمــا تــم الإعــان عــن » صنّــاع التغييــر« 
و«اســتراتيجيات التوعيــة والإقنــاع« لإصــاح الإدارة. هــذا بالإضافــة إلــى موضــوع مكافحــة الفســاد الــذي ختــم 
القائمــة: فقــد بشّــر تقريــر 2020 بمجتمــع مزدهــر يســود فيــه حكــم القانــون )وإن كان القــارئ يجد صعوبة في معرفة 

أيــن ومتــى وكيــف(، فيســتكمل بذلــك قصــة العالــم الإصلاحــي الخياليــة، فــي حيــن أن البــاد علــى حافــة الهاويــة.

هــذه المواضيــع مهمــة بالطبــع فــي ســياق أي عمليــة إصلاحيــة، والمقصــود هنــا ليــس الدعــوة إلــى إلغائهــا، 
وإنمــا فقــط تبيــان الوهــم الكامــن خلــف هــذه اليوتوبيــا التــي يتــم التعبيــر عنهــا منــذ عــام 1995، وهــو وهــم رؤيــة 
تكنولوجيا المعلومات أو التقنيات الإدارية تطيح بالسياســة اللبنانية )2011، 39(. فـ«تأثيرات الموضة« )بناءً على 
مقابلــة أجريناهــا( تتوالــى مــع كل دورة وفقــاً للمفاهيــم المســتوردة، لتغليــف »أفــكار مشــابهة بمصطلحــات 
ــة الجديــدة للسياســة  ــر حداثــة« )مقابلــة(. وفــي خضــم هــذا الوهــم، لا نجــد أي تســاؤل حــول المكان ــدة أكث جدي
ــدة، الأكثــر خطــورة فــي بعــض  ــا التكنولوجيــة الموعــودة، ولا حــول أشــكال التســييس الجدي فــي هــذه اليوتوبي
الأحيــان، والتــي يُرجــح أن تنشــأ فــي هــذه المناســبة، والتــي يمكننــا استشــفاف ملامحهــا إلــى حــد مــا منــذ الآن. 
ويبقــى مشــهد الخمســة وعشــرين عامــاً مــن محــاولات الهــروب مــن السياســة التــي تعــود اليــوم بقــوة لتذكيرنــا 
بــأن تقاريــر الإصــاح قــد تتعاقــب وتتواصــل، غيــر أن الإصــاح الإداري لــن يحــدث بــدون السياســة، لا بــل أن هــذا 

الإصــاح المنشــود إنمــا ينتــج عنهــا تحديــداً.
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الفصل الثاني

 الإدارة بحسب موظفيها: جسم متهالك
يعاني من سياسته

إن المقابــات التــي أجريناهــا مــع العامليــن فــي الإدارات العامــة )كبــار الموظفيــن العاميــن، والمفتشــين 
المركزييــن، وموظفــي OMSAR، إلــخ(، الحالييــن أو الســابقين، إنمــا تكشــف عــن مشــهد أكثــر قتامــة مــن ذلــك 
ــار  ــا ســوى آث ــر واســتراتيجيات الإصــاح التــي عرضناهــا فــي الفصــل الســابق. لا نجــد هن المضمّــن فــي تقاري
ضئيلــة للحمــاس الإصلاحــي، المتفائــل فــي كثيــر مــن الأحيــان، الــذي ميز اســتراتيجيات الفترة الممتــدة من 1998 
إلــى 2020، والتــي غالبــاً مــا بــدت فيهــا المشــكلات منمّطــة وملطّفــة، تُســتخدم فقــط كنقــاط انطــاق لاقتــراح 
ابتــكارات طموحــة مســتمدة مــن المبــادئ الليبراليــة. يكشــف كبــار الموظفيــن اللبنانييــن، الذيــن أمضــوا 
ســنوات فــي كواليــس الإدارة العامــة، عــن صــورة تقشــعر لهــا الأبــدان لجســم اداري منهــك دمرتــه سلســلة 
مــن الأمــراض التــي يبــدو علاجهــا مســتعصياً أكثــر مــن أي وقــت مضــى. لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن هــذه الحالــة 
ــى جســم يحتضــر فــي الأصــل، علمــاً أنهــا شــكّلت  ــة إل ــة القاضي ــاج الأزمــة؛ فالأزمــة وجهــت الضرب ليســت نت
ذريعــة مثلــى لــكل مــن يرغــب فــي تبريــر الوضــع الحالــي مــن دون تســمية المســؤولين الحقيقييــن: يمكــن 
اســتغلال الأزمــة لتبريــر مشــاكل القطــاع العــام اللبنانــي مــن دون أي ثمــن سياســي. إن كانــت اســتراتيجيات 
الإصــاح ترســم صــورة للدولــة والإدارة كمــا ينبغــي أن تكــون )وفقــاً لواضعيهــا(، غيــر أن الموظفيــن العاميــن 
الذيــن قابلناهــم يرســمون صــورة الإدارة كمــا أصبحــت بالفعــل، ثلاثيــن عامــاً بعــد اتفــاق الطائــف، وبالتالــي 

كمــا ينبغــي ألا تكــون.

مــن المفيــد فــي هــذه المرحلــة التأكيــد علــى الشــكوك الأساســية التــي يتشــاركها معظــم كبــار الموظفيــن 
الذيــن تمــت مقابلتهــم بشــأن النهــج الإصلاحــي، علــى الأقــل كمــا تــم التعبيــر عنــه علــى مــدى خمســة وعشــرين 
عامــاً مــن خــال سلســلة مــن التقاريــر الاســتراتيجية التــي ظلــت حبــراً علــى ورق بالنســبة إلــى معظمهــم. 
»ســوف تكتبــون وتبحثــون، ولكــن لا شــيء يحــدث حقــا«: بهــذه العبــارات المحبطــة، تــم اســتقبالنا عــدة 
مــرات مــن قبــل موظفيــن واكبــوا بالفعــل عشــرات الخبــراء الذيــن تعاقبــوا منــذ التســعينيات، والذيــن قامــوا 
بمقابلتهــم ليعمــدوا بعــد ذلــك إلــى صياغــة توصياتهــم لكــن مــن دون »أدنــى نتيجــة«. وهــذا التشــكيك يــزداد 
مــع الأزمــة الحاليــة التــي تســلط الضــوء بشــكل أكبــر علــى »عــدم جــدوى« التقاريــر الاســتراتيجية التــي لــن يتــم 
تطبيقهــا بــأي حــال، فــي ظــل انهيــار غيــر مســبوق لــإدارة العامــة منــذ عــام 2020: »لســنا بحاجــة إلــى إصلاحــات 
الآن؛ همنــا أن نبقــى علــى قيــد الحيــاة« )مديــر عــام(. إن عدم الإيمان بإمكانية الإصلاح والهشاشــة المســتجدة 
فــي أوضــاع الموظفيــن يزيــد اليــوم مــن صعوبــة تبريــر النهــج الإصلاحــي أو حتــى الرغبــة فيــه بالنســبة اليهــم. 
فــان الخيــارات الأكثــر راديكاليــة تبــدو أكثــر جاذبيــة مــن الإصــاح المســالم، الــذي تتفــوق عــدم فعاليتــه علــى عجــز 
الإدارة الــذي يظــل مــع ذلــك موضــوع جميــع التقاريــر. مــن الأفضــل الرحيــل )مــن الإدارة، أو حتــى مــن البلــد( أو 
تغييــر كل شــيء دفعــة واحــدة: »يجــب قطــع الــرؤوس« )مديــر عــام ســابق(. فبيــن هــذه الأفــكار التــي تتمحــور 
حــول الرحيــل والاســتقالة والرغبــة فــي التمــرد، يبقــى مجــال ضئيــل للحلــول الرماديــة التــي تطرحهــا الإصلاحــات 

علــى الــورق.
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I( موظفون محبطون، يحنون إلى الماضي: عن أي إصلاح 
تتحدثون؟

إن العنصــر الأول الــذي تتــم ملاحظتــه عنــد مقابلــة الموظفيــن هــو الحنيــن الــذي يطغــى علــى كلامهــم: 
فنظرتهــم إلــى اللحظــة الحاليــة )تلــك المرتبطــة بالانهيــار وعــدم الفعاليــة والأزمــة( مســكونة بصــورة مــاض 
أفضــل، وبالبحــث عــن اللحظــة التــي تغيــر فيهــا كل شــيء، عندمــا خــرج قطــار بنــاء الدولــة عــن ســكته. ان تقبّــل 

هــؤلاء الموظفيــن لأي نهــج إصلاحــي قــادم يتأثــر بشــكل كبيــر بهــذه الوضعيــة.

لقــد تكــرر الحديــث عــن »الاحتــرام« و«الهيبــة« اللذيــن كان يتمتــع بهمــا المفتــش والموظــف فــي الســابق فــي 
المقابــات التــي أجريناهــا، فهــم قــد ســاهموا فــي صناعــة مجــد تبــدد مــع الوضــع الحالــي، ممــا يبــرر الحاجــة إلــى 
اســتعادته بشــكل دائــم وتذكيــر المحــاور بــه. فنظــرة الموظــف العــام لنفســه قــد تراجعــت بشــكل ملحــوظ، 
ممــا يعكــس مــا يتــم وصفــه علــى أنــه تدهــور اجتماعــي ومهنــي: »فــي الســابق، كان مــن الصعــب جــداً دخــول 
الإدارة مــن خــال المبــاراة؛ لقــد اختلــف الوضــع اليــوم« )مفتــش(. كمــا أن »الجو العام« كان يميل في الســابق 
إلــى الإصــاح والتغييــر )جــو إصلاحــي(، وكان هنالــك »قيــم«، بينمــا اليــوم لــم يعــد هنــاك قيــم فــي القطــاع العــام 
)مفتــش(. كمــا تكــرر الحديــث عــن البعــد »الأخلاقــي« للمشــكلة فــي الإدارة الحاليــة، حيــث أن القوانيــن نفســها 

كانــت ســائدة مــن قبــل، لكــن مــع نتائــج مختلفــة للغايــة.

كنــا نشــعر بالزخــم، وكان يتــم تنفيــذ المشــاريع، والموظفــون يقومــون بعملهــم. كان  	
OMSAR فــي  ســابق  موظــف   - الإدارة«  فــي  معــه  التحــدث  يمكننــا  مــن  لدينــا 

كنــا نتمتــع بقــدر كبيــر مــن الســلطة وكانــت قراراتنــا نهائيــة. عندمــا كنــا نــزور أي إدارة  	
مفتــش  - حتــى«  إلينــا  ينظــرون  فــا  اليــوم،  أمــا  يرتجفــون.  الموظفــون  كان  عامــة، 

“
“

تجــدر الإشــارة إلــى أن اللحظــة التاريخيــة المحــددة التــي يمثلهــا هــذا الماضــي المشــرق ليســت هــي نفســها 
دائمــاً، إذ يمكــن أن تتــراوح مــن فتــرة مــا قبــل الحــرب إلــى عــام 2018. ولكــن بغــض النظــر عــن التواريــخ، فــإن هــذه 
ــى وشــك الاستســام، فهــي  ــى أن الإدارات العامــة عل ــدلّ عل ــة ت ــة المهني ــن والكآب النظــرة المفعمــة بالحني
عالقــة بيــن حاضــر يســحقها ولــم يعــد لديــه أي شــيء يقدمــه لهــا، ومــاض مبجّــل تهــرب إليــه لإنقــاذ مــا تبقــى 

مــن احتــرام للــذات لــدى الموظــف.

انهيــار  بــدأ  متــى  الموظفيــن:  إلــى  بالنســبة  بحــث  العامــة موضــوع  الإدارة  بدايــة ســقوط  تشــكل لحظــة 
كل شــيء لنصــل إلــى هــذا الحاضــر المؤســف؟ تختلــف الأحــداث المســؤولة عــن هــذا الانهيــار الإداري مــن 
ــل مســؤولية إلغــاء عمليــة  موظــف إلــى آخــر، وتتنــوع فــي طبيعتهــا وأهميتهــا: مــن مرســوم 1978 الــذي يُحمَّ
تأطيــر المناقصــات العامــة، إلــى اتفــاق الطائــف الــذي كان مــن شــأنه تعزيــز اســتبداد الــوزراء فــي الإدارات 
العامــة )يُرجــى مراجعــة أدنــاه(، أو التعميــم الصــادر فــي عــام 2001 مــن قبــل رفيــق الحريــري والــذي يطالــب فيــه 
التفتيــش المركــزي بعــدم ممارســة ســلطته علــى الــوزراء، أو إنشــاء مجلــس الإنمــاء والإعمــار أو تفعيلــه بعــد 
الحــرب خــارج نطــاق الرقابــة المعتــادة، أو الحريريــة السياســية، أو علــى العكــس مــن ذلــك، نهايتهــا. لحظــات 
عديــدة مهمــة مــن التاريــخ اللبنانــي تــم اختيارهــا لتحديــد نقطــة بدايــة الانهيــار، حيــن بــدأ الفســاد ينخــر فــي 
الإدارة العامــة. فابتــداءً مــن هــذه التواريــخ المتعــددة، »بــدا الانهيــار حتميــاً، ســريعاً، ومــن ســيئ إلــى أســوأ« 
)عــدة مقابــات(. بالتالــي، يبــدو الأمــر كعمليــة تفتيــش عــن معنــى لحاضــر لــم يعــد مفهومــاً، وذلــك لمحاولــة 
اســتيعاب كيــف وصلنــا إلــى هنــا، واســتعادة بعــض المنطــق لمقاربــة الوضــع الحالــي الــذي يواجــه الموظــف 

صعوبــة فــي عقلنتــه.
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II( أصل الشرور في الإدارة: تعسف الوزير الملك

تعيّــن علــيّ طلــب إصــرار وتأكيــد وزاري 300 أو 400 مــرة، غيــر أن الأمــر كلــه بدعــة. مــا معنــى  	
أن يصــرّ الوزيــر؟ هــذا يعنــي أنهــم يخالفــون القانــون. يجــب علــيّ تنفيــذ مــا يريــده الوزيــر، حتــى لــو 
كان غيــر قانونــي، وهــو أمــر غيــر مقبــول )...(. يجــب القــول إن ذلــك كلــه غيــر قانونــي« - مديــر عــام 

ســابق

“

التــي طرحتهــا  المشــكلة  الوزيــر كافيــة لفهــم حجــم  العامــون  الموظفــون  بهــا  التــي يصــف  الكلمــات  إن 
الصلاحيــات المفرطــة الممنوحــة إلــى الــوزراء منــذ اتفــاق الطائــف: فالوزيــر ســيد إدارتــه، ملــك، أميــر فــي إمارتــه، 
هديــة مــن الله... صــورة الوزيــر المتســلط علــى حســاب القواعــد الإداريــة هــي الصــورة المعطــاة لوصــف مرض 
الإدارة. يُجمــع كبــار الموظفيــن علــى أنــه مصــدر معظــم الاختــالات والإخفاقــات: »99% مــن مشــاكل الإدارة 
هــو ســببها« )مديــر عــام ســابق(. فهــو يجمــع ســمات الملــك المطلــق فــي شــخصه: التعســف فــي القــرارات 
التــي لا تلقــي أي وزن لمســألة القانــون، وخصخصــة العمــل الــوزاري، والشــخصنة المفرطــة فــي عمــل الوزيــر 
الــذي يتدخــل فــي جميــع الملفــات، حتــى الصغيــرة منهــا، وذلــك تبعــاً لعلاقاتــه ومصالحــه الآنيــة، فــي إطــار نزعــة 
ــر دســتور الطائــف: الحــدود بيــن  ــة واضحــة وصريحــة. يتــم تجــاوز جميــع الحــدود مــن قبــل وزي نيو-باتريمنيالي

العــام والخــاص، المهنــي والشــخصي، القانونــي وغيــر القانونــي، السياســي والإداري.

مــن القضايــا التــي تجسّــد علــى أفضــل وجــه التعســف الــوزاري المدمــر، بحســب الموظفيــن، مســألة »التكليــف« التي 
يتجاهــل الوزيــر بموجبهــا جميــع قواعــد وإجراءات التوظيف ليعيّن بنفســه عدداً متزايداً من الأشــخاص، بالمئــات، من 
شــأنهم تحويــل الإدارة إلــى أداة طيّعــة فــي يديــه. علــى عكــس الموظــف الــذي يســتمد شــرعيته ومنصبــه مــن قانــون 
الخدمــة المدنيــة، لا يعتمــد الموظــف »المكلــف« إلا علــى إرادة الوزيــر الــذي يجــد فيــه خادماً مخلصاً يمكن أن يســتبدله 
بســهولة عنــد أدنــى علامــة تــدلّ علــى عصيــان أو عــدم ولاء. إنهــا نهايــة الهرمية الإدارية المنصوص عليها فــي القانون، 
التي من المفترض أن تضمن نظاماً من الرقابة التسلسلية، والتي تم استبدالها بولاءات فردية وشخصية متعددة 
تربط كل موظف بالوزير. ثمة مسألة أخرى مشابهة وهي عملية »الإصرار والتأكيد« الذي ينبغي للموظف طلبه من 
وزيــره عنــد تلقــي أي أمــر يعتبــره غيــر قانونــي. فبالإضافة إلــى العبء الذي تضعه هذه الممارســة على أكتاف الموظف 
المســتفرَد )»يطلبــون مــن الموظفيــن أن يكونــوا أبطــالًا« )مفتــش((، فهــي توضــح جيــداً التجــاوزات القانونيــة التــي 
تنغمس فيها الإدارة اللبنانية، إذ أن »القانون لم ينص أبداً أنه بإمكان الوزير أن يصرّ على أي فعل غير قانوني« )مدير 

عام ســابق(.

إن الاشــكال الــذي يطرحــه هــذا الإجــراء لــم يغــب عــن الــوزراء الذيــن كانــوا يتجنبــون اللجــوء إليــه قــدر الإمــكان 
إذ كان يتــرك دليــاً خطيــاً قــد يســمح بإدانتهــم. وبالتالــي فهــم يفضلــون اســتدعاء مرؤوســيهم مباشــرة 
)غالبــاً مــا يكونــون معينيــن بحكــم التكليــف( لطلــب منهــم »الاهتمــام« بملــف أو شــخص مــا. لا يكــون لــدى 
الموظــف المكلــف فــي غالبيــة الأحيــان أي خيــار نظــراً إلــى مــا قــد يلحقــه بــه وزيــره فــي حــال رفضــه الانصيــاع 
)نقــل تعســفي، عقوبــات مــن جميــع الأنــواع، حجــب مكافــآت، ومــا إلــى ذلــك(. بالتالــي، لا يعــود الوزيــر مضطــراً 
إلــى انتهــاك القانــون بنفســه، فهــو يطلــب مــن وكيلــه المخلــص أن يقــوم بذلــك. للســلطة الوزاريــة كمــا 
يصفهــا الموظفــون العامــون تعبيــرات متعــددة فــي العمــل اليومــي: رفــض توقيعــات، إلغــاء عقوبــات 
صــادرة عــن المديــر العــام بحــق موظــف فاســد ولكــن مدعــوم، حرمــان المديريــات مــن المــواد اللازمــة لمنــع 
العمــل كوســيلة للضغــط مــن أجــل الحصــول علــى توقيــع إشــكالي، رفــض تصاريح ســفر أو مكافــآت، مطالبة 
الإدارات الأخــرى بمقاطعــة المديــر العــام المتمــرد. كل الوســائل متاحــة لإجبــار الموظفيــن المتمسّــكين 

بالقانــون علــى الانصيــاع.
وهكــذا، منــذ اتفــاق الطائــف، يعتقــد جميــع الــوزراء »أنهــم يســتطيعون القيــام بــكل مــا يريــدون؛ يقنعــون 
أنفســهم ويقنعــون بعضهــم البعــض بذلــك« )مديــر عــام ســابق(. حتــى الهيئــات الرقابيــة كرّســت هــذا الوضع 
فــي وقــت مــن الأوقــات، وفقــاً لبعــض كبــار الموظفيــن، وذلــك مــن خــال اجتهــادات قانونيــة متســاهلة »عنــد 
الطلــب«، مــن منطلــق »مــن اســتطاع الكثيــر أمكنــه اليســير«، ممــا يعكــس تنــازلات مختلــف المؤسســات 
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أمــام الهيمنــة الوزاريــة التــي باتــت حكــم الأمــر الواقــع. بــدا وزيــر مــا بعــد الحــرب »كالمســتثمر«، وبالنســبة إليــه، 
»فــان القطــاع العــام هــو عبــارة عــن اســتثمار ويجــب أن يكــون مربحــاً« بشــتى الوســائل )مديــر عــام ســابق(. 
يتــم وصــف الوزيــر علــى أنــه فــوق القانــون والرقابــة، »يمكنــه أن يخــرق القانــون كل يــوم ويتدخــل بــكل مــا يشــاء، 

متــى يشــاء«: فمــا معنــى الإصــاح الإداري فــي مثــل هــذا الســياق؟

المســألة ليســت مســألة تدخــل سياســي، بــل مــا يفعلــه رئيــس الإدارة – أي الوزيــر.  	
فتدخلاتــه اليوميــة قــد تدمّــر كل شــيء، وتغطــي أكثــر الممارســات فســاداً. بضربــة قلــم واحــدة، 

يمكنــه إلغــاء أي عقوبــة« - مديــر عــام ســابق

أســتطيع أن أتلــو علــى مســامعكم شــعراً وأخبركــم أن المشــكلة تكمــن فــي المــوارد  	
لكــن جوهــر  بهــا.  يخبركــم  أن  يمكــن لأي شــخص  أشــياء  والدولــة،  الإدارة  البشــرية وحجــم 

مفتــش  - سياســي«  المشــكلة 

“

“

أمــام هــذه القــوة المطلقــة التــي يتســاهل معهــا دســتور تمــت صياغتــه بشــكل ســيئ ويُســاء تفســيره، نجــد 
عجــز الهيئــات الرقابيــة، المشــلولة لأســباب عديــدة: القانــون، أو بموجــب تعميــم الحريــري الســالف الذكــر، أو 
بفعــل ميــزان القــوى. فالوزيــر الكلــي القــدرة لا يمكــن المســاس بــه، وإجــراءات التفتيــش المركــزي، حتــى فــي 
مراحلــه النشــيطة، تمــوت علــى أبــواب المكاتــب الوزاريــة. حتــى الموظــف الــذي ينفــذ أوامــر وزيــره غيــر القانونيــة 
يفضــل الخضــوع لعقوبــة المفتــش الافتراضيــة بــدلًا مــن عصيــان وزيــره؛ فعقوبــة التفتيــش تســتغرق وقتــاً 
طويــاً للبــت فيهــا وتنفيذهــا، علمــاً أن ذلــك لــن يحصــل علــى الأرجــح، فــي حيــن أن عقوبــة الوزيــر تكــون فوريــة 
وأكثــر قســوة وتهــدد مكانتــه فــي الإدارة. كمــا أنــه لا يحــق لــه الدفــاع عــن نفســه أمــام الوزيــر الغاضــب خلافــاً 

للضمانــات التــي توفرهــا لــه إجــراءات التفتيــش المركــزي )مفتــش(.

يجمــع الموظفــون الذيــن تمــت مقابلتهــم علــى أنــه لا يمكــن لأي إصــاح إداري النجــاح مــا لــم يتــم تقييــد 
ــر وضعهــا علــى  ــم بعــد الطائــف. فإصــاح القواعــد والإجــراءات التــي يمكــن لأي وزي ــوزاري القائ التعســف ال

ــاً. ــن يكــون مجدي ــد ل ــرف عندمــا يري ال

III( جوهر المشكلة: ذوبان القواعد القانونية والإدارية 
في السياسة

ان أهميــة المســألة السياســية فــي خطــاب الموظفيــن تفــوق بكثيــر المكانــة التــي احتلتهــا فــي اســتراتيجيات 
الإصلاح منذ عام 1998: فتبدو السياســة وكأنها في كل مكان في الإدارة، لدرجة التشــكيك حتى في التســمية 
»الإصــاح الإداري«، إذ تعطــي انطباعــاً بــأن المشــكلة تقنيــة وإداريــة فــي حيــن أنهــا سياســية. يتحــدث كبــار 
الموظفيــن العاميــن عــن إدارة تبتلعهــا السياســة، مــع التأكيــد علــى النقــص الكبيــر فــي اســتقلالية الجســم 
ــا هيمنــة طبقــة سياســية »خارجــة عــن الســيطرة«، وتعمــل  الإداري. فهــم يصفــون أنفســهم بأنهــم ضحاي
فــوق أي قواعــد إداريــة وقانونيــة، وهــي لا تحســب أي حســاب لــإدارة العامــة إلا بقــدر مــا تخــدم مصالحهــا: 

فـ«أمــراء الحــرب« أصبحــوا ببســاطة »أمــراء الإدارة« )مديــر عــام ســابق(.
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IV( الإدارة الزومبي: الموظف العام وبديله

تتعــدد أعــراض هــذه الهيمنــة السياســية: مجلــس الــوزراء التــي يشــرّع جميــع أنــواع الممارســات مــن دون أي 
مراعــاة للقواعــد، واســتدراجات العــروض والمناقصــات التــي تــم تعطيلهــا مــن خــال الاتفاقــات السياســية 
الضمنيــة، والتعيينــات العشــوائية التــي تقضــي علــى كل التسلســل الهرمــي والرقابــة الداخليــة، ومــا إلــى ذلــك. 
ــرام القواعــد فــي الشــكل، وإنمــا يقومــون بتجاهلهــا،  ــى احت ــون حت ــم يعــد المســؤولون السياســيون يحاول ل
لدرجــة قــول أحــد المديريــن العاميــن الســابقين: »لســنا بحاجــة إلــى إصــاح إداري، وإنمــا نحــن بحاجــة إلــى 
إصــاح سياســي«. تغيــر النظــام السياســي فــي عــام 1990، لكــن الإدارة والهيئــات الرقابيــة لــم تتغيــر لتتكيــف 

معــه، والتناقضــات بيــن النظاميــن قــد أدت إلــى الممارســات التــي نشــجبها )مديــر عــام ســابق(.

ــى ســبب وجودهــا، أي التســييس الفاضــح  ــم تضخيمهــا للتســتر عل ــى مشــكلة الفســاد فــي الإدارة قــد ت حت
للعمــل الإداري الخاضــع للمصالــح الخاصــة المباشــرة للــوزراء الذيــن يمثلــون تياراتهــم: فالتســمية الخاطئــة 
)فســاد( ستســمح بتحويــل الجهــود الإصلاحيــة مــع توجيــه أصابــع الاتهــام إلــى الموظــف »الفاســد« بــدلًا مــن 
النظــام الــذي ينتجــه والزعيــم الــذي يفســده. الدليــل القاطــع بحســب الموظفيــن؟ عندمــا يتولــى وزيــر صالــح 
بشــكل اســتثنائي رئاســة الإدارة، »تتــم إعــادة بنائهــا فــي يــوم واحــد ويتــم اســتئناف العمــل بســرعة كبيــرة«. 
»أعطنــي وزيــراً كفــؤاً ونزيهــاً«: إنــه الطلــب الــذي وجهــه العديــد مــن المديريــن العاميــن الذيــن قابلناهــم، وذلــك 
علــى رأس رغباتهــم الإصلاحيــة فــي عــام 2022، فــي تناقــض حــاد مــع التعقيــدات الإصلاحيــة المطولــة التــي 
اجتاحــت التقاريــر الاســتراتيجية والتــي لــم تــأت علــى ذكــر هــذه المســألة إلا نــادراً وســريعاً، مــع تلطيفهــا فــي 

غالبيــة الأحيــان تحــت مســمى غيــاب »الدعــم السياســي«.

وهــذا أيضــاً أحــد التناقضــات الرئيســية بيــن خطــاب الإصلاحييــن وخطــاب الموظفيــن. فبالنســبة إلــى تقاريــر 
الإصــاح وصائغيهــا، يتــم إدراج السياســة ضمــن خانــة الغيــاب الضــار: غيــاب الدعــم، غيــاب الإرادة، غيــاب 
الاســتراتيجية. بالنســبة إلــى المفتشــين وكبــار موظفــي الإدارات العامــة، يتــم تصويــر السياســة علــى العكــس 
مــن ذلــك علــى أنهــا متواجــدة بشــكل كلــي ويومــي وتتدخــل فــي جميــع تفاصيــل العمــل الإداري، مــن عمــل 
المديــر العــام إلــى عمــل موظفــي الفئــة الأخيــرة، إلــى حــدّ تقويــض جميــع القواعــد التــي كان مــن المفتــرض أن 

تحدهــا وتهيكلهــا.

إن الإدارة اللبنانية محاطة بأجهزة منافســة أو طفيلية أو ببســاطة موازية تؤثر أو تتدخل في العمل الإداري 
ــاً للأســوأ. تــم ذكــر دور برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي  ــاً نحــو الأفضــل وغالب علــى جميــع المســتويات، أحيان
والبنــك الدولــي والجهــات الدوليــة الأخــرى المقرّبــة والعاملــة فــي محيــط الــوزراء عــدة مــرات فــي المقابــات 
التــي أجريناهــا )يُرجــى مراجعــة أدنــاه(، فضــاً عــن دور بعــض المؤسســات العامــة )مجلــس الإنمــاء والإعمــار، 
أوجيــرو( ودور اللجــان والبرامــج علــى اختــاف أنواعهــا )علــى ســبيل المثــال، البرنامــج الوطنــي لدعــم الأســر 
الأكثــر فقــراً الممــول مــن قبــل البنــك الدولــي والمرتبــط برئيــس الحكومــة(، ناهيــك عــن OMSAR. وفــي الآونــة 
الأخيــرة، ظهــرت منصــة Impact وبرامجهــا المختلفــة )شــبكة دعــم للحمايــة الاجتماعيــة، إلــخ( لتزيــد مــن 
الارتبــاك العــام، لتعكــس الصــورة نفســها التــي اســتخدمت فــي إحــدى المقابــات التــي أجريناهــا، وهــي صــورة 
مبنــى قديــم متهالــك متــروك لوحــده )الإدارة(، ولكــن أقيمــت بجانبــه مبــانٍ كبيــرة حديثــة وبراقــة )البرامــج 
الموازيــة(، أو حيــث تــم تجديــد طوابــق معينــة فقــط، فــي حيــن تُركــت بقيــة أجــزاء المبنــى وأساســاته تتهــاوى.

إن الإحبــاط والوحــدة اللذيــن يشــعر بهمــا الموظــف العــام الــذي يأتيــه مــن كل حــدب وصــوب وكلاء وخبــراء 
ومستشــارين يتلقــون رواتــب أعلــى ويحظــون بمكانــة اجتماعيــة أفضــل منــه بكثيــر، همــا مــن العناصــر التــي 
تكــرر ذكرهــا فــي مقابلاتنــا. يثيــر هــذا الوضــع عــدة أســئلة تتكــرر بدورهــا فــي خطــاب الموظفيــن: مــن لديــه 
مصلحــة اليــوم فــي إصــاح هــذه الإدارة علمــاً أنــه مــن الســهل جــداً بنــاء هيــاكل جديــدة فــي مــكان آخــر أو فــي 
الجــوار، وبجــودة أفضــل؟ ألا تؤســس هــذه الأبنيــة الفوضويــة فــي أجــزاء منهــا وغيــر المنســقة فــي غالبيتهــا 
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مشــاكل كبيــرة للمســتقبل »إذ يتــم البنــاء فــي غيــر موضعــه« )خبيــر(؟ أليــس مــن شــأن تحقيــق اهــداف 
متفرقــة قصيــرة المــدى تقويــض الصــرح الإداري بكاملــه وامكانيــات التغييــر الهيكلــي الايجابــي الطويــل الأمــد؟

الــوزارات  يملــؤون  الذيــن  الوزارييــن  المستشــارين  مســألة  الدائمــة  الازدواجيــة  هــذه  مظاهــر  أبــرز  مــن 
لرقابــة  لنــا: »مــن هــم هــؤلاء؟ مــاذا يفعلــون؟ لمــاذا لا يخضعــون  يــردّدون  الذيــن  ويراقبــون الموظفيــن، 
المفتش؟«)مفتــش(. إنهــم عيــون وآذان الوزيــر فــي الإدارة، »كارثــة حقيقيــة« )مديــرون عامــون ســابقون(، 
»بعضهــم يتحلــون بالتهذيــب، أمــا البعــض الآخــر فــا يمتــون للتهذيــب بصلــة« )مديــر عــام(. مــن الناحيــة 
القانونيــة، فهــم لا يتمتعــون بــأي صلاحيــات أو وجــود واضــح؛ غيــر أنهــم يســتفيدون مــن هالــة الوزيــر أو 
الجهــة الداعمــة لــه لترهيــب الموظفيــن وإخضاعهــم لإرادة الوزيــر. قــد يكــون للبعــض ســلطة أكبــر حتــى 
مــن الوزيــر »الدميــة«، فيبقــون فــي الــوزارات علــى مــر الســنوات لتمثيــل أحزابهــم السياســية فــي حيــن يتبــدل 
الــوزراء: »يتمتعــون بســلطة كبيــرة، ويحملــون الــوزراء علــى التوقيــع علــى مــا يريــدون مــن دون أن يتحمّلــوا أي 
مســؤولية«)مدير عــام ســابق(. المستشــارون هــم المســاعدون الحقيقيــون للوزيــر أمــام إدارتــه، وأحيانــاً ضــد 
إدارتــه: »يســاعدون الوزيــر فــي كل شــيء، بمــا فــي ذلــك مهاجمــة المديــر العــام؛ ولــو كان بإمكانهــم التصــرف 
مــن دون المــرور عبــر الإدارة، لكانــوا فعلــوا ذلــك« )مديــر عــام ســابق(. فــي لبنــان، لــم تعــد هــذه الإدارة الموازيــة 
هــي التــي تعقّــد عمــل الموظفيــن، وإنمــا الإدارة الرســمية نفســها هــي التــي تعقــد عمــل الإدارة الموازيــة غيــر 
الرســمية التــي أصبحــت صاحبــة الســلطة الإداريــة الفعليــة: كيــف يمكــن اصــاح هــذه الإدارة غيــر الرســمية 
والتــي لا يمكــن العثــور عليهــا فــي أي هيــكل تنظيمــي أو نــص؟ لقــد تــم التأكيــد علــى دور برنامــج الأمــم المتحــدة 
الإنمائــي فــي تنميــة جيــوش الظــل هــذه عــدة مــرات أمامنــا: »مــع برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، يدّعــي 
الوزيــر وجــود عمليــة توظيــف، غيــر أنهــم فــي الواقــع يقومــون بتعييــن أقاربهــم وأصدقائهــم لأداء أعمــال لا 
يتقنوهــا، مــن دون الســماح للمديريــن والموظفيــن بمعرفــة مــا يقومــون بــه، لا بــل أنهــم قــد تحدثــوا مــع 
صنــدوق النقــد الدولــي مــن دون علــم الإدارة« )مديــر عــام ســابق(. لا يتــردد بعــض الموظفيــن فــي توضيــح أن 
الجهــات الدوليــة »قــد ســاهمت فــي الخطــوط الأماميــة فــي تدميــر الإدارة، وهــم يعرفــون ذلــك ويقولــون لنــا: 
ليــس بيدنــا حيلــة، إنهــا مشــيئة الوزيــر«. إزاء هــذه الشــرعية الدوليــة الهائلــة الممنوحــة إلــى أســوأ الممارســات 

ــة والمحســوبية(، يســتنتجون: يجــب إزالتهــم مــن الإدارة. ــة الوزاري فــي الإدارة )الهيمن

عندمــا نعلــم أن هــذا الاســتنزاف لــإدارة قــد حــدث بمباركــة الجهــات الدوليــة، فــي حيــن أن تجميــد عمليــة 
التوظيــف قــد أدى فــي الأصــل إلــى إفقــار الادارة وشــللها، يصبــح بإمكاننــا تكويــن فهــم أفضــل لمشــروع 
ــج، يصبــح مــن الأســهل أيضــاً  ــم تنفيــذه بعــد الطائــف. فــي ضــوء هــذه النتائ ــة الــذي ت الاســتيلاء علــى الدول
تقييــم مــدى ملاءمــة المقترحــات المتصلــة بـ«تقليــص حجــم الإدارة« التــي مــأت جميــع اســتراتيجيات الإصــاح 
فــي فتــرة مــا بعــد الحــرب. بغــض النظــر عــن عــدد الموظفيــن أو تدريبهــم، فقــد أدى هــذا التفكيــك المنتظــم 
لــإدارة إلــى إنتــاج جســم إداري بــا روح، مجموعــة مــن النوايــا الحســنة المعزولــة فــي عالــم مــن الممارســات 

الســيئة، أرخبيــل إداري بــدون دولــة.

V( غياب الأجهزة الرقابية

تعكــس كلمــات الموظفيــن صــورة لإدارة بــا رقابــة، تســير علــى غيــر هــدى، بحســب بعــض النوايــا الحســنة 
المركــزي  التفتيــش  عبــر  الرقابــة  ممارســة  طبعــا  تســتمر  الهائلــة.  القــوى  وموازيــن  المشــتتة  الفرديــة 
ومجلــس الخدمــة المدنيــة وديــوان المحاســبة والهيئــة العليــا للتأديــب، مــع نصيبهــا مــن المشــاكل القانونيــة 
والعمليــة )يُرجــى مراجعــة أدنــاه، الجــزء الثانــي، الفصــل الأول(، غيــر أن الموظفيــن يوجهــون حكمــاً صارمــاً علــى 
واقعهــا وفعاليتهــا. كمــا لاحظنــا أن الانتقــادات تأتــي مــن داخــل الهيئــات الرقابيــة كمــا مــن خارجهــا. وإذا كان 
ــاً علــى الاعتــراف بإنجــازات عمــل منصــة IMPACT مــع  الموظفــون الذيــن تمــت مقابلتهــم قــد أجمعــوا تقريب
التفتيــش المركــزي خــال العاميــن الماضييــن، غيــر أن فوائــد هــذا العمــل قــد اتصلــت بالأنشــطة »الخارجيــة« 
)حمــات التلقيــح، المســاعدة الاجتماعيــة، إلــخ( التــي لا تمــت بالرقابــة نفســها بشــيء: »لقــد حفظــوا مــاء 

الوجــه للدولــة«، حتــى ولــو كان علــى الإدارة الانتظــار )مفتــش(.
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يبــدو أن شــروط ممارســة الرقابــة اليوميــة نفســها قــد تأثــرت بشــدة جــرّاء الانحــال المؤسســي الطويــل 
الأجــل، فضــاً عــن آثــار الأزمــة الأخيــرة )يُرجــى مراجعــة أدنــاه(. بالتالــي، فقــد أثــار المفتشــون مســألة النقــص 
الحــاد فــي المــوارد البشــرية والقــدرات، واختــاف أســاليب العمــل بيــن هيئــة تفتيــش وأخرى مع قلة التنســيق، 
والاســتجابة شــبه المعدومــة مــن جانــب الــوزارات التــي تلعــب لعبــة الرقابــة شــكلياً ولكــن مــع إفراغهــا مــن 
ــه لا يحــدث أي شــيء« )مفتــش((. يجــب ألا ننســى  ــر أن ــر والتوصيــات ونرســلها، غي محتواهــا )»نرفــع التقاري
آفــة التدخــات السياســية، وهــي لا تكــون دومــاً بشــكل مباشــر فــي عمــل المفتشــين، وإنمــا علــى مســتويات 
مختلفــة مــن إجــراءات الرقابــة، بمعنــى أنــه منــذ انتهــاء الحــرب، تــم وضــع العديــد مــن الملفــات علــى الــرف. 
وإذا مــا أضفنــا إلــى ذلــك الشــلل الداخلــي الــذي تعانــي منــه هيئــة التفتيــش المركــزي منــذ ســنوات، الأمــر الــذي 
يحــول دون متابعــة الملفــات لمســارها الطبيعــي، نجــد أن حتــى المفتشــين الأكثــر حماســة لــم يعــودوا راغبيــن 
فــي ممارســة عملهــم: فمــا النفــع مــن مواجهــة الــوزراء والأحــزاب السياســية والمســؤولين ذوي النفــوذ 
وإجــراء التحقيقــات علــى النحــو الواجــب إذا كان فــرض أي عقوبــات تأديبيــة وازنــة شــبه مســتحيل؟ لذلــك، يجــد 
ــى أي  ــة عل ــر فــي النهاي ــاع المفتشــين بالعمــل، إذ أن عملهــم لا يؤث ــة فــي إقن المفتشــون العامــون »صعوب
شــيء«: »لا نعــرف مــا هــو مصيــر تحقيقاتنــا بعــد إحالتهــا مــن قبــل التفتيــش المركــزي؛ علــى الأرجــح لا شــيء 
علــى الإطــاق« )مفتشــون(. فــي المقابــل، لــم يعــد الموظــف المخالــف يحتــرم المفتــش وعملــه وهــو لــن يأخــذ 
الأمــر علــى محمــل الجــد »لأنــه يعلــم أنــه لــن يفضــي إلــى أي نتائــج«، بغــض النظــر عــن تصميــم المفتــش. هــذا 
ــي  ــه« )مفتــش(، وبالتال ــة المفتــش »قــد شــلّ التفتيــش المركــزي ودمــر صورت ــل الأمــد لهيب ــار الطوي الانهي

فعاليتــه.

أمــارس عملــي علــى النحــو المطلــوب، ولكــن مــاذا يســعني أن أفعــل أكثــر مــن ذلــك؟  	
مفتــش  - والقصــف؟«  الطائــرات  إرســال  المركــزي  التفتيــش  يســتطيع  هــل  “

لا شــك أن المفتشــين يشــعرون بالتحفيــز جــرّاء الحركــة الأخيــرة التــي شــهدتها المؤسســة علــى جميــع الجبهــات 
خــال الســنتين الأخيرتيــن مــن خــال منصــة IMPACT التــي أعــادت بعــض الثقــة إلــى هــذا الجســم المحبــط، حتى ولو 
كانــوا يجهلــون كيفيــة الاســتفادة منهــا عمليــاً فــي عملهــم اليومــي كمفتشــين، فــي ســياق الأزمــة الراهنــة والركود 

السياسي.

مــن خــارج هيئــات التفتيــش، تصبــح النظــرة أكثــر قســوة والإدانــة أكبــر. بالنســبة لكبــار الموظفيــن الذيــن قابلناهم، 
فالهيئــات الرقابيــة غائبــة منــذ فتــرة طويلــة: »نرســل الشــكاوى ولكــن مــا مــن مجيــب« )مديــر عــام(. فديــوان 
المحاســبة بحســب رأيهــم قابــل للاختــراق جــرّاء التأثيــرات السياســية علــى الرغــم مــن وجــود بعــض القضــاة 
الممتازيــن داخلــه، وذلــك بســبب رئاســته المُسيَّســة التــي قوّضــت عمــل المؤسســة فباتــت هــذه الأخيــرة مجــرد 
»أداة توافــق بيــن مختلــف الفصائــل السياســية« )مديــر عــام ســابق(. والتفتيــش المركــزي بــدوره لا ينجــو مــن هــذا 
التشــخيص: »لســوء الحــظ، أعتقــد أن التفتيــش المركــزي لا يقــوم بعملــه، علــى الرغــم مــن العمــل الجيــد الــذي تــم 
تحقيقــه مــن خــال منصــة IMPACT؛ ولكــن دور الهيئــة أهــم بكثيــر« )مدير عــام(. كما أن الأشــخاص الذين عملوا في 
الإدارة العامة لســنوات عديدة يتحدثون عن بعض المؤسســات الرقابية التي تحولت تدريجياً إلى المقلب الآخر، 
وأصبحــت متواطئــة، منــذ عــام 1990، فــي عمليــة تفكيــك الإدارة والدولة وفي بناء الهيمنــة الوزارية: »منذ زمن طويل 

وأنــا أحــارب الهيئــات الرقابيــة لحمايــة المصلحــة العامــة« )مديــر عــام ســابق(.

يديــن موظفــون آخــرون الرقابــة التــي تركــز علــى فســاد الموظفيــن الأدنــى درجــة، أو علــى الالتــزام بــدوام العمــل، فــي 
حيــن تظــل الممارســات الوزاريــة التــي أدت بالبــاد إلــى الانهيــار منزّهــة عــن أي تفتيــش نظــراً إلــى أن القانــون، كمــا 
تعديــات الطائــف الدســتورية أو النظــام السياســي اللبنانــي، جــرّد الهيئــات الرقابيــة مــن أي قــدرة علــى مواجهــة 
الممارســات الجاريــة. لا بــد أيضــاً مــن الإشــارة إلــى المســؤولية الكبــرى للقضــاء فــي انهيــار الرقابــة علــى الإدارة 
العامــة: إذ يديــن كبــار الموظفيــن النقــص الكبيــر فــي التعــاون من جانب المؤسســة القضائية، لا ســيما من جانب 
النيابــة العامــة والمدعــي العــام التمييــزي الــذي نــادراً مــا يتابــع القضايــا المحالــة إليــه والــذي »لا يســتجيب عندمــا 
نحــاول معرفــة النتائــج« )مفتــش(. علــى غــرار ذلــك، فــإن مجلــس شــورى الدولــة، فــي إطــار اختصاصــه القضائــي 
ولكــن قبــل كل شــيء الاستشــاري، تعــرض بــدوره لانتقــادات كبيــرة بســبب صمتــه، أو حتــى مشــاركته، فــي تفكيك 

الإدارة.
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إن الأدوات التقليديــة التــي اعتــاد الإصلاحيــون اســتخدامها فــي الإدارة العامــة، حيــث ظــروف العمــل تــزداد 
صعوبــة منــذ عــام 2020 )القــوة الشــرائية، والكهربــاء، والمعــدات، والقرطاســية، والإنترنــت، والوقــود، ومــا إلــى 
ذلــك(، معرضــة أيضــاً لخطــر الانهيــار: فكيــف يمكــن تنظيــم نــدوات حــول »إدارة التغييــر« أو »تقييــم المخاطــر« 
لموظفيــن يعملــون فــي الظــام وباتــت رواتبهــم بــا قيمــة تقريبــاً؟ »لــم يعــد الوقــت مناســباً للإصــاح؛ لا 
يســعنا اليــوم ســوى إحصــاء مــن غــادر ومــن لا يــزال هنــا فــي انتظــار الرحيــل. بعــض الإدارات أصبحــت فارغــة«، 
تشــرح موظفــة ســابقة فــي OMSAR. وقــد تــم تشــبيه الوضــع الراهــن بوضــع الإدارة عنــد نهايــة الحــرب الأهليــة 
عــدة مــرات، أقلّــه فــي مــا يتعلــق بمــا يمكــن معرفتــه بالنســبة لإدارة أصبحــت مــن جديــد صندوقــاً أســود، بعــد 
ثلاثيــن عامــاً: »لا أحــد يعلــم مــاذا يوجــد داخــل الادارة الآن«. حتــى الهيئــات المســؤولة عــن الإصــاح، مثــل 
OMSAR، تعيــش حالــة التصحّــر ذاتهــا؛ وهــذه اشــارة أخــرى لنهايــة ايديولوجيــا إصلاحيــة معينــة كانــت فــي 
أوجهــا منــذ عشــرين عامــاً: »كنــا نعمــل فــي الماضــي علــى حوالــي 70 مشــروعاً؛ أمــا اليــوم، فنعمــل بـــ5% مــن 

.)OMSAR قدراتنــا« )موظــف

والوضــع لا يختلــف كثيــراً بالنســبة إلــى التفتيــش المركــزي إذ أن الأزمــة تطــرح نفســها أولًا وقبــل كل شــيء 
كسلســلة مــن المعضــات اليوميــة التــي يتوجــب علــى المفتــش حلّهــا: هل يجــب عليه زيادة عــدد الكيلومترات 
ــات زهيــداً؟ كيــف يمكنــه تفتيــش إدارة لــم تعــد  ــادة البــدل الــذي ب التــي يتــم اجتيازهــا فــي إطــار مهمــة مــا لزي
ــي أو  ــار الكهربائ تعمــل؟ مــا قيمــة عمــل المفتــش عندمــا يطلــب وثيقــة معينــة فيأتــي الجــواب انقطــاع التي
عــدم وجــود حبــر لطباعتهــا؟ هــل يمكــن لمفتــش عــام أن يطلــب مــن مرؤوســه الذهــاب والتحقيــق فــي عــكار؟ 
كيــف يمكــن إجــراء ورش عمــل لتقييــم أداء الموظفيــن عندمــا يكــون التيــار الكهربائــي مقطوعــاً؟ كيــف يمكــن 
مراقبــة الإنتاجيــة أو حتــى ســاعات العمــل فــي مثــل هــذا الســياق؟ أســئلة كثيــرة تحاصــر المفتشــين ذوي 
النوايــا الحســنة وتبطــئ عملهــم اليومــي إلــى حــد كبيــر أو تفرغــه مــن معنــاه. كمــا أن التفتيــش يعانــي هــو أيضــاً 
ــة )مفتــش(، فــي  مــن رحيــل بعــض المفتشــين ذوي الكفــاءة لأســباب شــخصية أو جــرّاء الأزمــة الاقتصادي

ســياق ينهــار فيــه الإصلاحــي والمفتــش بشــكل أســرع مــن موضــوع الإصــاح والتفتيــش.

ــى  ــى الإدارة، وإنمــا بعواقبهــا عل ــة للأزمــة عل ــار الحالي ــق فقــط بالآث ــن لا يتعل ــار الموظفي ــر مــا يخشــاه كب أكث
المــدى الطويــل: »الجميــع يحــاول الرحيــل. إذا انهــارت الإدارة فســيلزمنا قــرن مــن الزمــن لإعــادة بنائهــا، ومــاذا 
نقــول لهــؤلاء الأشــخاص؟ كونــوا أبطــالًا وابقــوا وتضــوروا جوعــاً؟ )مديــر عــام ســابق(. حتــى OMSAR يخشــى 
خســارة لا يمكــن تداركهــا للمهــارات والمعــارف فــي مجــال الإدارة، مــع تزايــد أعــداد المغادريــن مــن موظفيــه: 
»نــرى اليــوم كيــف تضيــع الخبــرة المؤسســية أمــام أعيننــا. لقــد راكمنــا الخبــرات علــى مــر الســنوات، فنحــن هنــا 
منــذ التســعينيات، نعــرف الجهــات الفاعلــة واللغــات والرمــوز؛ هــذا كلــه يتبــدد أمامنــا اليــوم« )مديــر ســابق، 

.)OMSAR

لا يمكننــا الانتظــار عاميــن أو ثلاثــة أعــوام لبــدء العمــل. علينــا أن نعمــل الآن، خــال  	
مفتــش  - المصيبــة«  هــذه  تنجلــي  عندمــا  مســتعدين  لنكــون  هــذه،  الجمــود  فتــرة  “

ولكن خلف كل هذه الانهيارات، يبدو أن الأزمة لا تنتج فقط مواقف سلبية في عالم الإدارة:
لا بــل قــد تقــدم الأزمــة مبــرراً ممتــازاً لشــرح بعــض خيبــات الأمــل والإخفاقــات، وللتوفيــق بيــن الموظفيــن 
الحســني النيــة ونظرتهــم لمســيرتهم التــي انقطعــت جــرّاء الوضــع الحالــي لــإدارة. »كنــا قــد بدأنــا بعمــل 
رائــع، لكــن الأزمــة أوقفــت كل شــيء«، يشــرح أحــد الموظفيــن، فــي حيــن يعتــرف موظــف آخــر أن »كل العمــل 
الــذي قمنــا بــه بــات فــي خطــر« مــع حلــول الأزمــة. جميــع الوســائل مشــروعة للســماح لمــن بقــي فــي الإدارة 

بالاســتمرار.
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رزق زغيب

الجزء الأول

 الاستفادة المثلى من الطاقم البشري
في الإدارات
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إن الإدارة اللبنانيــة، التــي يعــود تاريــخ نظامهــا القانونــي الراهــن إلــى أكثــر مــن 60 عامــاً، قــد اســتنزفت. لا شــك 
أن الأزمــة الحاليــة قــد أدت إلــى تفككهــا، إلا أن ذلــك لا ينفــي حقيقــة أنهــا تعانــي مــن عيــوب هيكليــة تضخمــت 
جــراء الظــروف الطارئــة الراهنــة. فالزبائنيــة والفســاد ينخــران هــذه الإدارة الضعيفــة والمتضخمــة وغيــر 
المتناســبة مــع وظائــف الدولــة الحديثــة. ويبــدو أن الإصــاح الإداري كجــزء مــن إصــاح أوســع للمؤسســات 
ــة. ولضمــان نجــاح هــذا الإصــاح، يجــب  ــة والاجتماعيــة أمــر حاســم لبقــاء الدول العامــة والهيــاكل الاقتصادي
ــة  ــه اســتهدافها ليســت أمــراً مجــرداً وإنمــا كتل ــي يُفتــرض ب ألا يتغافــل عــن حقيقــة أن الوظيفــة العامــة الت
ــى أي  ــاري. وينطبــق الأمــر نفســه عل ــر جــذري هيكلــي ومعي ــرددة إزاء التكيــف مــع أي تغيي ــزال مت بشــرية لا ت
مقاربــة تقتصــر علــى توفيــر الحلــول والعلاجــات النمطيــة التــي لا تتماشــى مــع الواقــع اللبنانــي. بمعنــى آخــر، 
يجــب علــى الثــورة أن تفســح المجــال لعمليــة تطويــر قائمــة علــى جهــود مســتمرة ومتواصلــة، وهــي الضمــان 
الوحيــد لتحقيــق الهدفيــن الرئيســيين اللذيــن يجــب أن يســتهدفهما أي إصــاح جديــر بهــذا الاســم، وهمــا 
ــدة تضمــن  ــد مــن سياســة توظيــف جدي ــاً. علــى ســبيل التوضيــح، لا ب ــة تقني إدارة مســتقلة سياســياً وفعال
اختيــاراً أفضــل وتســمح بإعطــاء الأولويــة لنوعيــة الموظفيــن وليــس عددهــم. ومــع ذلــك، لا ينبغــي أن يتــم 
التخلــي تمامــاً عــن إجــراءات الاختيــار المعمــول بهــا، ولكــن يجــب إعــادة تنظيمهــا واســتكمالها. فــإذا كان لا بــد 
مــن الحفــاظ علــى النظــام الوظيفــي، فــي مــا يتعلــق بالضمانــات التــي يوفرهــا للموظفيــن، فيجــب تطعيمــه 

بعناصــر متعلقــة بنظــام التوظيــف.

الاعتبــارات  لصالــح  تصويــب  أي  مــن  العامــة  لــإدارة  الهرميــة  الطبيعــة  ستســتفيد  الصــدد،  هــذا  فــي 
الديمقراطيــة والشــرعية؛ غيــر أنــه لا يمكــن لهــذا النهــج أن يــؤدي إلــى إلغــاء هــذا المبــدأ الــذي يضمــن تماســك 
الإدارة ويحــول دون تفككهــا. لذلــك، ســيكون مــن المثيــر للاهتمــام تحديــد عناصــر الإصــاح مــن خــال معالجــة 

هــذه المواضيــع علــى التوالــي.

29



إصــاح الإدارة اللبنانيــة | الســياق والمبــادئ والأولويــات

يخضــع تعييــن الموظفيــن العاميــن للشــروط المحــددة فــي نظــام الموظفيــن الصــادر بموجــب المرســوم 
الاشــتراعي رقــم 112 تاريــخ 12 حزيــران 1959. ويتــم ذلــك وفــق إجــراءات عديــدة ومتنوعــة. تطــرح بعــض هــذه 

الإجــراءات تحديــات معينــة، بينمــا يتعيــن تعديــل البعــض الآخــر واســتكماله وتأطيــره.

الفصل الأول

تعيين الموظفين العامين

I( شروط الالتحاق بالوظائف العامة في ضوء مبدأ 
المساواة في تولي الوظائف العامة

تنــص المــادة 12 مــن الدســتور اللبنانــي علــى مبــدأ المســاواة فــي تولــي الوظائــف العامــة انطلاقــاً مــن مبــدأ 
ــون. نتيجــة لذلــك، فــإن القواعــد التــي ترعــى  ــدأ المســاواة بيــن المواطنيــن أمــام القان ــة وهــو مب ــر عمومي أكث
تعييــن الموظفيــن العاميــن تهــدف إلــى ضمــان الامتثــال لهــذا المبــدأ والتأكــد مــن أن إمكانيــة تولــي الوظائــف 
العامــة، التــي مــن المفتــرض أن تســتند إلــى الجــدارة وحدهــا، هــي فــي متنــاول جميــع فئــات المواطنيــن علــى 
قــدم المســاواة. وبالتالــي يحظــر أي تمييــز علــى أســاس الجنــس أو الديــن أو الأصــل الاجتماعــي أو الانتمــاء 

السياســي للمرشــحين.

غيــر أن هــذا المبــدأ ليــس مطلقــاً، فقــد يكــون لــه حــدود تســمح بالتمييــز علــى أســاس مفهــوم المصلحــة 
العامــة أو الاختــاف فــي الوضــع القانونــي. مــن هــذا المنطلــق، تقيّــد مقتضيــات الوفــاق الوطنــي بيــن مختلــف 
الطوائــف هــذا المبــدأ. بالإضافــة إلــى ذلــك، يبــدو حظــر التمييــز علــى أســاس الجنــس مكرســاً بشــكل قاطــع 
فــي النصــوص ذات الصلــة غيــر أن بعــض المخلفــات التشــريعية مــن الحقبــة الماضيــة والعيــوب الإجرائيــة 

تجعــل الصــورة أقــلّ تفــاؤلًا.

‌أ. التوفيق بين الجدارة ومقتضيات الوفاق الوطني

يجــب أن يقتــرن مبــدأ المســاواة بيــن اللبنانييــن فــي الوصــول إلــى جميــع الوظائــف العامــة بمبــدأ التمثيــل 
النســبي للطوائــف فــي الإدارات العامــة المنصــوص عليــه فــي المــادة 95 مــن الدســتور، والتــي نــصّ محتواهــا 
بعــد المراجعــة الأساســية الأولــى للدســتور فــي 9 تشــرين الثانــي 1943 التــي ســمحت للبــاد بالحصــول علــى 

الاســتقلال علــى مــا يلــي:

فــي  عادلــة  بصــورة  الطوائــف  تمثــل  والوفــاق  للعــدل  والتماســاً  مؤقتــة  بصــورة  	
الدولــة« بمصلحــة  الإضــرار  إلــى  ذلــك  يــؤول  أن  دون  الــوزارة  وبتشــكيل  العامــة  الوظائــف  “
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وقــد أكــدت المــادة 96 مــن نظــام الموظفيــن الآنــف الذكــر وجــوب مراعــاة هــذه الأحــكام فــي تعييــن الموظفيــن. 
غالبــاً مــا كان هــذا الاهتمــام بتمثيــل الطوائــف داخــل الإدارة يضــر باعتبــارات الجــدارة والكفــاءة التــي تضمنتهــا 
المــادة 12 مــن الدســتور. فهــو يتعــارض، بطبيعتــه، مــع عمليــة التوظيــف بواســطة المبــاراة حيــث تكــون 
ســلطة التعييــن ملزمــة بتسلســل درجــات النجــاح الــذي تحــدده اللجنــة الخاصــة. لقــد صــادق مجلــس شــورى 
الدولــة )القــرار رقــم 1197 بتاريــخ 4 تشــرين الثانــي 1966( علــى ممارســة الإدارة المتمثلــة، بــدلًا مــن الاحترام الصارم 
للترتيــب، فــي تحقيــق تــوازن طائفــي دقيــق مــن خــال تعييــن الأول مــن كل طائفــة. فاعتبــر مجلــس شــورى 
الدولــة بذلــك أن القاعــدة التــي تفــرض الامتثــال لترتيــب المرشــحين فــي نتائــج المبــاراة لا تتعــارض مــع تطبيــق 
المــادة 96، المقرونــة بالمــادة 95 مــن الدســتور، إذا مــا تــم تطبيقهــا علــى ترتيــب المرشــحين وفقــاً للطوائــف 

التــي ينتمــون إليهــا، وبالتالــي إعطــاء الأولويــة فــي التعييــن إلــى أفضــل مرشــح مــن كل طائفــة.

بنــاءً عليــه، يبــدو أن المســاواة فــي تولــي الوظائــف العامــة تعنــي الطوائــف الدينيــة أكثــر منهــا اللبنانييــن بحيــث 
أن الهــدف المنشــود كان تكريــس المســاواة بيــن الطوائــف وليــس بيــن الأفــراد. اعتبــر البعــض أن هــذه 
الممارســة التــي تضــرب مبــدأ الجــدارة كمعيــار وحيــد لتولــي الوظائــف العامــة لتنتهــي تلقائياً مع تعديــل المادة 
95 مــن الدســتور عقــب اتفــاق الطائــف الــذي ألغــى قاعــدة التمثيــل الطائفــي ونــص علــى اعتمــاد الاختصــاص 
المؤسســات  عــن  والأمنيــة، فضــاً  والعســكرية  القضائيــة  والمؤسســات  العامــة  الإدارة  فــي  والكفــاءة 
العامــة والمصالــح المســتقلة ومؤسســات الاقتصــاد المختلــط. غيــر أن إلغــاء هــذه القاعــدة ظــل مرهونــاً 
بـــ »مقتضيــات الوفــاق الوطنــي« مــع اســتثناء وظائــف الفئــة الأولــى فيهــا وفــي مــا يعــادل الفئــة الأولــى فيهــا 
التــي تكــون مناصفــة بيــن المســيحيين والمســلمين دون تخصيــص أيــة وظيفــة لأيــة طائفــة، وهــو إجــراء مــن 

المفتــرض أن يســمح بتجنــب التكريــس الطائفــي لوظائــف الفئــة الأولــى.

لكــن، فــي الواقــع، مــن الواضــح أنــه بعــد أكثــر مــن ثلاثيــن عامــاً علــى التعديــات الدســتورية لعــام 1990، لــم 
يتحقــق أي مــن ذلــك. بالفعــل، فــإن المحاصصــة الجديــدة لوظائــف الفئــة الأولــى ومــا يعــادل هــذه الفئــة بيــن 
الطوائــف عقــب هــذا التعديــل، التــي أدت إلــى إعــادة التــوازن بيــن الطوائــف علــى حســاب الطائفــة المارونيــة 
التــي كانــت مهيمنــة حتــى ذلــك الحيــن، بقيــت ثابتــة بعــد هــذا التاريــخ، غيــر قابلــة للمــس، ممــا أجــل التنــاوب علــى 
هــذه المناصــب إلــى أجــل غيــر مســمى بالرغــم مــن وجــود خطــة أعدهــا مجلــس الخدمــة المدنيــة لهــذا الغــرض.

مــن جهــة أخــرى، وبشــكل خــاص، فــإن إلغــاء قاعــدة التمثيــل الطائفــي فــي تعييــن الموظفيــن العاميــن 
الآخريــن لــم يطبــق إلا بشــكل جزئــي ودوري. فــي الواقــع، تحــرص المؤسســات العســكرية والأمنيــة علــى 
احتــرام المناصفــة بيــن المســيحيين والمســلمين أثنــاء التعيينــات. أمــا بالنســبة إلــى الإدارات المدنيــة، فقــد 

الســير بهــذا الإلغــاء لفتــرة معينــة علــى التعيينــات التــي تتــم عــن طريــق الامتحــان والمبــاراة.

غيــر أن الاختــالات الطائفيــة الهائلــة والمتكــررة التــي كشــفت عنهــا نتائــج هــذه العمليــات قــد دفعــت بســلطة 
التعييــن إلــى رفــض إجــراء هــذه التعيينــات علــى أســاس أنهــا تتعــارض مــع مقتضيــات الوفــاق الوطنــي 
المنصــوص عليهــا فــي المــادة 95 والتــي يجــب احترامهــا طالمــا لــم تتــم المباشــرة بعمليــة إلغــاء الطائفيــة، 
ممــا يــؤدي إلــى عــودة بحكــم الواقــع إلــى الوضــع الــذي كان ســائداً قبــل عــام 1990، حيــث يتــم الأخــذ فقــط بنتائــج 
الامتحانــات والمباريــات التــي تحتــرم بشــكل أو بآخــر التمثيــل النســبي للطوائــف فتعطــى مجراهــا القانونــي. 
حتــى أن رئيــس الجمهوريــة ذهــب إلــى حــد إثــارة المســألة أمــام مجلــس النــواب خــال صيــف 2019 برســالة مــن 
ــه »لا  ــى أن ــي تنــص عل أجــل النظــر فــي تفســير هــذه المــادة فــي ضــوء الفقــرة )ي( مــن مقدمــة الدســتور الت

شــرعية لأي ســلطة تناقــض ميثــاق العيــش المشــترك«. غيــر أنــه لــم تتــم متابعــة هــذه المبــادرة.

إن هــذا الوضــع الــذي أفضــى إلــى التضحيــة بمبــدأي الجــدارة والكفــاءة وهــذا الخــرق لمبــدأ المســاواة لا يمكــن 
أن يســتمر. أمــا الحــل المقتــرح، فيســتمد عناصــره مــن الحــل الــذي أوصــى بــه الرئيــس - المقــرر فــي قضيــة 
الآنســة شــمص فــي عــام 1966، والــذي أقــره الامتحــان مفــوض الحكومــة المعــاون لــدى مجلــس شــورى 
الدولــة فــي اســتنتاجاته. تضمّــن هــذا الحــل ألا تطبــق الإدارة مبــدأ التمثيــل الطائفــي النســبي إلا فــي حــال 
تمتعهــا بحريــة الاختيــار بموجــب القانــون؛ وبالتالــي جعــل مســألة التعييــن عمليــة تقديريــة أو استنســابية. 
حتــى المبــاراة، كطريقــة للتعييــن، تنــدرج ضمــن هــذه الفئــة طالمــا أن الســلطة المســؤولة عــن التعييــن غيــر 
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ــق  ــات عــن طري ــد إجــراء التعيين ــة أخــرى، يجــب إلغــاء هــذه القاعــدة عن ملزمــة بترتيــب المرشــحين. مــن ناحي
المبــاراة. فــي الواقــع، يجــب أن يكــون لترتيــب المرشــحين وفــق تسلســل درجــات النجــاح، الضامــن الحقيقــي 
للجــدارة والكفــاءة، الغلبــة علــى التــوازن الطائفــي ومقتضيــات الوفــاق الوطنــي التــي ينبغــي ألا تلغــي الأحــكام 
التشــريعية التــي ترعــى المباريــات ونتائجهــا، بشــرط أن تتــم مراجعــة هــذه العمليــة بشــكل كامــل والتأكــد 
مــن شــروط الشــفافية والحيــاد التــي ســنعود إليهــا لاحقــاً. يتميــز هــذا التفســير لمقتضيــات الوفــاق الوطنــي 
باســتيعاب مقتضيــات الجــدارة والكفــاءة والاختصــاص مــع التحلّــي فــي الوقــت نفســه بالواقعيــة. كمــا أنــه 
يتوافــق مــع نيــة المشــرّع الدســتوري أثنــاء تعديــات العــام 1990 عقــب اتفــاق الطائــف )ألبيــر منصــور، 1993(.

‌ب. الحدود الموضوعة لحظر التمييز على أساس الجنس

لقــد بــات مــن المعــروف أن مبــدأ المســاواة فــي تولــي الوظائــف العامــة يحظــر أي تمييــز علــى أســاس الجنس. 
فالنســاء، مــن حيــث المبــدأ، مؤهــات لتولــي جميــع الوظائــف العامــة فــي ظــل الشــروط نفســها التــي يتمتــع 

بهــا الرجــال.

تتمتــع النســاء فــي لبنــان إذن بالأهليــة القانونيــة لتولــي الوظائــف العامــة ولا تتضمــن النصــوص ذات الصلــة 
أي اســتثناءات قانونيــة ذات طبيعــة مطلقــة وعامــة. وعــدد النســاء آخــذ فــي الازديــاد تدريجيــاً ســواء فــي 

ــى العســكرية. ــة أو حت القضــاء أو فــي الإدارة المدني

علــى الرغــم مــن ذلــك، ثمــة ثغــرة مــن حيــث ضمانــات التعييــن. وقــد تبيّــن أنهــا ثغــرة خطيــرة إذ قــد تكــون 
بمثابــة أداة لحركــة رجعيــة ترغــب فــي وقــف هــذا التقــدم، وذلــك بحجــة عــدم اســتقرار وثبــات الموظفــات الإنــاث 
اللواتــي قــد تــؤدي هيمنتهــن فــي بعــض الأســاك فــي الإدارة العامــة إلــى تقويــض العمــل فــي الإدارة، ممــا 

يخفــي بشــكل ســيء معــاداة كامنــة للحركــة النســوية.

بالفعــل، تحمــي الفقــرة 5 مــن المــادة 8 مــن نظــام الموظفيــن قــرار مجلــس الخدمــة المدنيــة بوضــع لائحــة 
بالمرشــحين الذيــن يســتوفون شــروط الاشــتراك فــي المبــاراة أو الامتحــان مــن أي طعــن أو طلــب إبطــال، 
بمــا فــي ذلــك لتجــاوز حــد الســلطة، أمــام القضــاء الإداري ممــا يمنــع هــذا القضــاء مــن إجــراء رقابــة علــى أي 
تمييــز ضــد المرشــحات الإنــاث ويزيــل بالتالــي إحــدى الضمانــات الأساســية للتوظيــف. والأمــر نفســه ينطبــق 
علــى قــرارات هيئــات التوظيــف الأخــرى مثــل المجلــس الأعلــى للقضــاء، ومكتــب مجلــس شــورى الدولــة، إلــخ. 
وبالفعــل، لــم يســتبق ديــوان المحاســبة فــي عــام 1968 والمجلــس الأعلــى للقضــاء فــي الأعــوام 1973 و1977 
و1993 و1999 أي مرشــحة فــي المباريــات التــي نظمــت خــال هــذه الســنوات. بالتالــي، فــا بــد مــن إعــادة الســماح 

بالطعــن فــي حــالات تجــاوز حــد الســلطة مــن أجــل تعزيــز ســيادة القانــون.

مــن جهــة أخــرى، وفــي إطــار الســلكين الدبلوماســي والقنصلــي، فــإن مشــروع القانــون الموضــوع موضــع 
التنفيــذ بموجــب المرســوم رقــم 1306 تاريــخ 1977/6/18 )نظــام وزارة الخارجيــة والمغتربيــن( يحــدد شــروط التعييــن 
فــي الوظائــف الشــاغرة مــن الفئــة الثالثــة ويفتــرض أن تكــون المرشــحة عزبــاء لكــي يتــم قبــول اشــتراكها فــي 
المبــاراة. إن هــذا النــص الــذي يحــرم النســاء مــن التأهــل لهــذه الوظائــف لا يمــتّ بــأي صلــة للاحتياجــات الخاصــة 

التــي قــد تنجــم عــن طبيعــة هــذه الوظائــف أو حتــى شــروط ممارســتها، وبالتالــي يجــب إلغاؤهــا.
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II( إجراءات التعيين

‌أ. حدود آليات المباريات والامتحانات

المعتمــد  الاعتيــادي  الإجــراء   ،1959 حزيــران   12 فــي  الصــادر  الموظفيــن  نظــام  بموجــب  المبــاراة،  أصبحــت 
للتعيينــات فــي الوظائــف العامــة فــي لبنــان. وقــد تــم تبنيهــا فــي الواقــع كطريقــة لاختيــار موظفــي الفئتيــن 
الثالثــة والرابعــة. كمــا ينــص نظــام الموظفيــن علــى إمكانيــة اللجــوء إلــى هــذا الإجــراء، الأمــر الــذي لــم يطبــق 
بعــد، للمراكــز الفنيــة فــي الفئــة الثانيــة، علــى أن يتــم شــغل الوظائــف المتبقيــة عــن طريــق الاختيــار مــن 

الموظفيــن مــن الفئــة الدنيــا.

تنطــوي عمليــة التعييــن هــذه علــى تصنيــف المرشــحين بحســب جدارتهــم مــن قبــل اللجنــة الفاحصــة، وهــي 
هيئــة مســتقلة عــن الســلطة المختصــة بالتعييــن، ملزمــة، حتــى فــي حالــة عــدم وجــود نــص صريــح، باحتــرام 

ترتيــب المرشــحين وفــق تسلســل درجــات النجــاح.

بعــد فتــرة مــن اللامركزيــة التــي أســندت إلــى كل وزارة مهمــة تنظيــم مباريــات وامتحانــات التعييــن، ممــا حــال 
دون تنفيــذ سياســة توظيــف حقيقيــة وتوحيــد معاييــر الاختيــار، تمّــت إناطــة هــذا الــدور بمجلــس الخدمــة 
المدنيــة )المرســوم رقــم 8337، تاريــخ 30 كانــون الأول 1961 وتعديلاتــه بشــأن تنظيــم مجلــس الخدمــة المدنية(.

أمــا الامتحانــات، فهــي مخصصــة لتعييــن موظفــي الفئــة الخامســة )المرســوم رقــم 5580 تاريــخ 25 تشــرين 
الثانــي 1960 المتعلــق بتحديــد شــروط التعييــن بوظيفــة مــن وظائــف الفئــة الخامســة(. وهــي تختلــف عــن 
المباريــات فــي أن ترتيــب المرشــحين لا يتــم وفقــاً للجــدارة، بحيــث لا تكــون الســلطة المختصــة ملزمــة بتعييــن 
المرشــحين المدرجيــن فــي اللائحــة الموضوعــة مــن قبــل اللجنــة الفاحصــة وفقــاً لهــذا الترتيــب، وإنمــا تحتفــظ 
بســلطة تقديريــة لهــذا الغــرض. كمــا أن النجــاح أو القبــول فــي المبــاراة أو الامتحــان لا يمنــح المرشــحين 
المختاريــن الحــق فــي التعييــن وإنمــا فــي التأهــل فقــط. مــن ناحيــة أخــرى، يكــون خيــار الســلطة المســؤولة عــن 

التعييــن محصــورا بلائحــة المرشــحين الناجحيــن فــي المبــاراة أو الامتحــان.

لا شــك أن المباريــات – أو الامتحانــات – هــي مــن الأســاليب المعتمــدة مــن قبــل عــدة دول، بمــا فــي ذلــك 
لبنــان، إذ تضمــن أكثــر مــن غيرهــا، كأســلوب اختيــار وتعييــن، احتــرام مبــادئ المســاواة والموضوعيــة؛ غيــر 
أنهــا فــي الحقيقــة موضــع العديــد مــن الانتقــادات. فهــي متهمــة بالاســتناد إلــى منطــق أكاديمــي. المبــاراة 
مســتوحاة مــن الأوســاط الجامعيــة، حيــث يتــم تفضيــل المرشــحين المجتهديــن والمثابريــن والذيــن يتمتعون 
بذاكــرة جيــدة. وهــي لا تســمح بتقييــم عــادل وحقيقــي للقــدرات الشــخصية للمرشــحين وصفاتهــم الإنســانية. 
بالتالــي، فقــد تبيــن أنهــا أداة فاشــلة لاختيــار المرشــح الأنســب والأكثــر أهليــة للوظائــف الشــاغرة إذ تســتند 
بشــكل حصــري تقريبــاً إلــى عمــل الذاكــرة. مــن هــذا المنطلــق، لا يمكــن لهــذه العمليــة تبيــان بعــض الصفــات 
الشــخصية التــي تعتبــر حاســمة فــي اختيــار الإداري المناســب، مثــل الشــجاعة والصــدق والمثابــرة وحــس 
الواجــب والقــدرة علــى فــرض الــذات والقيــادة. لا يمكــن الكشــف عــن هــذه الصفــات إلا مــن خــال الممارســة 

.)2012 ،Eymeri-Douzans 2003؛ ،Viau(

لا شــك أن هــذه الانتقــادات مهمــة وقيمــة، غيــر أنــه لا يجــوز أن تــؤدي إلــى التخلــي عــن المباريــات كوســيلة 
للتعيينــات، نظــراً إلــى أنهــا الأكثــر توافقــاً مــع الضمانــات المطلوبــة ضــد التعســف والمحســوبية والزبائنيــة.

غيــر أنــه يُستحســن مراجعــة كل مــن محتــوى المباريــات وطــرق إجرائهــا. وعليــه، يجــب اســتكمال الامتحــان 
الكتابــي بمقابلــة شــخصية، واحــدة أو أكثــر، ممــا يســمح للجنــة الفاحصــة بتقييــم شــخصية المرشــح بالإضافــة 
إلــى مهاراتــه المختلفــة. تعتبــر التجربــة الأنجلوسكســونية مفيــدة فــي هــذا الصــدد. فــي الواقــع، يســمح تقييــم 
المهــارات المهنيــة و«المهــارات الشــخصية« لــدى المرشــحين، علــى غــرار مــا يحــدث فــي القطــاع الخــاص، 
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‌ب. مخاطر التعيين من خارج الأسلاك

بمطابقــة أفضــل بيــن المرشــحين المختاريــن والمهــارات اللازمــة للعمــل )Taillefait، 2018(. علــى مســتوى 
آخــر، وفــي حالــة وجــود عــدد كبيــر مــن المرشــحين للمبــاراة، فــا بــد مــن إجــراء عمليــة تصفيــة أوليــة.

فــي مــا يتعلــق بتكويــن اللجنــة الفاحصــة، تكتفــي الفقــرة 4 مــن المــادة 8 مــن نظــام الموظفيــن بالنــص علــى أن 
يكــون بعــض أعضــاء اللجنــة مــن الموظفيــن والبعــض الآخــر مــن هيئــات التعليــم العالــي أو أهــل الاختصــاص، 
مــن دون تحديــد عــدد هــؤلاء الأعضــاء. يجــب تعديــل هــذا النــص بمــا يضمــن المناصفــة فــي هــذا التوزيــع 
بيــن الأعضــاء مــن داخــل الإدارة والأعضــاء القادميــن مــن خارجهــا. يمكــن الاســتيحاء مــن أحــكام المرســوم 
الاشــتراعي رقــم 13 تاريــخ 7 كانــون الثانــي 1953. فهــذه الصيغــة المتعــددة التخصصــات والمتوازنــة تســمح 
بتقييــم أفضــل للمرشــح فــي كل مــن المقابلــة والامتحــان الخطــي. فــي الواقــع، لا تتطلــب هــذه المهمــة 
مهــارات معرفيــة فحســب، وإنمــا أيضــاً خبــرة وثقافــة عامــة وفكراً نقديــاً. لا يمتلك الموظف العــام بالضرورة، 
مهمــا كانــت كفاءتــه، هــذه الصفــات، خاصــة وأن إدارة المباريــات والامتحانــات غيــر مألوفــة لديــه. يضــاف إلــى 
ذلــك »الانحــراف المهنــي« déformation professionnelle الــذي يدفعــه إلــى تفضيــل التفاصيــل التقنيــة علــى 
حســاب الصــورة الأشــمل التــي تعكــس البنيــة الفكريــة. كمــا يجــب اختيــار أســاتذة الجامعــات حصريــاً مــن بيــن 
أســاتذة المؤسســات الخاصــة القائمــة منــذ مــا لا يقــل عــن 50 عامــاً. يشــكل هــذا الشــرط ضمانــة إلــى حــد مــا 

فــي وجــه رداءة المســتوى الســائدة والزاحفــة.

أمــا بالنســبة لمحتــوى الامتحانــات، فيُستحســن إعطــاء الأفضليــة للفكــر التحليلــي بــدلًا مــن مجــرد حفــظ 
المعلومــات، فضــاً عــن ضــرورة إتقــان لغــة أجنبيــة واحــدة علــى الأقــل. لا بــد مــن الاســتعانة بمحترفيــن لوضــع 
الاختبــارات عنــد الضــرورة، إذ أن ذلــك ســيؤدي إلــى التركيــز علــى الحــالات العمليــة والاختبــارات النفســية، غيــر أن 
ذلــك يفتــرض تحديــداً مســبقاً للخصائــص والمؤهــات التــي تحتاجهــا الإدارة مــن أجــل النجــاح فــي المطابقــة 
ــد  ــار الشــخص المناســب للمــكان المناســب. يُنصــح فــي هــذا الصــدد تحدي بيــن المؤهــات والمنصــب واختي
»الأساســيات« التــي يحتاجهــا موظفــو الفئــات الأولــى والثانيــة والثالثــة، والمعــارف المتصلــة بالمهنــة والقيــم 
ــر رئيــس مجلــس الخدمــة المدنيــة  المشــتركة فــي الإدارة العامــة ككل وتلــك الخاصــة بوظائــف معينــة )تقري
)2004((. لا شــك أن تصنيــف الوظائــف العامــة يخــدم هــذا الغــرض أيضــاً. ســنتطرق لاحقــاً لكيفيــة تحقيــق ذلــك.

يُقصــد بالتعيينــات مــن خــارج المــاك عندمــا يتــم الانضمــام إلــى ســلك إداري مــن خــارج المــاك. إنهــا قنــاة 
توظيــف موازيــة مخصصــة لوظائــف معينــة، يتــم مــن خلالهــا تجــاوز الإجــراءات الاعتياديــة المعمــول بهــا. 
يُفتــرض بالتعييــن مــن خــارج المــاك، إذا جــاز التعبيــر، الســماح لــإدارة بالاســتفادة مــن أشــخاص يتمتعــون 

بخبــرة واســعة ومعرفــة كبيــرة ممــا يحــدّ قليــاً مــن التقوقــع والانغــاق الــذي قــد يصيــب الإدارات.

تــم لحــظ هــذه العمليــة فــي نظــام الموظفيــن لعــام 1959 بشــكل اســتثنائي وبطريقــة محــددة جــداً، حيــث 
خــوّل مجلــس الــوزراء، بعــد اســتطلاع رأي مجلــس الخدمــة المدنيــة، أن يعيــن فــي الفئــة الأولــى حصريــاً 
أشــخاصاً مــن خــارج المــاك، علــى ألا يطبــق هــذا التدبيــر إلا بنســبة الثلــث فــي الوظائــف الشــاغرة فــي الفئــة 
الاولــى. وقــد حرصــت المــادة 12 مــن المرســوم الاشــتراعي فــي نســخته الأولــى علــى اشــتراط اســتيفاء هــؤلاء 
الموظفيــن شــرطين أساســيين تراكمييــن: أن يكونــوا مــن أصحــاب الخبــرة وحملــة الإجــازات الجامعيــة. غيــر 
أنــه قــد تــم تعديــل هــذه المــادة فــي عــام 1972 حيــث تــم الاكتفــاء بــأن يكونــوا مــن حملــة الإجــازات الجامعيــة 
لإجــراء هــذه التعيينــات، وهــو شــرط مطلــوب علــى أيــة حــال لتولــي وظائــف مــن الفئــة الثالثــة. لقــد أدى هــذا 
التعديــل إلــى تجريــد طريقــة التعييــن هــذه مــن ســائر فوائدهــا إذ لــم تعــد تســهم فــي دعــم الإدارة العامــة 
بموظفيــن كبــار يتمتعــون بالكفــاءات والشــهادات العليــا، ومتميزيــن فــي مجالهــم فــي القطــاع الخــاص مــن 
خــال معارفهــم وخبراتهــم، لســد النقــص فــي الإدارات العامــة. باتــت هــذه العمليــة أشــبه بإجــراء ملتــوٍ يــؤدي 
إلــى تعيينــات بالواســطة ويؤســس لنظــام غنائــم يتســلل إلــى قطاعــات كاملــة مــن الإدارة العامــة لصالــح 
القــادة السياســيين والأحــزاب ويثيــر الإحبــاط فــي نفــوس الموظفيــن مــن الفئــة الثانيــة المؤهليــن كمرشــحين 

طبيعييــن لشــغل هــذه المناصــب الإداريــة.
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كمــا أن هــذه التعيينــات مــن خــارج المــاك، التــي تــم شــجبها بســبب تسييســها الصــارخ، كانــت فــي بعــض 
ــزة ترضيــة لمرشــحين بالواســطة ســبق ورســبوا فــي مباريــات الخدمــة المدنيــة. الأحيــان بمثابــة جائ

إلــى الشــروط المنصــوص عليهــا فــي نظــام الموظفيــن فــي نســخته الأوليــة لعــام 1959 أمــر  إن العــودة 
ضــروري وأساســي لوضــع حــد لممارســات المحســوبيات والزبائنيــة. لا بــل يجــب أيضــاً تعزيــز هــذه الشــروط 
مــن خــال تحديــد طبيعــة الاختصاصــات والإجــازات الجامعيــة المطلوبــة بحيــث تقتصــر علــى عــدد قليــل مــن 
الاختصاصــات المحــددة فــي المجــالات العلميــة أو الماليــة أو غيرهــا، تكــون ذات صلــة بالمجــالات الأقــرب إلــى 

الوظيفــة المــراد شــغلها.

III( ملخص المقترحات

حصــر تطبيــق التمثيــل النســبي للطوائــف فــي تعيينــات الموظفيــن بالحــالات التــي تتمتــع فيهــا الســلطة 
المعنيــة بحريــة الاختيــار مــن دون التقيــد بترتيــب معيــن حســب الجــدارة.

الســماح بالطعــون القضائيــة بلائحــة المرشــحين المقبوليــن للاشــتراك فــي المباريــات الموضوعــة مــن 
قبــل مجلــس الخدمــة المدنيــة.

إلغــاء أحــكام نظــام وزارة الخارجيــة التــي تقضــي بــأن تكــون المرشــحات لشــغل وظائــف الفئــة الثالثــة غيــر 
متزوجــات.

تنويع اختبارات المباريات بحيث تشمل اختبارات كتابية ومقابلات شخصية.

تعديــل الفقــرة 4 مــن المــادة 8 مــن نظــام الموظفيــن بمــا يضمــن المناصفــة فــي تشــكيل اللجنــة الفاحصــة 
المســؤولة عــن إجــراء المباريــات وعضويــة أســاتذة جامعــات ينتمــون إلــى مؤسســات خاصــة تعمــل منــذ 

أكثــر مــن 50 عامــاً.

جعــل اختبــارات المباريــات أكثــر حرفيــة بحيــث يتــم التركيــز علــى الفكــر التحليلــي ويتــم فــرض إتقــان لغــة 
أجنبيــة.

إضفاء طابع رصين على التعيينات من خارج الملاك من خلال تشديد الشروط المطلوبة للتعيين.
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I( تعسف نظام التعاقد

الفصل الثاني

المسيرة المهنية للموظفين العامين

يجب التمييز بين نظامين رئيسيين في الإدارات العامة: نظام التثبيت في الملاك ونظام التعاقد.

بموجــب الأول، لا يتــم تعييــن الموظــف مــن حيــث المبــدأ لشــغل وظيفــة معينــة وإنمــا ينضــم إلــى الإدارة 
ــي وتنظيمــي. ــة ضمــن إطــار قانون ــه المهني ــر محــددة حيــث يمضــي حيات ــرة غي لفت

مــع انضمامــه إلــى ســلك معيــن ومــاك محــدد، يمــرّ، تبعــاً للجــدارة والأقدميــة، عبــر مختلــف الفئــات والرتــب 
الهرميــة التــي تتكــون مــن درجــات مختلفــة، وذلــك مــن خــال شــغل الوظائــف التــي تتوافــق معهــا.

أمــا نظــام التعاقــد فهــو مــرادف للهيــكل المفتــوح حيــث يشــغل الموظــف، المرتبــط بــالإدارة مــن خــال علاقــة 
تعاقديــة، وفقــاً لمجــال اختصاصــه، منصبــاً محــدداً يتــم تعيينــه فيــه لمــدة محــددة فــي العقــد. يركز هــذا النظام 
علــى الحرفيــة التقنيــة مــن خــال تكييــف المــوارد البشــرية مــع أهــداف الإدارة وتكريــس مهمــة محــددة لــكل 
ــا بذلــك بأســاليب إدارة القطــاع الخــاص.  موظــف تتوافــق مــع خصائصــه ومؤهلاتــه الشــخصية؛ وهــو يذكرن
غيــر أنــه محفــوف بالمخاطــر، إذ يكــون تجديــد عقــد الموظــف مرهونــاً برغبــة صاحــب العمــل، أي فــي هــذه 

الحالــة الســلطة السياســية التــي قامــت بتعيينــه.

انتقــد البعــض نظــام التثبيــت فــي المــاك الــذي التزمــت بــه الإدارة اللبنانيــة منــذ إنشــائها. فهــو يُعتبــر جامــداً 
ومكلفــاً، إذ يشــجّع روح الانغــاق والبيروقراطيــة والخمــول فــي إدارة جامــدة حيــث يقضــي الموظــف أيامــاً 
ــه ســيصعد الســلم أو حتــى الدرجــات والفئــات بصــورة  ــى أن ــه نظــراً إل ــة مــن دون قلــق يُذكــر بشــأن أدائ هادئ
شــبه آليــة. لقــد دعــت عــدة مشــاريع إصلاحيــة إلــى الانتقــال إلــى نظــام التعاقــد فــي الإدارة العامــة اللبنانيــة.

تــم التصويــت علــى القانــون رقــم 363 تاريــخ 16 آب 2001 )أحــكام خاصــة للتعييــن فــي الفئتيــن الأولــى والثانيــة 
فــي وظائــف المــاك الإداري العــام( مــن قبــل مجلــس النــواب وهــو ينــص علــى إمكانيــة شــغل الوظائــف 
الشــاغرة فــي الفئــة الأولــى )بنســبة ثلثــي الوظائــف( والثانيــة )بنســبة نصــف الوظائــف( بواســطة مرشــحين 
مــن خــارج المــاك. تتــم التعيينــات التــي يقرهــا مجلــس الــوزراء بعــد عمليــة الاختيــار بموجــب عقــود لمــدة 
أقصاهــا 3 ســنوات قابلــة للتجديــد لفتــرة مماثلــة، يمكــن فــي نهايتهــا تثبيــت الموظــف فــي مــاك الإدارة. 
تعــرّض هــذا القانــون الــذي يســاهم فــي التعاقــد علــى وظائــف الفئتيــن الأولــى والثانيــة لانتقــادات شــديدة فــي 
مرحلــة صياغتــه مــن قبــل مجلــس الخدمــة المدنيــة )مجلــس الخدمــة المدنيــة، رأي رئاســة المجلــس رقــم 1184 
تاريــخ 26 أيــار 2001(. كمــا تــم إبطالــه مــن قبــل المجلــس الدســتوري )المجلــس الدســتوري اللبنانــي، قــرار رقــم 
2001/5 تاريــخ 29 أيلــول 2001( علــى أســاس أن عمليــة اختيــار المرشــحين تشــكل تعديــاً علــى صلاحيــات مجلــس 
الــوزراء فــي أمــور أساســية. تــم تقديــم مشــروع قانــون آخــر إلــى مجلــس النــواب فــي عــام 2002. جــرى ســحبه بعــد 
ذلــك ليُحــال مــن جديــد إلــى المجلــس فــي 9 أيلــول 2005، غيــر أنــه لــم يتــم إقــراره. وهــو يســتعيد أحــكام القانــون 

الســابق الملغــى مــع بعــض التعديــات بعــد قصــره العمليــة علــى وظائــف الفئــة الأولــى.

إن هــذا الانتقــال إلــى نظــام التعاقــد فــي لبنــان خطيــر فــي ظــل الظــروف الراهنــة. فهــو يســلط علــى رقــاب 
ــى  ــه الســلطة القائمــة، وذلــك نظــراً إل الموظفيــن المعينيــن بموجــب عقــود محــددة المــدة ســيفاً تتحكــم ب
هشاشــة وضعهــم، الأمــر الــذي قــد يــؤدي إلــى إخضــاع الإدارة العامــة بالكامــل للمصالــح الحزبيــة والخاصــة.
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علــى النقيــض مــن ذلــك، يقــدم نظــام التثبيــت ضمانــات مؤكــدة للموظفين ويمنــع أي إنهاء تعســفي للعلاقة 
التــي تربطهــم بــالإدارة وأي انتهــاك لحقوقهــم. يتــم ضمــان الامتثــال لهــذه الضمانــات بشــكل مســبق مــن 

خــال تدخــل مجلــس الخدمــة المدنيــة ولاحقــاً عــن طريــق اللجــوء إلــى مجلــس شــورى الدولــة.

II( التعديلات على نظام التثبيت في الملاك

بســبب الضمانــات التــي يوفرهــا، يجــب الحفــاظ علــى نظــام التثبيــت فــي المــاك. غيــر أنــه يُستحســن تعديلــه 
بمــا يضمــن تعزيــز الإنتاجيــة والكفــاءة. »لا شــيء يضــر الإدارة والمواطــن والمصلحــة العامــة أكثــر مــن 
هيــكل وظيفــي لا طعــم لــه ولا لــون. لا ينبغــي أن يشــعر الموظفــون العامــون »باليــأس« منــذ بدايــة حياتهــم 
 Lachaume et Virot-Landais( »المهنيــة مــن خــال حبســهم فــي وظيفــة وفــي مهــام محــددة مــدى الحيــاة
، 2017(. كمــا لا بــد مــن مكافحــة الطابــع التملكــي للوظيفــة العامــة الــذي قــد ينتــج عــن نظــام التثبيــت. يجــب 
ألا يجــد الموظفــون أنفســهم فــي وضــع مهنــي ثابــت طــوال حياتهــم المهنيــة، ممــا يغــذي فكــرة الإدارة 
المتحجــرة التــي يقوضهــا الفســاد. فاحتــكار منصــب مــا بطريقــة دائمــة لا يمكــن إلا أن يشــجع علــى ممارســات 

المحســوبيات.

بــد مــن إرســاء الأســس لعمليــة مــداورة ونقــل محفــزة وفعالــة داخــل الإدارات  لمعالجــة هــذا الأمــر، لا 
والمــاكات وحتــى الأســاك التــي تتألــف منهــا الإدارة. يتــم ضمــان ذلــك بشــكل أساســي عــن طريــق عمليــة 
نقــل الموظفيــن. ولهــذه الغايــة، يجــب علــى مجلــس الخدمــة المدنيــة وضــع جــدول نقــل شــامل ودوري )كل 
3 ســنوات(. ومــن شــأن تنفيــذ هــذا الإجــراء مــن قبــل الســلطة المختصــة )المــواد مــن 41 إلــى 43 مــن نظــام 
الموظفيــن التــي ترعــى عمليــة نقــل الموظفيــن( ضمــان المرونــة لــدى الموظفيــن داخــل الإدارة المكونــة مــن 
طواقــم موظفيــن مصنفيــن ضمــن فئــات تشــمل درجــات تفســح المجــال أمــام وظائــف مطابقــة، كل منهــا 

يضــم مركــزاً ثابتــاً مماثــاً.

ســيخفف هــذا الإجــراء بالتالــي مــن الطابــع المتقوقــع والتكنوقراطــي لــإدارة الناتــج عــن التقســيم المفــرط 
للوحــدات الإداريــة حيــث يشــعر الموظفــون وكأنهــم يصبحــون تدريجيــاً أســياد وظائفهــم. لكــن، لا بــد مــن 
وضــع ضمانــات لهــذه الآليــة. يجــب إخطــار الموظــف المنقــول مســبقاً ومراعــاة رغباتــه قــدر الإمــكان فــي هــذا 
ــة  ــات النقــل الجغرافي الشــأن وفــي حــدود شــروط الأداء الســليم للوظيفــة، تمامــاً كمــا ينبغــي تجنــب عملي
ــة  ــك، فيجــب أن تكــون المهــل معقول ــر مــكان الإقامــة؛ وفــي حــال تعــذر ذل ــى تغيي ــي تنطــوي عل ــدة الت البعي
للســماح للموظــف المعنــي بالاســتعداد لعمليــة النقــل. ستشــكّل هــذه المــداورة الأفقيــة، ضمــن المناصــب 
التــي يرعاهــا نظــام الموظفيــن، وســيلة ملائمــة لتدريــب وتطويــر قــدرات الموظفيــن الشــباب، ممــا يســمح 

بتشــارك الأفــكار والمشــاكل وتجديــد العقــول.

ــي تحظــر تخصيــص أي  ــام لأحــكام المــادة 95 مــن الدســتور الت ــق، ينبغــي أيضــا الإعمــال الت مــن هــذا المنطل
ــى، ممــا يســاعد  منصــب لطائفــة معينــة مــن خــال اعتمــاد تنــاوب دوري علــى مســتوى وظائــف الفئــة الأول
علــى اســتبعاد الاســتئثار الطائفــي. إذا مــا أردنــا أن نكــون واقعييــن، يُستحســن فــي مرحلــة أولــى حصــر هــذه 
العمليــة ضمــن إطــار وظائــف الفئــة الأولــى الخاضعــة لنظــام الموظفيــن )مشــروع القانــون نافــذاً بموجــب 
المرســوم رقــم 3169 تاريــخ 29 نيســان 1972 المتعلــق ببعــض الأحــكام الخاصــة لموظفــي الفئــة الأولــى(، علــى أن 

يشــمل الوظائــف الأخــرى المماثلــة فــي مرحلــة لاحقــة.

لقــد اقتــرح مجلــس الخدمــة المدنيــة مــراراً وتكــراراً فكــرة هــذه المــداورة. فــي 2001/12/11، كلــف مجلــس الــوزراء 
مجلــس الخدمــة المدنيــة بمهمــة إعــداد تقريــر حــول التوزيــع الطائفــي لوظائــف الفئة الأولى ورؤســاء مجالس 
الإدارة والمديريــن العاميــن للمؤسســات العامــة مــن أجــل إجــراء المــداورة اللازمــة. غيــر أن التقريــر الــذي أُعــدّ 

بتاريــخ 2002/1/2 ظــلّ مــن دون متابعــة.
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مــن ناحيــة أخــرى، فــإن نظــام وضــع بالتصــرف موظفي الفئة الأولــى والمديرين العامين ومديري المؤسســات 
العامــة، الــذي تــم إدخالــه مــن خــال مشــروع القانــون الــذي وُضــع موضــع التنفيــذ بموجــب المرســوم رقــم 3169 
تاريــخ 29 نيســان 1972 والــذي لا يتفــق مــع نظــام الموظفيــن لا بــل يتناقــض معــه، والــذي يتمثــل فــي منــح 
مجلــس الــوزراء ســلطة إعفــاء موظــف حكومــي كبيــر مــن مهامــه عبــر وضعــه تحــت تصــرف رئيــس مجلــس 
الــوزراء، أو الوزيــر الــذي يكــون الموظــف المعنــي تابعــاً لــه، أو حتــى وزيــر آخــر، يجــب أن يتــم ببســاطة إلغــاؤه. 
يُطبّــق هــذا الإجــراء علــى كبــار الموظفيــن الــذي لــم يعــودوا مرغوبيــن ويســمح للســلطة السياســية بإبعادهــم 
مــن دون مراعــاة الضمانــات التأديبيــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، يســاهم هــذا الإجــراء فــي تبديــد الأمــوال العامــة 
إذ لا يتــم تعييــن الموظــف الموضــوع بالتصــرف بشــكل عــام لشــغل وظيفــة ولكنــه يســتمر فــي تلقــي راتبــه. 

تشــكّل هــذه العمليــة فــي مجملهــا أداة تشــيد بالخمــول والكســل.

علــى غــرار ذلــك، يجــب وضــع حــد للممارســة غيــر القانونيــة المتمثلــة فــي تكليــف موظــف بصــورة مؤقتــة 
بوظيفــة شــاغرة علــى أســاس مبــدأ اســتمرارية الخدمــة العامــة. فاللجــوء المتكــرر إلــى هــذا الإجــراء يشــكّل 
انتهــاكاً صارخــاً لأحــكام المــادة 49 مــن نظــام الموظفيــن التــي تعــدد تحديــداً الأوضــاع القانونيــة للموظــف 
العــام، أي الأصالــة والوكالــة والانتــداب والوضــع المؤقــت خــارج المــاك والاســتيداع. أي حالــة أخــرى – بمــا فــي 
ذلــك تحمّــل مســؤولية وظيفــة معينــة – لا تعتبــر صراحــة قانونيــة. وبالإضافــة إلــى كونهــا مخالفــة للقانــون، 
تعتبــر هــذه الممارســة، الموروثــة مــن ســنوات الحــرب الأهليــة، خطيــرة إذ تســمح للهرميــة بضمــان انقيــاد 
الموظــف المكلــف بوظيفــة معينــة بســبب هشاشــة هــذه الوظيفــة التــي تكــون اســتمراريتها مرهونــة برغبــة 

وإرادة الرئيــس التسلســلي. 

بنــاء عليــه، فــي 1999/1/21، وجّــه رئيــس مجلــس الخدمــة المدنيــة تعميمــاً إلــى مختلــف الإدارات والمؤسســات 
العامــة والبلديــات يحثهــا فيــه علــى التخلــي عــن هــذه الممارســة المنتشــرة. تجــدر الإشــارة إلــى أنــه بعــد ثلاثــة 

وعشــرين عامــاً، لــم يكــن لهــذا التدبيــر التأثيــر الــرادع المتوقــع.

بالإضافــة إلــى تنشــيط حركــة النقــل الأفقيــة، فــإن عمليــات الانتقــال العمــودي التــي تتيــح الوصول إلــى وظائف 
أعلــى درجــة هرميــاً مــن خــال التقــدم مــن فئــة إلــى أخــرى ومــن رتبــة إلــى أخــرى، تســتحق الترشــيد. يتعلــق الأمــر 
قبــل كل شــيء بالانتقــال مــن الفئــة الثالثــة إلــى الفئــة الثانيــة، وهــي غرفــة الانتظــار للوظائــف العليــا التــي أثبتــت 
أنهــا فــي الواقــع ترفيــع حيــث الخيــار متــروك للصلاحيــة الاستنســابية لســلطة التعييــن مــن دون أي حــق فــي 
الترفيــع ناتــج عــن الأقدميــة؛ فهــي مطلوبــة فقــط للتأهــل للترفيــع وليــس لضمانهــا. مــع ذلــك، فــإن حريــة 
الاختيــار هــذه مقيــدة فــي النصــوص بضــرورة تســجيل الموظــف المعنــي بشــكل مســبق فــي جــدول الترفيــع 
الــذي يفتــرض إعــداده ســنوياً مــن قبــل الإدارة التــي يكــون الموظــف تابعــاً لهــا اســتناداً إلــى نتائــج تقييمــه 

والــذي تتــم مصادقتــه مــن قبــل مجلــس الخدمــة المدنيــة )المــادة 34، الفقــرة 3 مــن نظــام الموظفيــن(.

ــات  ــدء عملي ــة للســلطات السياســية لب ــرك الحري ــى الإطــاق، ممــا ت ــذ هــذا الإجــراء عل ــم تنفي ــم يت ــه ل ــر أن غي
الترفيع بشــكل استنســابي، أو حتى تعســفي. وتجدر الإشــارة إلى أن المادة 11 )الفقرة 1( من نظام الموظفين 
تشــترط، للانتقــال مــن الفئــة الثالثــة إلــى الفئــة الثانيــة، إتمــام بنجــاح دورة تدريبيــة فــي معهــد الإدارة العامــة، 
وهــو شــرط رســمي يحــد بشــكل حقيقــي مــن الصلاحيــة الاستنســابية للســلطة المختصــة لاتخــاذ قــرار بشــأن 

الترفيــع.

ــر  ــاءً علــى معايي إن تفعيــل هــذا الإجــراء أكثــر مــن ضــروري إذ يســمح بإرســاء الأســس لعمليــات الترفيــع بن
موضوعيــة. غيــر أن ذلــك يفتــرض إجــراء تعديــات لســد الثغــرات وتبديــد العيــوب التــي قــد تظهــر وتعزيــز 

ضمانــات الموضوعيــة والحيــاد.

فــي الواقــع، وللوهلــة الأولــى، يســتند جــدول الترفيــع إلــى تقييــم الموظفيــن المعنييــن الــذي يتــم إجــراؤه عــن 
طريــق نظــام علامــات. وهــو نظــام تقليــدي، تُمنــح بموجبــه العلامــات ســنوياً للموظــف بنــاءً علــى كفاءتــه 
ــح المعمــول بهــا، ممــا يســمح  ــن واللوائ ــه، وفقــاً لأحــكام القواني ــه فــي أداء عمل ــي وطريقت وســلوكه المهن
بتقييــم صفاتــه ومزايــاه. فتبــدو العلامــات بالتالــي نقطــة البدايــة للعمليــة التــي يتــم فيهــا إدراج جــدول الترفيــع. 
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يتولــى عمليــة منــح العلامــات بموجــب اللوائــح المتعلقــة بتقييــم الموظفيــن الدائميــن فــي الإدارات العامــة 
الموضوعــة مــن قبــل مجلــس الخدمــة المدنيــة كل مــن الرئيــس المباشــر ورئيســه التسلســلي، ممــا يعنــي 
اســتبعاد الوزيــر مــن هــذه العمليــة فــي خطــوة حكيمــة. تقــوم هــذه العمليــة علــى ثلاثــة عناصــر أساســية وهــي 
أداء الواجبــات والســلوك المهنــي والقــدرات والمزايــا الشــخصية. وتســتند هــذه العناصــر بدورهــا إلــى معاييــر 
معينــة مثــل حجــم العمــل المنجــز وجــودة وســرعة إنجــازه والقــدرة علــى التنظيــم والإدارة... يتــم تقييــم كل 
معيــار مــن هــذه المعاييــر مــن خــال علامــة مــن أصــل 10، ويتــم ربــط العلامــة الإجماليــة بدرجــة معينــة )ثمــة 
خمــس درجــات: ممتــاز، جيــد، وســط، أقــل مــن المعــدل، وضعيــف( تمثــل تقييمــاً نوعيــاً عامــاً يحــدد القيمــة 

المهنيــة للشــخص المعنــي.

تجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن هــذا النظــام لا يعتمــد عناصــر مختلفــة لتقييــم الموظفيــن بحســب انتمائهــم إلــى 
فئــات عليــا أو دنيــا، فــي حيــن مــن المعــروف أن المؤهــات المطلوبــة تختلــف بيــن الفئــات بحيــث أن كل 
مجموعــة وظائــف تســتلزم متطلبــات محــددة. بالإضافــة إلــى ذلــك، لا تــزال العناصــر والمعاييــر غامضــة 
وتفتقــر إلــى الدقــة، ممــا يتــرك للســلطات المعنيــة مجــالًا كبيــراً للمنــاورة فــي التقييــم نظــراً لعــدم وجــود 
وحــدات قيــاس ملموســة وقابلــة للتحديــد تســمح بإجــراء التقييمــات اللازمــة بطريقــة موضوعيــة. وقــد أدت 
هــذه الاعتبــارات مجتمعــة إلــى جعــل علامــات التصنيــف غيــر فعالــة كحجــر زاويــة لإدارة شــؤون الموظفيــن 

ــر مــن ســتين عامــاً. والمــوارد البشــرية. والدليــل علــى ذلــك عــدم وضــع أي جــداول ترفيــع منــذ أكث

مــن هــذا المنطلــق، قــد يكــون مــن المفيــد التذكيــر بــأن المــادة 35 مــن القانــون رقــم 46 الصــادر فــي 21 نيســان 
2017 قــد فرضــت علــى الحكومــة الالتــزام بإنشــاء، فــي غضــون ســتة أشــهر، نظــام حديــث لتقييــم الموظفيــن 
مــع مراعــاة معاييــر الأداء والقــدرات فــي ضــوء توصيــف الوظائــف فــي الإدارات المختلفــة. لــم يتــم وضــع هــذا 
المشــروع موضــع التنفيــذ بعــد، علمــاً أنــه يُستحســن وضعــه علــى المســار الصحيــح وأنــه قــد يســتوحي مــن 
التقنيــات التــي تــم تطويرهــا فــي إطــار برنامــج التفتيــش وتقييــم الأداء القطاعــي والمؤسســي الــذي صممــه 
التفتيــش المركــزي ومكتــب وزيــر الدولــة للإصــاح الإداري )التقريــر الســنوي للتفتيــش المركــزي )2018(( الــذي 
اســتطاع، بفضــل الأدوات التــي توفرهــا التكنولوجيــا، تحديــد مؤشــرات الأداء الرئيســية والثانويــة فضــاً عــن 
وحــدات قيــاس وأهــداف خاصــة لــكل مــن هــذه المؤشــرات، بحيــث يكــون بالإمــكان إجــراء التقييــم بطريقــة 
مبرمجــة ومنظمــة وموضوعيــة، ممــا يقلــل بشــكل كبيــر مــن هامــش الاستنســابية لــدى الســلطة المعنيــة 

فيمــا قــد تخفيــه مــن تعســف أو تســاهل إزاء الشــخص الخاضــع للتقييــم.

ــي لا تحــل محــل  ــة الت ــة المهني ــى هــذا المشــروع النظــر فــي أســلوب المقابل ــن عل ــك، يتعي ــى ذل بالإضافــة إل
نظــام العلامــات ولكنهــا تكملــه.

كمــا ينبغــي تعديــل الفقــرة 3 مــن المــادة 34 مــن نظــام الموظفيــن مــن أجــل تعزيــز مشــاركة إدارة التفتيــش 
المركــزي فــي عمليــة إعــداد جــدول الترفيــع. يجــب أن تكــون استشــارته مــن قبــل الهيئــة المســؤولة عــن 

ــاً فــي نظــام الموظفيــن. ــه حالي ــة علــى النحــو المنصــوص علي ــة وليــس اختياري الترفيــع إلزامي

أخيــراً وليــس آخــراً، يجــب مراجعــة تشــكيلة الهيئــة المســؤولة عــن الترفيــع. يجــب أن ينضــم إلــى رئيــس 
وأعضــاء مجلــس الخدمــة المدنيــة ممثلــون عــن الموظفيــن، يتــم انتخابهــم مــن قبــل الموظفيــن لفتــرة غيــر 

قابلــة للتجديــد.

علــى مســتوى آخــر، وبهــدف جعــل نظــام التثبيــت مــن المــاك أكثــر ديناميكيــة وأقــل جمــوداً، لا بــد مــن تصنيــف 
المقابلــة  الفئــات  حــول  المبنــي  الإداري  الهرمــي  التسلســل  علــى  القضــاء  يُفتــرض  لا  العامــة.  الوظائــف 
لمســتوى معيــن مــن المؤهــات المهنيــة ولكــن التعايــش معــه مــن خــال تعديلــه، والتمييــز بيــن الوظائــف 
التــي تنتمــي إلــى الرتبــة نفســها، ممــا يســمح بتعييــن موظفيــن أكثــر ملاءمــة للاحتياجــات، بالإضافــة إلــى إجــراء 
تقييــم أكثــر دقــة وموضوعيــة للموظفيــن، وتوزيــع المهــام والوظائــف بشــكل أفضــل، وأخيــراً إجــراء مراجعــة 

مبــررة للمكافــآت والرواتــب.
هــذا المشــروع ليــس غريبــاً علــى الإدارة العامــة اللبنانيــة. فمنــذ عــام 1966، كلــف مجلــس الــوزراء مجلــس 
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الخدمــة المدنيــة بمهمــة وضــع جــدول يتضمــن توزيــع الوظائــف العامــة إلــى فئــات ورتــب حســب طبيعــة 
مهامهــا )المرســوم رقــم 14522 تاريــخ 24 أيــار 1966(، لتحديــد الوظائــف العامــة وتقييمهــا، وأخيــراً تحديــد جــدول 

ــى هــذا التصنيــف. ــة عل المكافــآت والبــدلات المترتب

لقــد انكــب مجلــس الخدمــة المدنيــة علــى هــذا المشــروع وشــرع فــي تصنيــف الوظائــف العامــة وفــق عــدة 
عناصــر رئيســية هــي: مســتوى التعليــم والخبــرة، ودرجــة المســؤولية، ودرجــة صعوبــة المهــام وتعقيدهــا. 
كمــا تولــى وضــع ثلاثــة مشــاريع جــداول للرواتــب. حتــى أنــه قــد تــم وضــع مشــروع قانــون، لكنــه ظــل مــن دون 

متابعــة، ربمــا بســبب طابعــه الراديكالــي.

ــة للإصــاح الإداري فــي 2002/7/22 عــن  ــر الدول ــة فــي التســعينيات وأســفرت عــن إعــان وزي ــة ثاني جــرت محاول
تســليم مشــروع يقضي بتصنيف الوظائف في الإدارات العامة باســتثناء المؤسســات العســكرية والتربوية 
إلــى مجلــس الخدمــة المدنيــة. باشــر هــذا المشــروع فــي تحديــد الوظائــف العامــة ومهامهــا ومســؤولياتها 
بالإضافــة إلــى الجهــد والمهــارات التــي تتطلبهــا، ومــن ثــم تصنيفهــا وتحديــد الرواتــب المناســبة لهــا. غيــر أن 
هــذا المشــروع قــد تهــاوى بــدوره. علــى الرغــم مــن ذلــك، يجــب أن يتــم تصنيــف الوظائــف. ولكــي تنجــح هــذه 
المبــادرة، يجــب أن تعمــل علــى تنشــيط النظــام الوظيفــي الحالــي حيــث لا تــزال الوظائــف مقســمة إلــى فئــات 
ورتــب وليــس ضربــه عــن طريــق اســتبداله. يجــب أن يحافــظ التصنيــف علــى هــذا النظــام مــن خــال تكييفــه 

والانــدراج بسلاســة فــي الهيــكل الــذي ينتمــي إليــه.

III( ملخص المقترحات

تجنب اللجوء إلى نظام المتعاقدين في الوظيفة العامة.

تعزيز الانتقال الأفقي للموظفين من خلال اعتماد جدول نقل شامل يتم تنفيذه بشكل دوري.

تفعيل المداورة الطائفية بين وظائف الفئة الأولى حصرياً.

إلغاء إجراءات وضع الموظفين من الفئة الأولى بالتصرف.

حظر ممارسة تكليف الموظف بصورة مؤقتة بوظيفة شاغرة.

عقلنــة عمليــات الانتقــال العمــودي مــن خــال تفعيــل جــدول الترفيــع وجعــل مشــاركة التفتيــش المركــزي 
فــي إنتاجــه إلزاميــة.

إعــادة النظــر فــي إجــراءات تقييــم الموظفيــن مــن خــال إســناد العلامــات علــى مؤشــرات الأداء مــع وحــدات 
قيــاس وأهــداف محــددة واســتكمالها بتقنيــة المقابــات المهنية.

تعديل تشكيلة الهيئة المسؤولة عن الترفيع من خلال تكريس مبدأ المشاركة.

تصنيف الوظائف من دون التخلي عن نظام التثبيت في الملاك.
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الفصل الثالث

الطبيعة التسلسلية للإدارة العامة

الإدارة اللبنانيــة شــديدة الهرميــة. والموظفــون فــي هــذه الإدارة، بموجــب نظــام الموظفيــن، يخضعــون 
ــى ذلــك، وبغــض النظــر  لرؤســائهم المباشــرين )المــادة 14 )الفقــرة 2( مــن نظــام الموظفيــن(. بالإضافــة إل
عــن النصــوص، فــإن مبــدأ تمتــع الســلطة العليــا بالســلطة التسلســلية هــو مبــدأ عــام فــي القانــون. فهــذه 
وهــي  واســتمراريته وكفاءتــه.  الإداري  العمــل  وحــدة  هــي شــرط  تفترضهــا،  التــي  الطاعــة  مــع  الســلطة، 
ــى  ــدة إل ــع الأمــور العائ ــاط بهــم جمي ــة وتن ــح الدول ــون إدارة مصال ــن يتول ــوزراء الذي مســتمدة مــن ســلطة ال
اداراتهــم بموجــب المــادة 66 مــن الدســتور وتتمثــل فــي القــدرة المنوطــة برؤســاء الإدارات للتحكــم، بموجــب 
قــرارات ملزمــة، بعمــل مرؤوســيهم وأوضاعهــم )Plantey، 2012(؛ فهــي تضمــن التماســك الهيكلــي للوظيفــة 
العامــة ويفتــرض بهــا أن تشــكل حاجــزاً منيعــاً ضــد تفــكك الإدارة الخاضعــة للتدخــات الطائفيــة أو المحليــة 
نظــراً إلــى البنيــة الاجتماعيــة والسياســية للبلــد. بالتالــي، يبــدو مــن الواضــح أن الحفــاظ علــى الطبيعــة الهرميــة 
لــإدارة العامــة أمــر ضــروري، غيــر أنــه ممــا لا شــك فيــه أن هــذه الهرميــة ستســتفيد مــن بعــض المرونــة 
التفتيــش  إعــادة تنشــيط مهــام  أخــرى، يجــب  ناحيــة  والتيســير لصالــح مبــدأ الشــرعية والدمقرطــة. مــن 

والتأديــب المنوطــة بالرئيــس التسلســلي وتعزيزهــا.

I( إمكانيات تخفيف الطابع التسلسلي

‌أ. التقيّد بمقتضيات المشروعية

يفــرض الطابــع التسلســلي لــإدارة العامــة علــى الموظــف تنفيــذ أوامــر وتعليمــات رئيســه المباشــر. لكــن إذا 
كانــت هــذه الأوامــر مخالفــة للقانــون بصــورة واضحــة وصريحــة، يجــب علــى المــرؤوس أن يلفــت نظــر رئيســه 
خطيــاً إلــى المخالفــة المفترضــة. ولكــن إذا تمــت إعــادة تأكيــد هــذه الأوامــر والتعليمــات خطيــاً، فعليــه الامتثــال 
لهــا وتنفيذهــا. فواجــب احتــرام المشــروعية يرضــخ بالتالــي هنــا لواجــب طاعــة الرئيــس وتكــون إحالــة القضيــة 
إلــى التفتيــش المركــزي مــن قبــل الموظــف المعنــي اختياريــة، ممــا يثنــي المرؤوســين عــن اللجــوء إلــى هــذا 

النهــج خوفــاً مــن الانتقــام المحتمــل مــن قبــل رؤســائهم.

ينبغــي إعــادة النظــر فــي هــذه الآليــة، لا ســيما أنهــا تشــكل تراجعــاً فــي مــا يتعلــق بأحــكام النظــام الســابق 
الصــادر فــي عــام 1955 التــي حــررت الموظــف مــن واجــب الخضــوع هــذا إذا كانــت الأوامــر أو التعليمــات مخالفــة 
بشــكل واضــح للقوانيــن والأنظمــة. ينبغــي النظــر فــي ثلاثــة تعديــات علــى الفقــرة 2 مــن المــادة 14 مــن 
نظــام الموظفيــن. أولًا، يجــب إلــزام الموظــف بإبــاغ رئيســه خطيــاً وبطريقــة معللــة بــأي أوامــر أو تعليمــات 
تتعــارض، بحســب رأيــه، مــع أحــكام القانــون والأنظمــة، بحيــث لا يعــود شــرط أن تكــون مخالفــة القانــون 

ــاً وإنمــا يكفــي وجــود مخالفــة بســيطة. واضحــة وصريحــة مطلوب

ثانيــاً، يجــب ألا يُطلــب مــن المــرؤوس تنفيــذ الأوامــر والتعليمــات المخالفــة للقوانيــن والأنظمــة، حتــى لــو 
أكدهــا الرئيــس خطيــاً. ثالثــاً والأهــم، ينبغــي أن تكــون إجــراءات الاعتــراض والاحتجــاج إلزاميــة فــا تكــون إحالــة 

ــار.  المخالفــة المرتكبــة إلــى إدارة التفتيــش المركــزي مجــرد خي

مــن شــأن هــذه التعديــات الحــدّ مــن التجــاوزات التــي يمكــن أن تولدهــا ممارســة الســلطة التسلســلية مــع 
الحفــاظ علــى هــذه المؤسســة.
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‌ب. إجراءات الدمقرطة

مــن جهــة أخــرى، لا بــد أيضــاً مــن تخفيــف الطبيعــة الهرميــة لــإدارة العامــة مــن خــال اعتمــاد تدابيــر تضمــن 
دمقرطــة هــذه الإدارة. فــي الواقــع، قــد يكــون مــن المشــروع أن تكــون لمقتضيــات الســلطة المســتمدة مــن 
ــى  ــة بحســن الأداء واســتمرارية المصلحــة والســلطة العامــة وواجــب الحفــاظ عل ــادئ العامــة المتصل المب

المجتمــع الغلبــة علــى مقتضيــات الحريــة، غيــر أنــه مــن المــروّع أن تســحقها تمامــاً.

فمــن ناحيــة، يجــب إدخــال مبــدأ المشــاركة الــذي يتمثــل فــي مشــاركة الموظفيــن، مــن خــال مندوبيــن منتخبين 
مــن قبلهــم، فــي تنظيــم المرفــق وإدارة الموظفيــن، فــي القانــون الوضعــي اللبنانــي. لقــد أدرجــت فرنســا هــذا 
النظــام فــي عــام 1946، قبــل أيــام قليلــة مــن اعتمــاد دســتور الجمهوريــة الرابعــة )القانــون رقــم 46-2294 الصــادر 
فــي 19 تشــرين الأول 1946 بشــأن نظــام الموظفيــن العمومييــن(. تــم تعديــل وتنقيــح شــروطه بشــكل متكــرر 
)كان آخرهــا بموجــب القانــون رقــم 2019-828 الصــادر فــي 6 آب 2019 المتعلــق بتحويــل الإدارة العامــة، المعــروف 
باســم قانــون دوســوبت(. وهــي تتمثــل بشــكل أساســي بالتحــاق ممثلــي الموظفيــن بهيئــات استشــارية 
وإدارات  الإقليميــة  العامــة  لــإدارات  التابعــة  وتلــك  المدنيــة  للخدمــة  الأعلــى  المجلــس  مثــل  مشــتركة 
المستشــفيات. وهــم يشــاركون بهــذه الصفــة فــي صياغــة الآراء بشــأن القــرارات الفرديــة المتصلــة بترفيــع 

الموظفيــن ونقلهــم وترقيتهــم.

علــى الرغــم مــن أن إعــادة تشــكيل مجلــس الخدمــة المدنيــة فــي لبنــان بهــدف ضمــان التمثيــل المتســاوي 
للموظفيــن تبــدو فــي الوقــت الحالــي غيــر واقعيــة وحظوظهــا فــي النجــاح قليلــة، غيــر أن تحقيــق اختــراق فــي 
هــذا الاتجــاه مــن خــال ضمــان تمثيــل محــدود ولكــن موثــوق للموظفيــن مــن خــال إضافــة ممثــل أو ممثليــن 
ــه فــي إدارة شــؤون  عــن الموظفيــن إلــى تشــكيلة مجلــس الخدمــة المدنيــة المنعقــد لممارســة اختصاصات
ــد  الموظفيــن. سيســمح هــذا الإطــار التمثيلــي بإشــراك الموظفيــن فــي قــرارات معينــة تخصهــم، ممــا يزي
مــن شــرعية هــذه القــرارات ويســاعد الإدارة اللبنانيــة علــى ســد النقــص الــذي تعانــي منــه فــي الممارســات 

الديمقراطيــة.

مــن ناحيــة أخــرى، فقــد تــم رفــع الحظــر السياســي علــى الانضمــام إلــى الأحــزاب السياســية أو الجمعيــات 
السياســية أو المذهبيــة التــي نــص عليهــا نظــام الموظفيــن الصــادر فــي 12 حزيــران 1959 )الفقــرة 1 مــن المــادة 
ــار 1995، وذلــك عــن طريــق التنــازل  15( مــع نهايــة الحــرب الأهليــة، مــن خــال القانــون رقــم 144 الصــادر فــي 6 أي
عــن أي منصــب أو مســؤولية داخــل هــذه الأحــزاب أو الجمعيــات. وقــد تمّــت الإشــادة بهــذا الإجــراء باعتبــاره 
تكريســاً لحريــة الــرأي. كمــا تــم انتقــاده لأن الحظــر يضمــن الحيــاد فــي الإدارات العامــة مــن خــال حمايتهــا مــن 
ــة مــن الإدارة مــن قبــل  ــكار أقســام كامل ــي والصراعــات السياســية. فجــاء إلغــاؤه لتكريــس احت الفكــر الحزب
أعضــاء الميليشــيات المنتصــرة فــي الحــرب الأهليــة... ولا يــزال الموظفــون محروميــن مــن بعــض الحقــوق 
الجماعيــة، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي الانضمــام إلــى النقابــات والحــق فــي الإضــراب )المــادة 15، الفقرتــان 2 و3 

مــن نظــام الموظفيــن(. غيــر أن هــذا الحظــر غيــر دســتوري ولا يتماشــى مــع الوقائــع.

لا شــك أن غيــاب العمــل النقابــي لــدى الموظفيــن العاميــن لا يمنــع إنشــاء جمعيــات للموظفيــن، علــى 
ألا تكــون ذات طابــع مهنــي أو سياســي، غيــر أن هــذا الحظــر يتعــارض مــع أحــكام عهــدي الأمــم المتحــدة 
المتعلقيــن الحقــوق المدنيــة والسياســية )المــادة 22، الفقــرة 1( والحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعية والثقافية 
)المــادة 8، الفقــرة 2( التــي أقرهــا المجلــس الدســتوري، بصفتهــا مواثيقــاً مشــمولة فــي مقدمة الدســتور، مما 
ــار 2001(. بالإضافــة إلــى  يعطيهــا قيمــة دســتورية )المجلــس الدســتوري اللبنانــي، القــرار رقــم 2001/2 تاريــخ 10 أي
ذلــك، فــإن تعديــل عــام 1992 الــذي يســمح بالانضمــام إلــى الأحــزاب والجمعيــات السياســية يزيــل كل أســباب 
حظــر العضويــة فــي النقابــات المهنيــة الــذي أصبــح رجعيــاً ويحــرم الموظفيــن مــن أداة فعالــة للمشــاركة علــى 
مســتوى هيئــات الســلطات السياســية فــي المفاوضــات المتعلقــة بسياســة الأجــور فــي القطــاع العــام، 

فضــاً عــن التطويــر الوظيفــي وظــروف العمــل وتنظيمــه.
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أمــا فــي مــا يتعلــق بالحــق فــي الإضــراب، فهــو ليــس فقــط محظــوراً بموجــب نظــام الموظفيــن، لا بــل مقموعاً 
أيضــاً بموجــب المــادة 340 مــن قانــون العقوبــات. غيــر أن هــذه الأحــكام لا تتوافــق مــع معاييــر ذات قيمــة 
دســتورية )المــادة 8، الفقــرة 1، مــن العهــد الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة الصــادر فــي 
16 كانــون الأول 1966(. والهــم مــن ذلــك أنهــا لــم تعــد مســتخدمة نظــراً إلــى لجــوء الموظفيــن بشــكل متكــرر 
إلــى الإضرابــات والتوقــف عــن العمــل بمــا يعرقــل ســير العمــل فــي المصالــح العامــة مــن دون أن يدفــع 
ذلــك الســلطة المختصــة إلــى اعتبــار الموظفيــن المعنييــن مســتقيلين واتخــاذ بحقهــم الإجــراءات التأديبيــة 

والجزائيــة المنصــوص عليهــا فــي النصــوص ذات الصلــة.

كمــا أن الاعتــراف بهــذا الحــق بينمــا يتــم تنظيمــه بطريقــة تضمــن توافقــه مــع مقتضيــات اســتمرارية ســير 
العمــل فــي المصالــح العامــة هــو أيضــاً مــن البديهيــات.

فــي عــام 1998، أحــال مجلــس الخدمــة المدنيــة إلــى الحكومــة مشــروع قانــون مــن أجــل تعديــل الفقرتيــن 2 و3 مــن 
المــادة 15 مــن نظــام الموظفيــن للاعتــراف بحــق التنظيــم النقابي وحق الإضــراب لموظفــي الإدارات العامة. غير 
أن هــذه المبــادرة ظلــت حبــراً علــى ورق، كمــا الحــال بالنســبة إلــى مشــروع قانــون لتعديــل بعــض أحــكام قانــون 
العمــل مــن أجــل الســماح لموظفــي القطــاع العــام بتكويــن نقابــات )تقرير رئيس مجلــس الخدمة العامــة، 2011(.

في المقابل، يجب اعتماد مدونة قواعد سلوك لموظفي القطاع العام تركز على أخلاقيات المهنة.

II( تعزيز الرقابة الداخلية

مــن بيــن صلاحياتهــا العديــدة، تتمتــع الســلطة التسلســلية بســلطة تأديبيــة. وهــي قائمــة علــى حقيقــة أن 
الرئيــس المباشــر مســؤول عــن حســن يــر المرفــق التــي يرأســه وحــق القمــع هــو مــن العناصــر الطبيعيــة 

للســلطة التسلســلية.

لقــد عهــدت القوانيــن الســابقة هــذه الصلاحيــة إلــى الوزيــر والمديــر العــام، وتــم توســيعها بموجــب نظــام 
الموظفيــن إلــى مديــري ورؤســاء المصالــح والدوائــر.

كمــا تنــص المــادة 7 مــن المرســوم الاشــتراعي رقــم 111 تاريــخ 1959/6/12 المتعلــق بتنظيــم الإدارات العامــة علــى 
أن الرئيــس المباشــر يراقــب ســير العمــل فــي الدوائــر التابعــة لــه بتفتيشــه الدوائــر والموظفيــن ويتخــذ التدابيــر 
اللازمــة لمعاقبــة المخطئيــن وإصــاح الأخطــاء واتخــاذ الإجــراءات التــي تــؤول إلــى تلافيهــا. وعليــه يجــري هــذا 

التفتيــش مــرة كل ثلاثــة أشــهر فــي الدوائــر المركزيــة، و كل ســتة أشــهر فــي المناطــق.

تؤكد هذه الأحكام على الدور الحاسم للرقابة الداخلية في حسن سير العمل في الدوائر العامة.

غيــر أن الواقــع مختلــف تمامــاً إذ غالبــاً مــا يتــردد الرؤســاء المباشــرون فــي تنفيــذ هــذه الامتيــازات خشــية منهم 
مــن الوقــوع فــي أي مشــاكل. فهــم يكتفــون بــدور الوســيط مــن خــال إحالــة الملفــات والتقاريــر والشــكاوى 
مــن رؤســائهم فــي التسلســل الهرمــي إلــى الموظفيــن التابعيــن لهــم، أو فــي أفضــل الأحــوال إحالتهــا إلــى 
التفتيــش المركــزي، ممــا يــؤدي إلــى جــو مــن التراخــي داخــل الإدارة وإضعــاف التأثيــر الــرادع الــذي مــن المفتــرض 

أن تمثلــه الســلطة التسلســلية، فضــاً عــن تراكــم غيــر ضــروري للملفــات فــي التفتيــش المركــزي.

يجــب تفعيــل هــذه الرقابــة الداخليــة وتعزيزهــا. تحقيقــاً لهــذه الغايــة، ينبغــي إجــراء عمليــات نقــل دوريــة 
للرؤســاء المباشــرين، لجميــع الفئــات، مــع إعطــاء الأولويــة لمعيــار التنفيــذ الفعــال لإجــراءات الرقابــة هــذه. 
بالإضافــة إلــى ذلــك، يجــب أن تمتــد هــذه الســلطة أيضــاً إلــى رئيــس القســم إذ أنــه يشــكل، مــن خــال منصبــه، 

عنصــراً أساســياً فــي هــذه للآليــة التأديبيــة.
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III( ملخص المقترحات

تعزيــز إجــراءات الاعتــراض والاحتجــاج مــن قبــل المــرؤوس فــي مــا يتعلــق برئيســه المباشــر مــن خــال عــدم 
قصــر العمليــة فقــط علــى المخالفــات الواضحــة والصريحــة وإعفــاء الموظــف مــن واجــب تنفيــذ الأوامــر أو 

التعليمــات غيــر القانونيــة وأخيــراً عــن طريــق إلزاميــة إحالــة المخالفــة إلــى إدارة التفتيــش المركــزي.

تكريس مبدأ مشاركة الموظفين في تنظيم المرفق وإدارة شؤون الموظفين.

تكريس الحقوق النقابية والحق في الإضراب.

اعتماد مدونة قواعد سلوك للموظفين.

تفعيل الرقابة الداخلية من قبل الرؤساء المباشرين وتوسيع نطاقها لتشمل رؤساء الأقسام.

44



إصــاح الإدارة اللبنانيــة | الســياق والمبــادئ والأولويــات

ندي أبي راشد

الجزء الثاني

 تحفيز ديناميات الرقابة الداخلية
والخارجية للإدارة
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الفصل الأول

الترشيد اللازم للرقابة الداخلية في الإدارة

تتنــاول الرقابــة الإداريــة أمــوراً مختلفــة، وهــي تهــدف إلــى تحقيــق العديــد مــن الأهــداف، فتتخــذ بالتالــي العديــد 
مــن الأشــكال. عندمــا يتعلــق الأمــر بالموظفيــن العاميــن، قــد تتخــذ الرقابــة شــكل الرقابة التأديبيــة التي تهدف 
إلــى معاقبــة الموظفيــن تبعــاً لمــدى احترامهــم لالتزاماتهــم القانونيــة. أمــا الرقابــة التــي تتنــاول أداء الموظــف 
ــاً أقــل ســلبية وتســتخدم أســاليب أقــل قمعيــة، مبنيــة أكثــر علــى الحوافــز. إلــى جانــب ممارســة  فتتخــذ جانب
الرقابــة علــى الموظــف العــام، تشــمل الرقابــة الإداريــة العمــل الإداري نفســه. يجــب التمييــز هنــا بيــن الرقابــة 
الإداريــة بالمعنــى الدقيــق للكلمــة، والتــي تهــدف إلــى ضمــان، بشــكل عــام، قانونيــة وانتظــام العمــل الإداري، 
والرقابــة الماليــة التــي تهــدف إلــى ضمــان حســن اســتخدام المــال العــام. أمــا بالنســبة للرقابــة الاســتراتيجية 
لــإدارة، فهــي تهــدف، بعــد تقييــم حالــة الإدارة واحتياجاتهــا، إلــى التخطيــط علــى المــدى المتوســط أو الطويــل 
الرقابــة المســبقة،  تنــوع المعاييــر، فهنالــك  الرقابــة مــع  أنــواع  تــزداد  الهيــاكل والعمــل الإداري.  لتحويــل 
ــك...  ــى ذل ــة ومــا إل ــة أو القمعي ــة الوقائي ــة فــي المقــر، والرقاب ــى المســتندات أو الرقاب ــة عل واللاحقــة، والرقاب
بالتالــي، فإنهــا مســألة غنيــة ومعقــدة فــي الواقــع، الأمــر الــذي يفســر تكاثــر الســلطات والهيئــات، فــي الهيــكل 
التنظيمــي لــإدارات، التــي تواجــه التحديــات النوعيــة والكميــة للرقابــة الإداريــة. فــي لبنــان، هــذه الهيئــات 
هــي بشــكل أساســي: مجلــس الخدمــة المدنيــة، والتفتيــش المركــزي، وديــوان المحاســبة، والهيئــة العليــا 
للتأديــب، وكلهــا ملحقــة مباشــرة برئاســة مجلــس الــوزراء، وتضــاف إليهــا ثــاث وزارات يُفتــرض بهــا، كل فــي 
إطــار صلاحياتهــا، ممارســة الرقابــة: وزارة الماليــة )الرقابــة الماليــة(، ووزارة الداخليــة )الرقابــة علــى الســلطات 

اللامركزيــة(، ووزارة الدولــة للإصــاح الإداري )الرقابــة الاســتراتيجية(.

I( فوضى وعدم فاعلية الرقابة في الإدارة اللبنانية

‌أ. الإشكاليات المتعلقة بالرقابة على الموظفين العامين

يجــب ألا يــؤدي تعــدد الهيئــات الرقابيــة إلــى التشــكيك فــي وحــدة الرقابــة المشــار إليهــا دومــاً فــي صيغــة 
المفــرد، والتــي تتلاقــى أشــكالها المختلفــة دائمــاً لتحقيــق هدفهــا النهائــي: ضمــان اســتدامة الإدارة وتطورهــا 
لتكــون قــادرة علــى تحقيــق المصلحــة العامــة. غيــر أن الوضــع يختلــف فــي لبنــان حيــث يمثــل تعــدد الهيئــات 
الرقابيــة إشــكالية فــي عــدد مــن الجوانــب. تختلــف هــذه المشــاكل تبعــاً لنــوع الرقابــة: رقابــة علــى الموظــف 

ــة الاســتراتيجية. ــة علــى العمــل الإداري )ب(، بمــا فــي ذلــك الرقاب العمومــي )أ( أو رقاب

نظــراً إلــى الثغــرات والإخفاقــات التــي تمــت مناقشــتها أعــاه فــي مــا يتعلــق بالرقابــة التحفيزيــة علــى أداء 
ــة  ــان هــي قبــل كل شــيء رقاب ــى الموظفيــن فــي لبن ــة  عل ــدو مــن الواضــح أن الرقاب ــن، يب ــن العامي الموظفي
تأديبيــة. إن مراجعــة النصــوص التــي ترعــى هــذه الرقابــة وأداءهــا تلقــي الضــوء علــى العناصــر الإشــكالية التالية:
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1- تشتت سلطة المعاقبة التأديبية بين مختلف المؤسسات الرقابية

2- تشــتت ســلطة فــرض العقوبــات المســلكية ومــا يســتتبع ذلــك مــن تعســف وإفــات مــن العقــاب 
وعــدم مســاواة

السلطة التأديبية مشتتة بين مختلف المؤسسات الرقابية. في الواقع، تعود هذه السلطة إلى كل من:

الرئيــس المباشــر فــي كل إدارة للعقوبــات المســلكية مــن الدرجــة الأولــى، وهــي الأقــل صرامــة )المــادة 56 
مــن نظــام الموظفيــن(.

الهيئــة العليــا للتأديــب للعقوبــات المســلكية مــن الدرجــة الثانيــة، وهــي الأشــد، علمــاً أن الهيئــة قــد تلجــأ 
أيضــاً إلــى عقوبــات مــن الدرجــة الأولــى )المــادة 56 مــن نظــام الموظفيــن(.

هيئــة التفتيــش المركــزي للعقوبــات المســلكية مــن الدرجــة الأولــى وجزئيــاً مــن الدرجــة الثانيــة، فضــاً عــن 
المفتشــين فــي إطــار إجــراءات التفتيــش لجــزء مــن العقوبــات المســلكية مــن الدرجــة الأولــى )المــادة 
19 والمــادة 16 علــى التوالــي مــن القانــون المتعلــق بإنشــاء التفتيــش المركــزي( بالإضافــة إلــى إمكانيــة 
ــر )المــادة 56 مــن  ــة الممنوحــة للوزي مشــاركة رئيــس التفتيــش المركــزي فــي ممارســة الســلطة التأديبي

نظــام الموظفيــن(.

مجلــس الخدمــة المدنيــة الــذي يتمتــع، وفقــاً للمــادة 2 مــن قانــون إنشــاء مجلــس الخدمــة المدنيــة، 
بصلاحيــات تأديبيــة، لا ســيما فــي مــا يتعلــق بإقالــة الموظفيــن )المــادة 71 مــن قانــون نظــام الموظفيــن( 
أو بشــكل غيــر مباشــر مــن خــال آليــات ترفيــع الموظفيــن وترقيتهــم )المــادة 32 ومــا يليهــا مــن نظــام 

الموظفيــن(.

بشــكل غيــر مباشــر، ديــوان المحاســبة عنــد ممارســة رقابتــه المســبقة أو اللاحقــة والــذي يمكــن مقارنــة 
ســلطته لفــرض العقوبــات فــي عــدة نــواحٍ بممارســة ســلطة تأديبيــة )المــادة 60 ومــا يليهــا مــن القانــون 

ــوان المحاســبة(. المتعلــق بدي

تضــع الموظــف تحــت رحمــة تعســف رئيســه المباشــر، تعســف قــد يضــر بموظــف يعاقــب ظلمــاً ولكــن 
أيضــاً قــد يضــر بــالإدارة مــن خــال إمكانيــة إفــات الموظــف المخالــف مــن العقــاب نتيجــة للتســامح 

)استنســابية الملاحقــة(، أو التفســير المتســاهل لســلطة الرقابــة لمــا يشــكل خطــأ مســلكياً.

يــؤدي تشــرذم الســلطة التأديبيــة بيــن مختلــف الســلطات إلــى تفاقــم هــذه المظالــم مــن خــال منــع تكــوّن 
»اجتهــادات« تأديبيــة موحــدة إذ تقــوم كل ســلطة بتنفيــذ سياســتها التأديبيــة بمفردهــا، ممــا قــد يــؤدي إلــى 

تبايــن بيــن الموظّفيــن العامّيــن.

إن هــذا التشــتت لســلطة فــرض العقوبــات المســلكية بيــن مختلــف الهيئــات الرقابيــة ليــس غريبــا، كمــا 
ســيتم إثباتــه لاحقــاً، عــن مســألة تمييــع الرقابــة المســلكية أو عــدم فعاليتهــا أو حتــى شــللها.

إن تشــتت الســلطة التأديبيــة بيــن مختلــف الســلطات والمؤسســات الرقابيــة  يفاقــم الآثــار الســلبية لغيــاب 
التعريــف القانونــي لمــا يشــكل خطــأً مســلكياً فــي القانــون اللبنانــي. فــي الواقــع، فــإن الصياغــة العامــة جــداً 
فــي نظــام الموظفيــن للموجبــات القانونيــة التــي مــن شــأن انتهاكهــا أن يــؤدي إلــى عقوبــات مســلكية تنطــوي 

علــى خطــر مــزدوج:
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3- شلل سلطة العقوبة المسلكية نتيجة تمييعها وشرذمتها

هــذا الشــلل هــو نتيجــة العوائــق المتبادلــة التــي مــن المحتمــل أن تفرضهــا الســلطات المختلفــة علــى بعضهــا 
البعــض. ســنكتفي ببعــض الأمثلــة التوضيحية:

يمكــن أن يكــون شــلل ســلطة العقوبــة المســلكية فــي البدايــة نتيجــة لســلوك الرئيــس المباشــر، خاصــة 
الوزيــر الــذي يســيء اســتخدام الإجــراءات المنصــوص عليــه فــي المــادة 14 مــن نظــام الموظفيــن ويلــزم 
الموظــف، فــي نهايــة إجــراءات  لفــت النظرالموضحــة أعــاه )الجــزء الأول، الفصــل الثالــث( وتحــت طائلــة 
عقوبــة مســلكية، بتنفيــذ أمــر غيــر قانونــي مــن خــال الاصــرار والتأكيــد الخطّــي . يجــد الموظــف نفســه 
بالتالــي محصنــاً ضــد أي عقوبــة مســلكية أو حتــى قضائيــة صــادرة عــن أي ســلطة رقابيــة أخــرى. أمــا الوزيــر، 
فيظــل بمنــأى عــن الملاحقــة بســبب حصانتــه الفعليــة )يُرجــى مراجعــة الجــزء الثانــي، الفصــل الثانــي أدنــاه(.

ــه   فــي هــذا الســياق، يكشــف التعميــم رقــم 2019/4 تاريــخ 22 شــباط 2019 الصــادر عــن التفتيــش المركــزي، أنّ
ــل رئيســهم المباشــر  ــد موقــع مــن قب ــى تأكي ــى الحصــول عل ــن أنفســهم إل قــد يســعى بعــض الموظفي

كحصانــة مســلكية مــن أجــل تغطيــة مخالفاتهــم.

إن الإدارة التــي ينتمــي إليهــا الموظــف العــام الملاحــق تشــكل هــي أيضــاً مصــدر عقبــات أمــام الإجــراءات 
التأديبيــة، كمــا ورد فــي عــدة تقاريــر صــادرة عــن الهيئــة العليــا للتأديــب التــي تســتنكر أوجه القصــور المتعلقة 
ــا المعروضــة عليهــا وفشــل الإدارات المعنيــة بإخطــار الموظفيــن الملاحقيــن بالجلســات التــي  بالقضاي
ســتعقد أمــام الهيئــة، أو حتــى عــدم تنفيــذ الإدارة المختصــة للعقوبــات التــي تصدرهــا الهيئــة مــن دون أن 

يكــون للهيئــة أي وســيلة قانونيــة لتنفيــذ قراراتهــا.

قــد يكــون هــذا الشــلل أيضــاً نتيجــة لســلوك المؤسســات الرقابيــة فــي علاقاتهــا المتبادلــة. ويشــهد علــى 
هــذا الشــلل حجــم القضايــا التــي تتولاهــا الهيئــة العليــا للتأديــب، وهــي الســلطة التأديبيــة بامتيــاز. فــي 
الواقــع، وعلــى مــدار العقديــن الماضييــن، نــادراً مــا شــهدت هــذه الهيئــة إحالــة أكثــر مــن عشــر ملفــات إليهــا 
ــى  ــداً عل ــر مؤشــراً جي ــذي لا يُعتب ــة، الأمــر ال ــى الهيئ ــة إل ــدرة الإحال ــاً أقــل مــن ذلــك. إن ن فــي الســنة، وأحيان
صحــة الإدارة اللبنانيــة، تعــود أولًا إلــى القيــود القانونيــة المفروضــة علــى إمكانيــة اللجــوء إلــى هــذه الهيئــة. 
فالهيئــة، التــي لا تســتطيع التحــرك عفــوا، تكتفــي فــي الواقــع بالنظــر فــي القضايــا التي تحال إليها بمرســوم 
أو مــن قبــل ســلطة التعييــن أو مــن قبــل إدارة التفتيــش المركــزي )المــادة 58 مــن نظــام الموظفيــن(، 
وذلــك فــي حــدود الإحالــة. بالتالــي، فــإن الســلطات الرقابيــة الأخــرى، مثــل مجلــس الخدمــة المدنيــة أو ديــوان 
المحاســبة، عاجــزة عــن إجــراء إحــالات مباشــرة إلــى الهيئــة العليــا للتأديــب، علــى الرغــم مــن كونهــا فــي 
أفضــل موقــع أثنــاء ممارســتها لمهامهــا للكشــف عــن الأخطــاء المســلكية. لمعالجــة هــذا الأمــر، لا يمكــن 
لهاتيــن الهيئتيــن ســوى رفــع توصياتهمــا إلــى الســلطات الهرميــة )التــي أظهــرت التجربــة أنهــا تتــردد فــي 
اســتخدام صلاحياتهــا التأديبيــة أو صلاحيــة الملاحقــة( أو إبــاغ التفتيــش المركــزي الــذي يعانــي بــدوره مــن 
العراقيــل التــي تعيــق عملــه لأســباب سنناقشــها لاحقــاً، بمــا فــي ذلــك أســباب سياســية. فهــذا التقوقــع  
للســلطات الرقابيــة يســاهم فــي تســييس الرقابــة أو حتــى إصابتهــا بالشــلل؛ ويــزداد الأمــر خطــورة عندمــا 
يمتــد التقوقــع  ليطــال الســلطات القضائيــة، إذ أن الهيئــة العليــا للتأديــب قــد أدانــت فــي عــدة مناســبات 
فــي تقاريرهــا الســنوية غيــاب الملاحقــات التأديبيــة بحــق الموظفيــن الذيــن صــدرت بحقهــم إدانــات جنائيــة 

غيــر أنهــم قــد اســتعادوا مناصبهــم مــن دون أن تأخــذ الإدارة بحقهــم الاجــراءات المســلكية اللازمــة.

يُلاحــظ الشــلل نفســه عنــد اســتعراض الظــروف التــي يمــارس ديــوان المحاســبة فيهــا صلاحياتــه فــي 
ســياق رقابتــه القضائيــة علــى الموظفيــن والحســابات. ففــي نهايــة أي إجــراء قضائــي رقابــي يفضــي إلــى 
معاقبــة موظــف عــام، وبالإضافــة إلــى اســتحالة الإحالــة المباشــرة إلــى الهيئــة العليــا للتأديــب، مــا مــن 
موجــب قانونــي يفــرض علــى الديــوان مباشــرة الإجــراءات التأديبيــة. وفقــاً للمــادة 75 مــن القانــون المتعلــق 
إلــى الســلطات  بديــوان المحاســبة، للديــوان ســلطة استنســابية لرفــع توصيــة بالملاحقــة القضائيــة 
الهرميــة وإبــاغ التفتيــش المركــزي، الأمــر الــذي يــؤدي علــى الأرجــح إلــى تفاقــم الطبيعــة العشــوائية لهــذه 

الملاحقــة، المهــدّدة أصــاً للأســباب الموضحــة أعــاه.
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كمــا يتبــدى شــلل الرقابــة مــن خــال شــروط ممارســة التفتيــش المركــزي لصلاحياتــه التأديبيــة وتلــك 
التأديبيــة للتفتيــش  تتــم ممارســة الصلاحيــات  المتعلقــة بالمؤسســات الرقابيــة الأخــرى. فــي الواقــع، 
المركــزي أولًا مــن قبــل المفتشــين أثنــاء تفتيــش الإدارات. وهــذه الســلطة لفــرض العقوبــات، المحــدودة 
فــي مجالهــا ونطاقهــا )جــزء مــن العقوبــات المســلكية مــن الدرجــة الأولــى( تعانــي أيضــاً مــن اســتبعاد 
موظفــي الفئــة الأولــى مــن نطاقهــا. لذلــك، فــا يــزال اســتخدامها ضئيــاً مــن قبــل المفتشــين. ثــم تتــم 
ممارســة ســلطة فــرض العقوبــات مــن قبــل هيئــة التفتيــش المركــزي بعــد عــرض رئيســها تقريــر المفتــش 
النهائــي المصحــوب بتوصيــات الأخيــر بشــأن العقوبــات وإجــراءات الملاحقــة القضائيــة، التــي تظــل محــدودة 
باســتبعاد أهــم أربــع عقوبــات منصــوص عليهــا فــي نظــام الموظفيــن لموظفــي الفئــة الثانيــة ومــا دون 
وجميــع العقوبــات مــن الدرجــة الثانيــة لموظفــي الفئــة الأولــى. يتــم التعويــض عــن هــذه القيــود المزدوجــة 
ــة الموظــف المخالــف إلــى  ــاً بالســلطة التــي تتمتــع بهــا لإحال ــات نظري لســلطة الهيئــة فــي فــرض العقوب
ســلطات الرقابــة التأديبيــة أو القضائيــة الأخــرى )الهيئــة العليــا للتأديب، ديوان المحاســبة، القضــاء الجنائي(. 
غيــر أن قــرار اللجنــة بمعاقبــة أو إحالــة الموظــف المخالــف إلــى المؤسســات الرقابيــة الأخــرى قــد ثبــت أنــه 
يثيــر إشــكالية خاصــة فــي الســنوات الأخيــرة بســبب الزمالــة فــي القــرار، ممــا يفتــرض موافقــة أعضــاء اللجنــة 
الثلاثــة المعينيــن بمرســوم لمجلــس الــوزراء، وهــو اتفــاق لطالمــا تعرقــل ممــا أدى إلــى شــلل اللجنــة، فــي 
بعــض الأحيــان بســبب فشــل تعييــن أعضائهــا مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة، أو، فــي حــال تعيينهــم، بســبب 
عــدم تحقــق النصــاب لاتخــاذ القــرار مــن قبــل هــذه اللجنــة. وهــذا الوضــع، الــذي لطالمــا تــم التنديــد بــه ســواء 
مــن قبــل رئيــس التفتيــش المركــزي أو فــي تقاريــر المؤسســات الرقابيــة، بمــا في ذلك الهيئة العليــا للتأديب، 

يقــوّض بمــا لا رجعــة فيــه فعاليــة الرقابــة التأديبيــة علــى الموظفيــن العاميــن.

‌ب. الإشكاليات المتصلة بالرقابة على العمل الإداري

لا تختلــف الإشــكاليات المتصلــة بالرقابــة علــى العمــل الإداري كثيــراً عــن تلــك المتصلــة بالموظفيــن الذيــن 
يضطلعــون بهــذا العمــل. علــى الرغــم مــن أنهــا تشــمل جميــع المجــالات، إلا أننــا ســنتعامل معهــا بشــكل 
أساســي مــن خــال منظــور الرقابــة علــى الأنشــطة الماليــة لــإدارة الــذي مــن شــأنه الكشــف، فــي الوقــت 
نفســه، عــن التشــتت والتكــرار والتقوقــع  وأوجــه القصــور فــي الرقابــة الإداريــة، فضــاً عــن انعــدام وجــود أي 

ــة اســتراتيجية متســقة للعمــل الإداري. رؤي

1- رقابة غير منتظمة

التشتت

إن تشــتت الرقابــة علــى العمــل الإداري يفــوق تشــتت الرقابــة علــى الموظفيــن إذ أنهــا تشــمل، خاصــة فــي 
المســائل الماليــة، مؤسســات أخــرى غيــر تلــك المعنيــة بممارســة الرقابــة علــى الموظفيــن، فضــاً عــن 
ســلطات مختلفــة ضمــن بعــض هــذه المؤسســات لا تعمــل دائمــاً فــي تناغــم. ينطبــق ذلــك، علــى ســبيل 
المثــال، علــى الأعمــال الإداريــة المتصلــة بتنفيــذ النفقــات العامــة، منــذ مرحلــة عقــد النفقــات حتــى دفعهــا، 

مــروراً بتصفيتهــا و بصرفهــا.

بالتالــي، يمكــن لأي عقــد نفقــة الخضــوع لمجموعــة مــن إجــراءات الرقابــة مــن قبــل عــدد كبيــر مــن الجهــات 
قبــل أو بعــد التوقيــع عليــه. تشــمل هــذه الرقابــة فــي المقــام الأول وزارة الماليــة، مــن خــال مراقــب 
عقــد النفقــات التابــع لمديريــة الموازنــة ومراقبــة النفقــات فــي الــوزارة والــذي يمكنــه بــدوره إشــراك وزيــر 
الماليــة نفســه فــي المراقبــة المســبقة لعقــد النفقــة. كمــا يمكــن لمراقبــة النفقــات أن تشــمل أيضــاً إدارة 
المناقصــات التابعــة للتفتيــش المركــزي غيــر أنهــا تمــارس صلاحياتهــا، عمليــاً، بشــكل مســتقل عــن هيئــة 
التفتيــش المركــزي ومفتشــياتها ورئيســها. يتــم هــذا التدخــل مــن قبــل إدارة المناقصــات مــن حيــث المبــدأ 
ــة  ــون المحاســبة العمومي ــدة( كلمــا خضعــت النفقــات العامــة بموجــب قان )ولكــن مــع اســتثناءات عدي
للإعــان وإجــراءات المناقصــات. ثالثــاً، قــد تشــمل الرقابــة ديــوان المحاســبة، وذلــك فــي عــدة جوانــب: 
ــون  ــه فــي قان ــة المســبقة، بمــا يتجــاوز الحــد المعيــن المنصــوص علي ــة الإداري أولًا فــي مــا يتعلــق بالرقاب
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المحاســبة العموميــة، ولكــن أيضــاً فــي إطــار الرقابــة اللاحقــة، ثــم القضائيــة، علــى الحســابات والموظفيــن. 
أخيــراً، قــد تخضــع الرقابــة علــى عقــد النفقــات لرقابــة المفتشــين مــن المفتشــية العامة للماليــة )التفتيش 
المركــزي(، فــي إطــار برنامــج التفتيــش الســنوي أو فــي إطــار مهــام خاصــة بطلــب مــن ســلطات أخــرى، أي 
بالإضافــة إلــى رئيــس التفتيــش المركــزي أو الوزيــر المختــص أو المديــر العــام، رئيــس مجلــس الخدمــة 
المدنيــة ورئيــس ديــوان المحاســبة والمدعــي العــام لــدى ديــوان المحاســبة. فــي نهايــة التفتيــش، قــد يتــم 
رفــع القضيــة إلــى إدارة التفتيــش المركــزي، أو ديــوان المحاســبة فــي إطــار رقابتــه القضائيــة، أو حتــى إلــى 

الهيئــة العليــا للتأديــب فــي حالــة الإجــراءات التأديبيــة.

ــة  ــة التصفي ــل تســتمر مــن خــال مراقب ــى عقــد النفقــة، ب ــة عل ــة بنفقــات الدول ــة المتصل لا تقتصــر الرقاب
وصــرف ودفــع النفقــات، وكلهــا  تشــمل إلــى حــد مــا الهيئــات نفســها، يضــاف إليهــا جهــات أخــرى مثــل 

مديريــات الصرفيــات والمحاســبة العامــة فــي وزارة الماليــة، إلــخ.

عدم التناسق

إن تعــدد وتنــوع آليــات الرقابــة علــى النشــاط المالــي لــإدارة العامــة ليــس ســيئاً فــي حــد ذاتــه. بــل يصبــح 
ســيئاً عندمــا يتــم اعتمــاد العديــد مــن هــذه الآليــات بشــكل منهجــي أحيانــاً، وأحيانــاً أخــرى بشــكل عشــوائي. 
ففــي ظــل غيــاب اســتراتيجية رقابيــة مدروســة وشــاملة خاصــة بــكل مؤسســة، فضــاً عــن التــزام ثابــت 
بيــن  للرقابــة  رؤيــة اســتراتيجية مشــتركة  أو علــى الأقــل  الرقابيــة،  الســلطات  بيــن مختلــف  بالتنســيق 
جميــع المؤسســات المعنيــة، بقيــادة ســلطة أو لجنــة توجيهيــة، يبــدو عــدم التناســق هــو الميــزة الغالبــة 
علــى الرقابــة الإداريــة. فهــذا النقــص فــي ترشــيد الرقابــة، بالإضافــة إلــى بــطء العمــل الإداري الــذي مــن 
المحتمــل أن يتســبب بــه، هــو مصــدر للتكــرار والثغــرات والتناقضــات والصراعــات داخــل المؤسســات 
وبيــن المؤسســات. كمــا أنــه يــؤدي إلــى إغــراق المؤسســات الرقابيــة التــي لا يبــدو أن أيــاً منهــا قــادرة علــى 

ــاً. أداء المهــام الموكلــة إليهــا قانون

كمثــال علــى ذلــك، العــبء الهائــل الــذي يتحمله ديوان المحاســبة، إذ، بالإضافة إلى النقص في الموظفين، 
يــرزح الديــوان تحــت عــبء الرقابــة المســبقة التــي تمنعــه مــن أداء وظائفــه الأساســية المتصلــة بالرقابــة 
اللاحقــة، الأمــر الــذي يســتنكره بانتظــام فــي تقاريــره الســنوية، عندمــا ينجــح فــي إعــداد بعضهــا. وينطبــق 
الأمــر نفســه علــى التفتيــش المركــزي الغــارق بــدوره فــي التكاليــف الخاصــة المطلوبــة مــن ســلطات 
متنوعــة والتــي لهــا الأولويــة، وفقــاً لمقتضيــات القانــون، علــى برامــج التفتيــش الســنوية )المــادة 12 مــن 
قانــون إنشــاء التفتيــش المركــزي(. كمــا أن فشــل الإدارات ووزارة الماليــة فــي إرســال المســتندات اللازمــة 
إلــى ديــوان المحاســبة لإجــراء الرقابــة الإداريــة اللاحقــة هــو دليــل آخــر علــى هــذه الحالــة العامــة مــن الإنهــاك 
والنقــص فــي التنســيق والعرقلــة المتبادلــة. ومــن أعــراض التقوقــع المؤسســي وغيــاب الاســتراتيجية 
المشــتركة أو أقلّــه التنســيق، غيــاب، فــي التقاريــر الســنوية الصــادرة عــن هــذه الســلطات المختلفــة، لأي 
إشــارة إلــى رؤيــة اســتراتيجية للرقابــة، ســواء كانــت خاصــة أو مشــتركة )غالبــاً مــا تكــون التقاريــر مجــرد 
اســتعادة للأحــكام التشــريعية التــي تنظــم عمليــة الرقابــة(. ينبغــي الإشــارة أيضــاً إلــى عــدم وجــود أي ذكــر 
فــي هــذه التقاريــر، مــن قبــل كل مــن هــذه الســلطات، للســلطات الرقابيــة الأخــرى، باســتثناء عــدد قليــل من 
الأرقــام المتعلقــة بالقضايــا التــي تمــت إحالتهــا مــن ســلطة إلــى أخــرى )علمــاً أن هــذه الأرقــام لا تتطابــق 
فــي كثيــر مــن الأحيــان(. إن التقســيم والانشــقاقات بيــن الســلطات المختلفــة، والــذي تــم اســتنكاره بشــكل 
منهجــي فــي المقابــات التــي تمكنــا مــن إجرائهــا مــع موظفيهــا وممثليهــا، قــد يطــال المؤسســة نفســها 
كمــا يتضــح مــن الصــراع الكبيــر الــذي كــرّس الطــاق، داخــل التفتيــش المركــزي، بيــن إدارة المناقصــات 

وبقيــة أجهــزة هــذه الإدارة )2018(.
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2- الاستثناء من الرقابة أو عرقلتها

تتفاقــم المشــاكل التــي كشــف عنهــا تشــتت الرقابــة الإداريــة بســبب العوائــق التــي تعرقــل هــذه الرقابــة، أو 
حتــى تســتبعدها. ويمكــن تلخيــص هــذه العوائــق ذات الطابــع القانونــي أو السياســي علــى النحــو التالــي:

الاستثناء من الرقابة

هنالــك أولًا وقبــل كل شــيء اســتثناءات قانونيــة معينــة، إذ يتــم اســتبعاد بعــض الســلطات والإدارات 
)بشــكل أساســي مؤسســات عامــة، وإدارات مســتقلة، وبلديــات، وحتــى بعــض الإدارات الوزاريــة(، وفقــاً 
لإرادة المشــرع أو الســلطة التنفيذيــة، مــن أحــد أشــكال الرقابــة، أو حتــى جميعهــا. وقــد ســمحت هــذه 
الاســتثناءات بتشــكيل جــزر محميــة داخــل الإدارة وتشــجيع الفجــوات داخــل هــذه الجــزر، فضــاً عــن ثقافــة 
معينــة للإفــات مــن العقــاب، علــى الرغــم مــن كونهــا فــي بعــض الأحيــان إدارات مهمــة تديــر أمــوالًا عامــة 
ــان المحظــور  ــا ســنكتفي بذكــر أهمهــا، مثــل مصــرف لبن ــر أنن ــر الأمثلــة علــى هــذه الإدارات، غي ــة. تكث طائل
علــى جميــع المؤسســات الرقابيــة، ومجلــس الإنمــاء والإعمــار، الــذي يُعفــى نشــاطه مــن أي رقابــة ســوى 
الرقابــة اللاحقــة مــن جانــب ديــوان المحاســبة، ومجلــس الجنــوب، وأوجيــرو، ومستشــفى رفيــق الحريــري 
الجامعــي، وحتــى الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي، غيــر الخاضــع للرقابــة المســبقة مــن جانــب ديــوان 
المحاســبة أو الرقابــة الإداريــة مــن جانــب التفتيــش المركــزي. كمــا تُســتثنى مؤسســة الجيــش وقوى الأمن 
الداخلــي والأمــن العــام مــن الرقابــة الإداريــة نفســها للتفتيــش المركــزي، فضــاً عــن الســلطات التنفيذيــة 
المحليــة والشــركات والجمعيــات المدعومــة مــن الأمــوال العامــة التــي تظــل معفــاة من التفتيــش الإداري 
والمالــي. كمــا أفلتــت ســلطات عديــدة مــن رقابــة إدارة المناقصــات فــي التفتيــش المركــزي، قبــل اصلاحات 

عــام 2022.

عرقلة الرقابة

هنالــك ايضــاً عقبــات أو مقاومــة سياســية، تســمح بهــا النصــوص أحيانــاً، وأحيانــاً بــدون أســس قانونيــة. 
ــي، بتجــاوز رفــض  ــر المعن ــادرة مــن الوزي ــوزراء، بمب ــام مجلــس ال ــة قي يوضــح الســيناريو الأول إذن إمكاني
ديــوان المحاســبة منــح موافقتــه فــي إطــار رقابتــه الإداريــة المســبقة علــى تنفيــذ الإيــرادات والنفقــات 
العامــة. هنالــك أيضــاً قــدرة مجلــس الــوزراء )التــي يُفتــرض أن تتقلــص مــع بــدء نفــاذ قانــون الشــراء العــام 
الجديــد فــي العــام 2022( علــى تجــاوز إجــراءات الإعــان والمناقصــات الخاضعــة لادارة المناقصــات فــي 
التفتيــش المركــزي واللجــوء إلــى عمليــة إرســاء عقــود بالتراضــي. أمــا بالنســبة للســيناريو الثانــي، فيتجســد 
مــن خــال مختلــف التدخــات السياســية التــي تأتــي أحيانــاً علــى شــكل تعطيــل للمؤسســات الرقابيــة عــن 
طريــق الامتنــاع عــن تعييــن أعضائهــا )التفتيــش المركــزي، الهيئــة العليــا للتأديــب، ديــوان المحاســبة...(، 
ــاً أخــرى مــن خــال تعميــم صــادر عــن رئيــس مجلــس الــوزراء يمنــع، علــى ســبيل المثــال، مفتشــي  وأحيان
التفتيــش المركــزي مــن التحقيــق، فــي إطــار مهمــة تفتيــش معينــة، مــع الــوزراء والمديريــن العاميــن 
)التعميــم رقــم 1597 تاريــخ 15 تشــرين الأول 2001(، أو تعميــم آخــر يطلــب مــن التفتيــش المركــزي الامتنــاع عــن 
جمــع البيانــات مــن الإدارات المختلفــة حتــى لــو كان ذلــك ضروريــاً لإنجــاز مهامــه القانونيــة )الكتــاب رقــم 1248 
مــن رئاســة مجلــس الــوزراء إلــى رئيــس التفتيــش المركــزي تاريــخ 1 تشــرين الأول 2021(، أو حتــى الإمكانيــة 
المتاحــة أمــام أي وزيــر لشــل إجــراءات تفتيــش معينــة مــن خــال اقتــراح إحالــة المفتــش إلــى الهيئــة العليــا 
للتأديــب، الأمــر الــذي قــد يشــل التحقيــق أثنــاء الإجــراء التأديبــي )المــادة 58-2 مــن نظــام الموظفيــن والمــادة 

7-2 مــن قانــون إنشــاء التفتيــش المركــزي(.

تتكشــف العوائــق أو المقاومــة السياســية والإداريــة إزاء عمليــات التفتيــش مــن خــال مقاومــة الــوزراء 
والمديريــن، فــي كثيــر مــن الأحيــان بأوامــر مــن الوزيــر، لإجــراءات التفتيــش والعقبــات التــي يضعونهــا، علــى 
ســبيل المثــال، أمــام وصــول المفتشــين إلــى المبانــي أو المســتندات اللازمــة لإجــراء التفتيــش )رفــض 
تســليم المســتندات(. وقــد تــم تأكيــد هــذه العوائــق، التــي نــدد بهــا المفتشــون الذيــن قابلناهــم، بدليــل 
ــوزراء رقــم 17  ــم رئيــس مجلــس ال ــات ومراســات التفتيــش المركــزي )يُرجــى مراجعــة تعمي تجاهــل طلب
تاريــخ 7 تمــوز 2017، الــذي يطالــب الإدارات بتحســين التعــاون مــع التفتيــش المركــزي( وصــولًا إلــى الامتنــاع 
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عــن تنفيــذ قــرارات وتوصيــات الجهــات الرقابيــة )الهيئــة العليــا للتأديــب والتفتيــش المركــزي( أو حتــى عــدم 
إرســال الحســابات إلــى مديريــة المحســابة العامــة فــي وزارة الماليــة أو  الــى ديــوان المحاســبة، الأمــر الــذي 
نــددت بــه مختلــف المؤسســات الرقابيــة فــي تقاريرهــا الســنوية، فضــاً عــن موظفــي وممثلــي مختلــف 

المؤسســات الرقابيــة الذيــن التقيناهــم.

غياب رؤية استراتيجية مشتركة

يعــود الخلــل الملحــوظ فــي الرقابــة علــى الموظفيــن العاميــن والعمــل الإداري إلــى غيــاب رؤيــة اســتراتيجية 
لــإدارة بالرغــم مــن وجــود النصــوص المتعلقــة بالوظائــف الاســتراتيجية لــكل مــن المؤسســات الرقابيــة. 
ولكــن علــى غــرار الوظائــف الأخــرى الموكلــة إلــى هــذه المؤسســات، تبــدو الرقابــة الاســتراتيجية علــى الإدارة 
مجــزأة ومشــتتة هــي أيضــاً ممــا يــؤدي، بــدلًا مــن وضــع رؤيــة اســتراتيجية شــاملة ومتناســقة، إلــى ممارســة 
مجــزأة ومتقوقعــة لهــذه الصلاحيــات الاســتراتيجية مــن قبــل كل مــن المؤسســات، مــع مــا يســتتبع ذلــك 
مــن تكــرار أو منافســة أو حتــى خلافــات، ممــا يجعــل هــذه الرقابــة الاســتراتيجية عشــوائية، بحســب موظفي 

بعــض المؤسســات الرقابيــة الذيــن قابلناهــم.

تشتت الرقابة الاستراتيجية

يتكشّف هذا التشتت في الرقابة الاستراتيجية أولًا في النصوص. ويشارك فيه كل من:

الآراء  لإصــدار  المجلــس  لهيئــة  بهــا  المعتــرف  الصلاحيــة  خــال  مــن  المدنيــة،  الخدمــة  مجلــس 
والمقترحــات إلــى مجلــس الــوزراء مــن أجــل تعديــل القوانيــن والأنظمــة المتعلقــة بتنظيــم الإدارات 
والمؤسســات العامــة وأســاليب عملهــا وعــدد الوظائــف، فضــاً عــن المصاريــف الإداريــة والرواتــب 

)المــادة 9 مــن قانــون إنشــاء مجلــس الخدمــة المدنيــة(.

التفتيــش المركــزي، مــن خــال الصلاحيــة المعتــرف بهــا لهيئــة التفتيــش لإصــدار الآراء والمقترحــات 
والبلديــات  العامــة  والمؤسســات  الإدارات  تنظيــم  بإعــادة  يتعلــق  مــا  فــي  الــوزراء  مجلــس  إلــى 
وتحســين أســاليب عملهــا )المــادة 11 مــن قانــون إنشــاء التفتيــش المركــزي(، فضــاً عــن الصلاحيــة 
العامــة المنوطــة بهيئــة التفتيــش للعمــل علــى تحســين أســاليب العمــل وإبــداء الآراء للســلطات 
ــاءً علــى طلــب هــذه الســلطات(، وإجــراء الدراســات والتحقيقــات  ــة )مــن تلقــاء نفســها أو بن الإداري
أن  إلــى  الإشــارة  وتجــدر  نفســه(.  القانــون  مــن   2 )المــادة  الســلطات  علــى طلــب  بنــاء  والأعمــال 
التفتيــش المركــزي كان يضــم عنــد إنشــائه إدارة الأبحــاث والتوجيــه وهــي هيئــة رقابيــة اســتراتيجية تــم 

ــة. ــى مجلــس الخدمــة المدني ــار 2000 إل ــخ 29 أي ــون رقــم 222 تاري نقلهــا بموجــب القان

ديــوان المحاســبة، مــن خــال الصلاحيــات المعتــرف بهــا لــه فــي إطــار الرقابــة الإداريــة اللاحقــة التــي 
يمارســها )المــادة 46 ومــا يليهــا مــن القانــون المتعلــق بديــوان المحاســبة( والتــي تشــمل إعــداد تقريــر 
ســنوي يتضمــن، مــن بيــن جملــة أمــور أخــرى، الإصلاحــات التــي يقترحهــا علــى القوانيــن والأنظمــة 
ــة ومجلــس  ــى رئيــس الجمهوري ــر عل ــع هــذا التقري ــة. إن توزي ــى تنفيذهــا عواقــب مالي ــي يترتــب عل الت
النــواب والجهــات الرقابيــة المذكــورة أعــاه )مجلــس الخدمــة المدنيــة والتفتيــش المركــزي( يشــهد 
علــى أهميــة هــذا التقريــر الاســتراتيجية. يتــم دعــم هــذا التقريــر بتقاريــر خاصــة، يتــم رفعهــا بمبــادرة مــن 

الديــوان إلــى مختلــف الســلطات وتكــون متعلقــة بمشــاكل محــددة مــع المقترحــات المناســبة.

ــى فــي العــام 1961، ليتــم ترســيخ وجودهــا بشــكل  ــة للإصــاح الإداري: أُنشــئت للمــرة الأول وزارة الدول
ــوزارة لتكــون وزارة اســتراتيجية لإصــاح الإدارة بشــكل عــام،  ــي منــذ عــام 1995. صممــت هــذه ال نهائ
فــي مختلــف مجالاتهــا، وهــي كانــت وراء عــدد لا يحصــى مــن الدراســات والاســتراتيجيات والمواثيــق 
المتعلقــة بمختلــف مجــالات الإدارة )مكافحــة الفســاد، والحكومــة الرقميــة، الشــرعات المســلكية ، 

ومــا إلــى ذلــك(.
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وزارة الماليــة، مــن خــال الصلاحيــات المعتــرف بهــا لوزيــر الماليــة فــي إعــداد مشــروع قانــون الموازنــة 
)المــادة 13 ومــا يليهــا مــن قانــون المحاســبة العموميــة(، وهــي صلاحيــة اســتراتيجية إذ يتعيــن علــى كل 
إدارة، فــي إطــار إعــداد موازنتهــا الخاصــة، الامتثــال للتعليمــات وتبويبــات الموازنــة التــي يحددهــا التعميــم 
المتصــل بالموازنــة، مــع جميــع الانعكاســات التــي قــد تترتــب علــى هــذه التعليمــات فــي مــا يتعلــق 
باســتراتيجية العمــل الإداري )تبويــب موازنــة إداريــة يشــجع علــى إجــراءات إداريــة وسياســة عامــة تركــز 
علــى القــدرات والمــوارد، وتبويــب موازنــة يتمحــور حــول النتائــج يشــجع علــى إجــراءات إداريــة وسياســة 
عامــة تركــز علــى الأهــداف والأداء(. وتجــدر الإشــارة إلــى أن وزارة الماليــة قــد أنشــأت منــذ العــام 1996 
المعهــد المالــي، وهــو مؤسســة عامــة )منــذ عــام 2003( تعمــل تحــت إشــراف وزارة الماليــة، كمــا أنه هيئة 
اســتراتيجية تميــزت مؤخــراً، مــن بيــن جملــة أمــور أخــرى، بصياغــة مشــروع قانــون إصــاح الشــراء العــام، 
الــذي صــوّت عليــه البرلمــان فــي 19 حزيــران 2021 ومــن المفتــرض أن يدخــل حيــز التنفيــذ فــي 29 تمــوز 2022.

إن تنــوع الوظائــف الاســتراتيجية وتوزيعهــا علــى مؤسســات الرقابــة المختلفــة أمــر طبيعــي للغايــة 
نظــراً إلــى تخصــص كل مــن هــذه المؤسســات، لا بــل أنــه مصــدر للتنــوع والثــراء قــد يســاهم فــي 
ــل أن  ــة مــن هــذا القبي ــه لا يمكــن لرؤي ــر أن ــإدارة. غي ــة ومشــتركة ل ــة وعقلاني ــة اســتراتيجية كامل رؤي
تبصــر النــور فــي ظــل غيــاب الظــروف التــي تســمح لهــذه الهيئــات المختلفــة مــن ممارســة صلاحياتهــا 
بالكامــل وغيــاب الحــد الأدنــى مــن التنســيق والتعــاون بيــن مختلــف هــذه المؤسســات. وعلــى مــا يبــدو، 

فهــذه الظــروف غائبــة فــي لبنــان كمــا أيضــاً هــذا التنســيق والتعــاون.

كمثــال علــى احتمــال حــدوث التعــارض فــي التوزيع القانوني للوظائف الاســتراتيجية بين المؤسســات 
الرقابيــة، يمكننــا الرجــوع إلــى المادتيــن 9 و11 علــى التوالــي مــن القانــون المتعلــق بإنشــاء مجلــس 
الخدمــة المدنيــة وذلــك المتعلــق بإنشــاء التفتيــش المركــزي، اللتيــن تتشــابه أحكامهمــا  إلــى حــد كبيــر 
ممــا يــؤدي، فــي ظــل غيــاب التنســيق، إلــى ازدواجيــة وظيفيــة مرادفــة لخســائر فــي المــوارد ونشــوء 

جــو مــن المنافســة والصراعــات.

انمــا يُلاحــظ هــذا النقــص فــي التنســيق والتعــاون بالدرجــة الأولــى فــي الإدارات الخاضعــة للرقابــة، 
وهــو ينعكــس مــن خــال أوجــه القصــور المتعــددة أو حتــى الإخفاقــات فــي هــذه الإدارات مــن جهــة 
تزويــد مؤسســات الرقابــة بالبيانــات اللازمــة لممارســة صلاحياتهــا: علــى ســبيل المثــال، أوجــه القصور 
أو فشــل الإدارات فــي إبــاغ التفتيــش المركــزي ومجلــس الخدمــة المدنيــة بتقاريــر وبرامــج أنشــطة 
الإدارة )المــادة 7 مــن القانــون المتعلــق بتنظيــم الإدارات أو حتــى المادتــان 14 و16 مــن المرســوم رقــم 
59/2460 المتعلق بتنظيم التفتيش المركزي...( أو إخفاقها في تزويد ديوان المحاســبة بالمســتندات 
المحاســبية اللازمــة للرقابــة الإداريــة الاســتراتيجية اللاحقــة. كمــا أن فشــل الإدارات هــذا يضــرّ أيضــاً 
ــه تكــرّر  ــة للإصــاح الإداري، وهــو فشــل يشــهد علي ــوزارة الدول بممارســة الوظائــف الاســتراتيجية ل
إرســال التعاميــم مــن قبــل رئيــس مجلــس الــوزراء لتذكيــر الإدارات بضــرورة إبــاغ الــوزارة المذكــورة 

العقبات التي تعيق عملية تطوير رؤية استراتيجية مشتركة

هــذه العقبــات هــي فــي المقــام الأول ذات طبيعــة ماديــة، إذ أن كلًا مــن الإدارات المعنيــة تشــتكي بانتظــام 
ــأداء جميــع المهــام الموكلــة إليهــا، لا ســيما  مــن النقــص فــي أعــداد الموظفيــن الذيــن يســمحون لهــا ب
المهمــة الاســتراتيجية. هــذا هــو الحــال، علــى ســبيل المثــال، مــع ديــوان المحاســبة الــذي طغــت عليــه 
وظيفــة الرقابــة المســبقة التــي تمنعــه مــن أداء وظيفتــه الاســتراتيجية المتمثلــة فــي الرقابــة الإداريــة 
اللاحقــة، أو أيضــاً التفتيــش المركــزي، الــذي يــرزح تحــت طلبــات التفتيــش التــي لا حصــر لهــا مــن الإدارات 
الــذي يمنعــه مــن ممارســة وظائفــه  وســلطات الرقابــة الأخــرى، فضــاً عــن وظائفــه التأديبيــة، الأمــر 
الاســتراتيجية المنصــوص عليهــا فــي المــادة 11 مــن قانــون إنشــاء التفتيــش المركــزي. لكــن حتــى لــو 
افترضنــا أن المؤسســات المعنيــة قــادرة علــى التغلــب علــى هــذه العقبــات، يبقــى احتمــال حــدوث تضــارب 
فــي التوزيــع القانونــي للوظائــف الاســتراتيجية بيــن المؤسســات الرقابيــة، فضــاً عــن المشــاكل المتعلقــة 
بالشــفافية والتنســيق والتعــاون بيــن المؤسســات الرقابيــة نفســها مــن جهــة، وبيــن هــذه المؤسســات 

والمؤسســات الإداريــة الأخــرى مــن جهــة أخــرى:
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بــأي دراســة أو مشــروع مقــرر أو منجــز بمــا يحافــظ علــى المــوارد ويجنــب الازدواجيــة.
لقــد حالــت مشــاكل الشــفافية والتنســيق والتعــاون هــذه دون تشــكيل قاعــدة بيانــات إداريــة مركزيــة 
ذلــك  فــي  بمــا  لصلاحياتهــا،  الرقابــة  مؤسســات  لممارســة  اللازمــة  المعلومــات  بتوفيــر  تســمح 
صلاحياتهــا الاســتراتيجية. كمــا أن تشــكيل قاعــدة البيانــات هــذه قــد تمــت محاربتهــا مــن أعلــى الهــرم، 
علــى الرغــم مــن محــاولات التفتيــش المركــزي التــي ظــل رئيــس مجلــس الــوزراء يعاندهــا، كمــا يتضــح 
مــن رســالته المؤرخــة 1 تشــرين الأول 2021 رقــم 1248/س الموجهــة إلــى رئيــس التفتيــش المركــزي 

يعــارض فيهــا حقــه حتــى فــي إنشــاء قاعــدة بيانــات.

II( البدائل الممكنة لإصلاح الرقابة على الإدارة اللبنانية

أمــام هــذه الفوضــى وعــدم الفعاليــة التــي تســود الرقابــة علــى الإدارة اللبنانيــة فــي مختلــف جوانبهــا، هنالــك 
عــدة بدائــل ممكنــة للإصــاح، وذلــك فــي إطــار كل جانــب مــن جوانــب الرقابــة.

‌أ. البدائل المتاحة لإصلاح الرقابة على الموظفين العامين

1- وضع تعريف تشريعي للمخالفات والعقوبات المسلكية

2- حلول للتشتت والشلل في الرقابة المسلكية على الموظفين العامين

يمكــن أن يهــدف إصــاح الرقابــة التأديبيــة للموظفيــن أولًا إلــى وضــع تعريــف معيــاري وقانونــي ودقيــق للخطــأ 
المســلكي )كمــا للعقوبــات(، كمــا هــو الحــال علــى ســبيل المثــال فــي إيطاليــا. وقــد قامــت وزارة الدولــة للإصــاح 
الإداري بمحاولــة فــي هــذا الاتجــاه، فــي مــا يتعلــق بالمخالفــات المســلكية، مــن خــال صياغــة شــرعة ســلوكية 
الموظــف )كانــون الأول 2001(. غيــر أن ذلــك لا يــزال غيــر كافٍ إذ أن هــذه الشــرعة تكتفــي إلــى حــد كبيــر بتكــرار أحــكام 
قانــون الخدمــة المدنيــة، كمــا أنهــا تظــل مــن دون قيمــة قانونيــة )موافقــة بســيطة مــن قبــل مجلــس الــوزراء(. 
غيــر أن الإصــاح التشــريعي بمعنــى التعــداد الدقيــق للأخطــاء والعقوبــات المســلكية لا يخلــو مــن العيــوب إذ 
أنــه مــن المســتحيل عمليــاً التنبــؤ مســبقاً بجميــع أشــكال مخالفــات الالتزامــات القانونية للموظفيــن العامين. 
وهــذا مــا دفــع بــا شــك بعــض البلــدان )بمــا فــي ذلــك فرنســا وألمانيــا( إلــى الاكتفــاء بالتعريــف العــام للمخالفــة 
المســلكية، وبالتالــي تفضيــل تجنــب خطــر الإفــات مــن العقــاب المســلكي الــذي قــد ينتــج عن تعداد لا شــك أنه 
ســيكون غيــر مكتمــل. لكــن، يمكــن التوصــل إلــى حــل وســيط في لبنــان، يقضي بالمضــي قدماً فــي وضع تعريف 
تشــريعي مــن هــذا القبيــل، إذ أنــه الوحيــد القــادر علــى حمايــة الموظفيــن مــن تعســف رؤســائهم المباشــرين، 
ــر  ــة غي ــة أمــام جهــة رقابي ــذ الإجــراءات التأديبي ــد تنفي ــة أو شــاملة عن ــر حصري لكــن مــع جعــل هــذه القائمــة غي
الرئيــس المباشــر )بشــكل أساســي أمــام الهيئــة العليــا للتأديــب والتفتيــش المركــزي(، وبالتالــي تجنــب الإفــات 
ــر ملحوظــة. مــن شــأن هــذا الجهــد فــي وضــع التعريــف إرضــاء  ــة مخالفــة مســلكية غي مــن العقــاب فــي حال

الهيئــة العليــا للتأديــب التــي تســلط تقاريرهــا الســنوية الضــوء علــى عــدم كفايــة نطــاق العقوبــات.

أنــواع مــن الحلــول للعوائــق القائمــة بيــن الإدارات وبيــن المؤسســات جــرّاء انهيــار الرقابــة  هنالــك عــدة 
المســلكية علــى الموظفيــن العاميــن. نعــاود تلــك المتعلقــة بإصــاح المــادة 14 مــن نظــام الموظفيــن )الجــزء 
الأول، الفصــل الثالــث( التــي تــؤدي إلــى إزالــة العائــق الــذي يشــكله هــذا النــوع مــن الحصانــة التأديبيــة الممنوحة 
خطيــاً مــن الرئيــس المباشــر إلــى الموظــف الــذي ينفــذ أمــره غيــر القانونــي، فقــط للتأكيــد علــى أن تحويــل واجــب 
طاعــة الموظــف لرئيســه المباشــر إلــى واجــب عصيــان فــي حــال عــدم قانونيــة الأوامــر أو التعليمــات، ســواء 
كانــت صريحــة أم لا، لا يضمــن حصانــة مــن التأديــب للموظــف فــي حالــة العصيــان. بالفعــل، يمكــن للتفتيــش 
المركــزي، بعــد إخطــاره إلزاميــاً بهــذا العصيــان ومراقبــة أســبابه، أن يتخــذ بنفســه العقوبــات اللازمــة أو يحيــل 

الموظــف المتهــم بالعصيــان التعســفي.
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مخاطر النظام اللامركزي للرقابة المسلكية مقابل مزايا النظام المركزي

إن تشــتت ســلطة المعاقبــة المســلكية بيــن مختلــف المؤسســات الرقابيــة يســتوجب عــدة أنــواع مــن 
الإصــاح. لكــن قبــل النظــر فيهــا كلهــا، يبــدو مــن المناســب إلقــاء نظــرة علــى التطــور العــام لعمليــة إســناد 
ســلطات وصلاحيــات فــرض العقوبــات المســلكية فــي لبنــان، نظــراً إلــى دلالتهــا. لقد انتقل لبنان فــي الواقع 
مــن نظــام لامركــزي تمامــاً للرقابــة المســلكية بيــن عامــي 1921 و1953 )فقــد كانت ســلطة التأديب، مثل فرنســا 
أو تونــس اليــوم، حصريــاً بيــن أيــدي الرؤســاء المباشــرين فــي كل إدارة( إلــى رقابــة أكثــر مركزيــة بيــن عامــي 
1953 و1965 )وجــود عــدة هيئــات تأديبيــة وفقــاً لفئــات الموظفيــن( وصــولًا إلــى الوضــع الحالــي حيــث لدينــا هيئــة 

تأديــب واحــدة، بهــدف التشــجيع، بيــن جملــة أمــور أخــرى، علــى توحيــد الممارســات التأديبيــة.

لا يبــدو أن الأســباب التــي أدت إلــى هــذا التطــور لصالــح الحــد مــن الصلاحيــة التأديبيــة للرئيــس المباشــر 
وتركيــز القضايــا التأديبيــة قــد اختفــت؛ لذلــك فالبديــل المتمثــل فــي العــودة إلــى نظــام لامركــزي أو إلــى تعــدد 
المجالــس التأديبيــة لا يبــدو لنــا مناســباً. بالتالــي، فالتقــدم نحــو توحيــد القضايــا التأديبيــة يظــل مبــرراً. فهــو 
لا يــزال كمــا رأينــا غيــر مكتمــل وهــذا الفشــل يحمــل فــي طياتــه العديــد مــن المخاطــر. لهــذا الســبب، يجــب 
اســتكمال عمليــة التطويــر مــن خــال تركيــز ســلطة المعاقبة المســلكية في أيدي هيئــة عليا للتأديب ملحقة 
بمجلــس الخدمــة المدنيــة )كمــا هــو الحــال فــي فرنســا مــع المجلــس الأعلــى للخدمــة المدنيــة(. ســيؤدي 
ــة الأمــر  ــى مجلــس الخدمــة المدني ــة إل ــى التضــارب فــي إســناد ســلطة تأديبي ــى القضــاء عل هــذا الإلحــاق إل
الــذي يبــدو طبيعيــاً للغايــة نظــراً إلــى صلاحيــات هــذا الأخيــر. هــذا التركيــز للســلطة التأديبيــة فــي أيــدي الهيئــة 
العليــا للتأديــب يجــب أن يكــون مصحوبــاً بإلغــاء الســلطة التأديبيــة للتفتيــش المركــزي، فيصبــح هــذا الأخيــر 
قــادراً علــى التفــرّغ للوظائــف المتصلــة بالتفتيــش بالإضافــة إلــى وظائفــه الاســتراتيجية. يمكــن دائمــاً منــح 
ســلطة تأديبيــة محــدودة للمفتشــين مــن أجــل دعــم إجــراءات التفتيــش، فضلًا عن الرؤســاء المباشــرين في 

الإدارات لدعــم مبــدأ التسلســل الهرمــي.

عدم كفاية الحلول والعلاجات المقترحة لتجاوز شلل الإجراءات التأديبية

إن مشــكلة شــلل الإجــراءات التأديبيــة بســبب العلاقــات القائمــة بيــن مختلــف المؤسســات الرقابيــة، والتــي 
تــم حلهــا جزئيــاً عــن طريــق إلحــاق الهيئــة العليــا للتأديــب بمجلــس الخدمــة المدنيــة، يجب أن تنتهــي من خلال 
تســهيل الإجــراءات التأديبيــة أمــام الهيئــة. ونظــراً إلــى عــدم امكانيــة تمكين الهيئة العليــا للتأديب ملاحقة أي 
خطــأ تأديبــي تلاحظــه عفــوا )بموجــب مبــدأ الفصــل بيــن ســلطة الملاحقــة والحكم المســلكي(، نــص القانون 
رقــم 201 الصــادر فــي 26 أيــار 2000 علــى منــح الهيئــة العليــا للتأديــب صلاحيــة تكليــف التفتيــش المركــزي بإجــراء 
التحقيقــات التــي يقتضيهــا الخطــأ المرتكــب وإبلاغهــا بنتائــج التحقيــق بغيــة الملاحقــة. وبعــد أن ثبــت أن هذا 
الإصــاح غيــر كافٍ، تــم تشــجيع الإدارات علــى ممارســة ســلطاتها التأديبيــة والملاحقــة أمــام الهيئــة العليــا 
للتأديــب مــن خــال التعاميــم الصــادرة عــن رئيــس مجلــس الــوزراء، غيــر أنهــا ظلــت مــن دون نتائــج ملحوظــة.
كمــا تــم اقتــراح إنشــاء نيابــة عامــة إداريــة تتمتــع بصلاحيــة الملاحقــة التأديبيــة أمــام الهيئــة العليــا للتأديــب. 
غيــر أن تشــكيل مثــل هــذه النيابــة العامــة ينطــوي علــى خطــر إضافــة مؤسســة تبــدو غيــر ضروريــة إلــى 
مجمــوع مؤسســات الرقابــة الكثيــرة أصــاً، إذ أن وظائــف الملاحقــة منوطــة بالفعــل وبجــزء كبيــر منهــا إلــى 
هيئــة التفتيــش المركــزي، بالاشــتراك مــع مفــوض الحكومــة لــدى الهيئــة العليــا للتأديــب، مــن دون أن يكــون 

قــد أدى ذلــك إلــى أي تحســن فــي الوضــع.

البديل المتمثل في إعادة النظر الجزئية في استنسابية الملاحقة التأديبية

إزاء هــذا الإقــرار بالفشــل، لا يمكــن لعمليــة تفعيــل الإجــراءات التأديبيــة تفــادي إعــادة نظــر، ولــو جزئيــة، فــي 
مبــدأ استنســابية الإجــراءات التأديبيــة. بالتالــي، فــإن إعــادة النظــر هــذه فــي استنســابية الملاحقــة يســتهدف 
جميــع الســلطات )ســواء الإداريــة أو القضائيــة( ويســمح بوضــع حــد للعقبات المشــتركة بين المؤسســات 
التــي تعيــق الملاحقــة التأديبيــة. وهــي تقتضــي إرســاء موجــب إحالــة الــى الهيئــة العليــا للتأديــب أولًا علــى عاتــق 
ديــوان المحاســبة، فــي نهايــة أي إجــراء قضائــي يقضــي بمعاقبــة موظــف عــام. يمكــن أيضــا وضــع نفــس 
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الموجــب علــى عاتــق هيئــة التفتيــش المركــزي وأي ســلطة هرميــة فــي حــال ملاحقــة أو إدانــة جنائيــة لموظــف 
عــام عــن أي مخالفــة تتعلــق بواجباتــه الوظيفيــة.

يمكــن إنهــاء عمليــة إعــادة النظــر فــي استنســابية الملاحقــة مــن خــال وضــع قائمــة بالأخطــاء المســلكية، 
بالتــوازي مــع التعريــف القانونــي لهــذه الأخطــاء، التــي يجــب إحالــة مرتكبيهــا مــن قبــل جميــع هــذه الســلطات 

إلــى الهيئــة العليــا للتأديــب تبعــاً لخطورتهــا )واجــب الملاحقــة للأخطــاء الجســيمة(.

ــن  ــب، يجــب تمكي ــا للتأدي ــة العلي ــى الهيئ ــة إل ــات أمــام الإحال ــة العقب ــه إزال ــم في ــذي تت فــي الوقــت نفســه ال
هــذه الأخيــرة مــن احالــة موظــف قــد يشــكّل الخطــأ الــذي ارتكبــه جنحــة أو جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون إلــى 
القضــاء. كمــا أن إعــادة النظــر هــذه فــي استنســابية الملاحقــة المســلكية، المصحوبــة بالإمكانيــة الممنوحة 
ــة المتــرددة عــن  ــا للتأديــب للاحتــكام إلــى القضــاء، مــن شــأنها أن تثنــي الســلطات الإداري إلــى الهيئــة العلي

تنفيــذ قــرارات المجلــس المذكــور.

الخيارات المتاحة للإفراج عن سلطة الملاحقة المركزية

إن حــل مســألة شــلل ســلطة الرقابــة المســلكية للموظفيــن العاميــن يعتمــد أخيــراً علــى حــل مشــكلة 
الشــلل الــذي أصــاب هيئــة الملاحقــة المركزيــة، أي هيئــة التفتيــش المركــزي. ثمــة العديــد مــن الإصلاحــات 
الممكنــة والقــادرة علــى الأرجــح علــى حــل هــذه المعضلــة. يمكــن للاقتــراح الــذي قدمــه النائــب هــادي حبيــش، 
القاضــي بتوســيع تشــكيلة الهيئــة، وتقليــص النصــاب القانونــي الــازم لاتخــاذ القــرار، وإحالــة عضــو الهيئــة 
الــذي يتغيــب أكثــر مــن ثــاث مــرات مــن دون عــذر مشــروع إلــى مجلــس التأديــب المختــص، المســاهمة فــي 

تســهيل الإفــراج عــن هــذه الهيئــة.

لامركزية لصالح الرقابة الهرمية الداخلية

إزاء تكاثــر وتكــرار وتشــتت الرقابــة علــى العمــل الإداري بيــن مختلــف المؤسســات الرقابيــة والعوامــل التــي 
تســببت، كما ســبق وأشــرنا، في اســتنزاف هذه الســلطات وعدم قدرتها على تنفيذ جميع اختصاصاتها، تم 
منطقيــاً اقتــراح معالجــة هــذه المســألة مــن خــال الإلغــاء التــام، مــن قبــل كل مــن هــذه الســلطات، لوظائف 
أو اختصاصــات رقابيــة معينــة، أو علــى الأقــل تقليصهــا. ووفقــاً لبعض هذه المقترحــات، يجب التعويض عن 
عمليــات الإلغــاء أو التقليــص هــذه باعتمــاد اللامركزيــة فــي الرقابــة علــى العمــل الإداري من خــال تعزيز آليات 
الرقابــة الهرميــة الداخليــة فــي كل إدارة. وقــد تمــت الإشــارة إلــى هــذه الحاجــة إلى إعادة تنشــيط وتعزيز الرقابة 
الهرميــة الداخليــة علــى العمــل الإداري والموظفيــن العاميــن )المنصــوص عليهــا أيضــاً فــي المادتيــن 7 و8 
مــن القانــون المتعلــق بتنظيــم الإدارات العامــة(، المشــار إليهــا بشــكل متكــرر فــي التقاريــر الســنوية للهيئــة 
العليــا للتأديــب، مــن قبــل موظفــي وممثلــي التفتيــش المركــزي الذيــن قابلناهــم، وذلــك كوســيلة للتخلــص 
مــن الكثيــر مــن الشــكاوى ممــا يتيــح لهــم تكريــس المزيد من الوقــت لصلاحياتهم الرقابية الاســتراتيجية. في 
الواقــع، ووفقــاً للمفتشــين الذيــن تمــت مقابلتهــم، فــإن نســبة كبيــرة مــن الشــكاوى التــي يتلقونهــا هــي إمــا 
شــكاوى تعســفية أو »سياســية«، تفتقر إلى أي أســاس حقيقي، أو شــكاوى تتعلق بمخالفات ثانوية، يمكن 

معالجتهــا بســهولة كجــزء مــن التفتيــش الهرمــي الداخلــي لــكل إدارة.

‌ب. ‌البدائل المتاحة لإصلاح الرقابة على العمل الإداري

إن البدائــل التــي يمكــن تصورهــا بهــدف ترشــيد الرقابــة علــى العمــل الإداري عديــدة وقــد تــم ذكرهــا مــن قبــل 
بعــض الجهــات الفاعلــة فــي المؤسســات الرقابيــة نفســها، كمــا فــي المشــاريع )التــي فشــلت بغالبيتهــا( 
الراميــة إلــى ترشــيد الرقابــة علــى العمــل الإداري. يمكــن أيضــاً اســتخدام التجــارب الأجنبيــة وقد تم اســتخدامها 
بالفعــل، ســواء بشــكل رســمي فــي مشــاريع الإصــاح المختلفــة المقترحــة أو بشــكل غيــر رســمي إذ تــم 

ذكرهــا مــن قبــل ممثلــي المؤسســات الذيــن قابلناهــم.

1- ترشيد الرقابة على العمل الإداري من خلال لامركزيتها
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الاستعانة بنماذج أجنبية للرقابة اللامركزية

إن البديــل المنطقــي الــذي يتمثــل فــي لامركزيــة الرقابــة علــى العمــل الإداري مــن خــال إعــادة تنشــيط 
وتشــجيع الرقابــة الهرميــة الداخليــة فــي الإدارات قــد يتــم تبريــره بالرجــوع لعــدة أنظمــة أجنبيــة للرقابــة 
علــى العمــل الإداري. فــي الواقــع، ثمــة العديــد مــن البلــدان التــي لا تمتلــك نظامــاً مركزيــاً للرقابــة علــى 
العمــل الإداري وتعتمــد رقابــة لامركزيــة داخــل الــوزارات. هــذه هــي الحــال علــى ســبيل المثــال فــي فرنســا، 
ــة  ــن تمــت مقابلتهــم، حيــث يُعهــد بمراقب ــن الذي ــن والمديري ــل الموظفي ــذي تكــرر ذكــره مــن قب ــال ال المث
عمــل الإدارة إلــى هيئــات التفتيــش التابعــة للــوزارات المختلفــة، بمــا فــي ذلــك المفتشــية العامــة للماليــة 
)IGF( التابعــة لــوزارة الاقتصــاد والماليــة، والمفتشــية العامــة لــإدارة )IGA( التابعــة لــوزارة الداخليــة، 
والمفتشــية العامــة للشــؤون الاجتماعيــة )IGAS( التابعــة لــوزارة الصحــة، والمفتشــية العامــة للتربيــة 
ــي والبحــوث  ــم العال ــم والشــباب والرياضــة والتعلي ــة والتعلي ــوزارات التربي والرياضــة والبحــوث التابعــة ل
والابتــكار، فضــاً عــن العديــد مــن المفتشــيات الوزاريــة مثــل هيئــة الرقابــة العامــة علــى القــوات المســلحة 
)CGA( التابعــة لــوزارة القــوات المســلحة، والمفتشــية العامــة للشــؤون الخارجيــة )IGAE( التابعــة لــوزارة 
أوروبــا والشــؤون الخارجيــة والمفتشــية العامــة للزراعــة )IGAg( التابعــة لــوزارة الزراعــة والتغذيــة. وينطبق 
الأمــر نفســه أيضــاً فــي تونــس، حيــث معظــم عمليــات التفتيــش هــي عمليــات تفتيــش وزاريــة، علــى الرغــم 
مــن بعــض الجهــود المركزيــة مــع إنشــاء اللجنــة العليــا للرقابــة الإداريــة والماليــة التــي تنســق وتتابــع 

النشــاط الرقابــي لمختلــف الهيئــات الرقابيــة.

مخاطر لامركزية الرقابة في لبنان

علــى الرغــم مــن أهميــة ونجــاح أنظمــة الرقابــة المذكــورة، فــأي رغبــة فــي رقابــة إداريــة لامركزيــة، ســواء 
تــم ذكرهــا مــن قبــل الجهــات المؤسســية أو مــن خــال مقترحــات خارجيــة، لا تولــي علــى مــا يبــدو اهتمامــاً 
كبيــراً للأســباب التــي أدت إلــى جعــل الرقابــة علــى العمــل الإداري فــي لبنــان مركزيــة فــي المقــام الأول. 
فــي الواقــع، لمكافحــة أوجــه قصــور الرقابــة الهرميــة الداخليــة وضمــان اســتقلالية وفعاليــة هــذه الرقابــة 
تحديــداً، تــم إنشــاء مؤسســات الرقابــة المركزيــة بصلاحياتهــا القائمــة إبّــان الحركــة الإصلاحيــة الكبــرى فــي 
نهايــة الخمســينيات مــن القــرن الماضــي. علــى ســبيل المثــال، تــم فصــل الرقابــة الماليــة عــن وزارة الماليــة، 
لصالــح التفتيــش المركــزي، المرتبــط مباشــرة برئيــس المجلــس الــوزراء، مــن أجــل تحريرهــا مــن النفــوذ 
الهرمــي لوزيــر الماليــة وتحفيــز الرقابــة. شــكّل هــذا الأمــر، فــي ذلــك الوقــت، ضمانــة لاســتقلالية الرقابــة. 
بحيــث أنّ المشــاكل والمخاطــر المتصلــة بالرقابــة الهرميــة الداخليــة لــم تختــف، لا بــل تفاقمــت، بحســب 
اعتــراف جميــع الجهــات المؤسســية اليــوم؛ لذلــك فمــن الضــروري الحفــاظ علــى مركزيــة الرقابــة فــي أيــدي 

المؤسســات التــي أوكلــت إليهــا.

ضرورة إبقاء الرقابة الداخلية… تحت السيطرة

مــع ذلــك، يجــب ألا يــؤدي هــذا الحفــاظ علــى مركزيــة الرقابــة الإداريــة إلــى التخلــي عــن الرقابــة الهرميــة 
الداخليــة التــي تعــد ضروريــة للعمــل الســليم لــإدارات المعنيــة وللتخفيــف مــن الأعبــاء الملقــاة علــى عاتــق 
هيئــات الرقابــة المركزيــة. لذلــك، ينبغــي تعزيــز الرقابــة الهرميــة الداخليــة. غيــر أنــه يجــب ألا يتــم ذلــك بشــكل 
مســتقل عــن التوجيــه الضــروري لهــذه الرقابــة مــن قبــل المؤسســات المركزيــة، وبشــكل أكثــر تحديــداً 
مــن قبــل التفتيــش المركــزي الــذي ينبغــي تزويــده بالوســائل اللازمــة مــن أجــل حمــل الرؤســاء المباشــرين 
المعنييــن علــى أداء مهــام الرقابــة والتفتيــش التــي هــم مســؤولون عنهــا قانونــاً أو تلــك التــي تقررهــا 
الهيئــة مــن وقــت لآخــر، فضــاً عــن مراقبــة نتائجهــا. بالتالــي، يفتــرض هــذا التعزيــز إضافــة موجــب خــاص 
إلــى الموجبــات العامــة للمديريــن العاميــن والمديريــن بالرقابــة علــى الإدارات )المادتــان 7 و8 مــن القانــون 
المتعلــق بتنظيــم الإدارات العامــة( يقضــي بالامتثــال، تحــت طائلــة الملاحقــة التأديبيــة أمــام الهيئــة العليــا 
ــة، وفقــاً للشــروط  ــة القانوني ــه الرقابي ــال لالتزامات ــة بالامتث للتأديــب، لطلبــات التفتيــش المركــزي القاضي

التــي تحددهــا هــذه الهيئــة نفســها.
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إن إعــادة تفعيــل وتدعيــم الرقابــة الإداريــة الهرميــة الداخليــة غيــر كافيــة بحــد ذاتهــا للتعويــض عــن تركيــز 
الرقابــة علــى العمــل الإداري فــي أيــدي المؤسســات المركزيــة ومعالجــة تكاثــر وتداخــل صلاحياتهــا الــذي 
يــؤدي إلــى إغراقهــا فــي العمــل. فقــد ركــزت الحلــول المتعلقــة بترشــيد هــذه الصلاحيــات علــى إعــادة النظــر 
فــي وظائــف معينــة لــكل مــن هــذه المؤسســات، مــن خــال إلغائهــا أو إعــادة توزيعهــا فيمــا بينهــا أو حتــى 
التنــازل عنهــا لســلطات أخــرى قائمــة أو لســلطات جديــدة. وقــد تــم حتــى تنفيــذ بعــض هــذه الحلــول أو 
تــم إقرارهــا بانتظــار التنفيــذ. سنســتعرض هــذه الحلــول لتقييــم مــدى فعاليتهــا وبالتالــي الفلســفة التــي 

تعكســها.

2- ترشيد الرقابة عن طريق تفكيكها

مذهب فصل الوظائف الرقابية

إن إعــادة النظــر فــي تعــدد صلاحيــات الســلطات الرقابيــة هــي مــن الأمــور الأكثــر تجليــاً فــي التحليــل الــذي تــم 
إجــراؤه للاختصاصــات والصلاحيــات المعتــرف بهــا بموجــب القانــون للتفتيــش المركــزي وفــي التعديــات 
المقترحــة التــي تؤثــر علــى ممارســة اختصاصاتــه. فقــد تمــت الإشــارة )مكتــب وزيــر الدولــة لشــؤون التنميــة 
الإداريــة، 1998( إلــى أن الصلاحيــات المعتــرف بهــا لهــذه المؤسســة الرقابيــة كانــت غيــر متوافقــة، إذ أنهــا 
تجمــع بيــن صلاحيــات التفتيــش والرقابــة )المفتشــيات والصلاحيــات التأديبيــة(، والصلاحيــات التنظيميــة 
)مــن خــال الصلاحيــات الاســتراتيجية وإنشــاء إدارة الأبحــاث والتوجيــه داخلــه(، فضــاً عــن الصلاحيــات 
التنفيذيــة )بشــكل أساســي مــن خــال إدارة المناقصــات(. وقــد أدى هــذا التعــارض المزعــوم فــي الوظائــف 
إلــى إصــدار مقترحــات شــديدة التنــوع غيــر أنهــا تتفــق علــى ضــرورة تجريــد التفتيــش المركــزي مــن وظائفــه 
الاســتراتيجية والتنفيذيــة والتأديبيــة، للســماح لــه بتكريــس وقتــه لوظيفته الرئيســية المزعومــة: التفتيش. 
لهــذا الســبب، تــم اقتــراح فصــل إدارة الأبحــاث والتوجيــه عــن التفتيــش المركــزي )الوظيفــة الاســتراتيجية 
والتنظيميــة( وإلحاقهــا بــوزارة جديــدة للتنميــة الإداريــة )وهــو أمــر تــم تنفيــذه بموجــب القانــون رقــم تاريخ 29 
أيــار 2000 المذكــور أعــاه، ولكــن لصالــح مجلــس الخدمــة المدنيــة وليــس وزارة التنميــة الإداريــة التــي لــم يتــم 
إنشــاؤها كمــا تــم اقتراحــه عــام 1998(. كمــا اقتــرح تقريــر مكتــب وزيــر الدولــة لشــؤون التنميــة الإداريــة لعــام 
1998 نفســه فصــل التفتيــش المركــزي عــن إدارة المناقصــات وربطهــا المباشــر برئاســة مجلــس الــوزراء 

)الأمــر الــذي تــم مــن خــال قانــون 29 حزيــران 2021 الــذي قضــى بانشــاء هيئــة مســتقلة للشــراء العــام(.

المحاولات المترددة واللتبسة لإعادة توزيع وظائف الرقابة

إلــى جانــب مقترحــات عــام 1998 وأخــذ جــزء منهــا بعيــن الاعتبــار، تــم ذكــر مقترحات أكثــر تنوعاً فــي تقارير لاحقة 
تقضــي بإعــادة توزيــع الصلاحيــات ، لا ســيما لتولــي الوظائــف الاســتراتيجية أو التنظيميــة. فقــد تــم اقتــراح 
عــدة خيــارات )تقريــر مكتــب وزيــر الدولــة لشــؤون التنميــة الإداريــة لعــام 2001(: إنشــاء وزارة للإصــاح الإداري 
تســتبعد مؤسســات الرقابــة، أو إنشــاء وزارة دولــة للشــؤون الإداريــة مدعومــة مــن لجنــة مشــتركة بيــن 
الــوزارات، أوإنشــاء وكالــة مركزيــة للإصــاح، ملحقــة مباشــرة برئيــس مجلــس الــوزراء، أو تفعيــل الهيئــة 
العليــا للإصــاح الإداري والتنميــة المنشــأة بموجــب قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم 2005/71، يرأســها وزيــر 
الإصــاح الإداري وتتكــون مــن رؤســاء مؤسســات الرقابــة المركزيــة )يُرجــى مراجعــة المقدمــة، الفصــل الأول، 

.)I

هــذا التــردد، وحتــى الالتبــاس فــي إســناد وظيفــة الرقابــة الاســتراتيجية يتفاقــم أكثــر جــرّاء إعــادة النظــر فــي 
الوظائــف الرقابيــة الأخــرى للمؤسســات المركزيــة، وهــي )حســب المصطلحــات المســتخدمة( الوظائــف 
التنفيذيــة وتلــك المتصلــة بالتفتيــش. لذلــك، ففــي تقريــري مكتــب وزيــر الدولــة لشــؤون التنميــة الإداريــة 
لعامــي 2012 و2013 المتعلقيــن بالتخطيــط الاســتراتيجي لتطويــر الإدارة اللبنانيــة، تــم اســتبعاد المؤسســات 
الرقابيــة بشــكل تــام مــن عمليــة صياغــة الاســتراتيجية التــي عُهــد بهــا بشــكل أساســي إلــى مجلــس الإنمــاء 
والإعمــار )الــذي تــم تحريــره بموجــب القانــون مــن رقابــة المؤسســات المركزيــة(. إلــى جانــب الوظيفــة 
الاســتراتيجية، يقضــي المقتــرح باعطــاء مجلــس الإنمــاء والإعمــار فــي الوقــت نفســه مهمــة التنســيق 
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بيــن الــوزارات، فضــاً عــن وظائــف تنفيذيــة وراقبيــة متصلــة بتنفيــذ البرامــج والمشــاريع التــي تقــوم بهــا 
الإدارة، بمــا يحمــل علــى إعــادة النظــر فــي مبــدأ الفصــل بيــن وظائــف الرقابــة!

إن حالــة الارتبــاك العامــة فــي مــا يتعلــق بترشــيد الرقابــة علــى الإدارة، بمختلــف جوانبهــا، قــد ازدادت حــدة 
علــى  نفســها.  الرقابيــة  المؤسســات  مــن  أحيانــاً  الصــادرة  المتناقضــة  والإشــارات  الشــكاوى  بســبب 
ــة  ــة الإداري ــه رغبتهــم فــي إعــادة النظــر فــي الرقاب ــذي لا يخفــي قضات ــوان المحاســبة ال ــال، دي ســبيل المث
المســبقة التــي تســتغرق وقتــاً طويــاً وغالبــاً مــا يتــم شــلّها مــن قبــل مجلــس الــوزراء، يقــرّون فــي الوقــت 
عينــه بأهميــة هــذه الرقابــة. ثــم هنالــك التفتيــش  المركــزي الــذي يبــدو ميــالًا إلــى التركيــز أكثــر علــى وظائفــه 
الاســتراتيجية، علــى حســاب وظائفــه الرقابيــة، كمــا يتضــح مــن رغبتــه فــي الانعتــاق مــن مهمــة تفتيــش 
كل إدارة مــرة علــى الأقــل ســنوياً كجــزء مــن برنامجــه الســنوي )اســتراتيجية تعزيــز اســتقلالية التفتيــش 
المركــزي، التفتيــش المركــزي، 2021(. غيــر أن موظفــي ومديــري هــذه الهيئــة الرقابيــة لا يتوانــون عــن التباهــي 
بــكل فخــر، وعــن حــق، بالتزايــد المطــرد )قبــل أزمــة 2019( للطلبــات وملفــات التفتيــش التــي تتــم معالجتهــا.

المخاطــر المتصلــة بالفصــل بين وظائف الرقابــة وتفكيكها

إزاء هــذه المراوغــة والمماطلــة فــي المقترحــات والإشــارات المتناقضــة المتعلقــة بمحــاولات ترشــيد 
الرقابــة علــى العمــل الإداري، لا بــد أولًا مــن التحذيــر مــن مخاطــر إلغــاء الصلاحيــات وإعــادة توزيعهــا بيــن 
الهيئــات أو نقلهــا إلــى هيئــات جديــدة يتــم إنشــاؤها لهــذا الغــرض بذريعــة التضــارب المزعــوم بيــن هــذه 
والاســتراتيجية  التنظيميــة  الوظائــف  فــإن  بالفعــل،  المعنيــة.  الهيئــات  قــدرات  واســتنزاف  الوظائــف 
ــة  ــة بالتفتيــش ليســت ســوى جوانــب متكاملــة وضروري ــة وتلــك المتصل ــة والإعلامي ــة والتنفيذي والتأديبي
للرقابــة علــى العمــل الإداري. مــن المرجــح أن تــؤدي هــذه النزعــات إلــى فصلهــا وتوزيعهــا بيــن المؤسســات 
ــادة تعقيــد المخطــط المؤسســي  القائمــة أو التخلــي عنهــا لصالــح مؤسســات قديمــة أو جديــدة إلــى زي
ــة وتفاقــم مشــكلة التعــاون بيــن المؤسســات  ــادة تقســيم هــذه الرقاب ــة علــى العمــل الإداري، وزي للرقاب

الرقابيــة الكبيــرة أصــاً.

ويتجلــى ذلــك فــي نقــل إدارة الأبحــاث والتوجيــه فــي عــام 2000 مــن التفتيــش المركــزي إلــى مجلــس الخدمــة 
المدنيــة بهــدف معالجــة الازدواجيــة المزعومــة فــي الرقابــة الاســتراتيجية بيــن المؤسســتين. لكــن، ومــن 
أجــل ممارســة وظائفــه المتصلــة بالتفتيــش، يحتــاج التفتيــش المركــزي إلــى هيئــة مــن هــذا النــوع، وهــو قــد 
اســتند فــي الممارســة العمليــة إلــى إدارة المعلوماتيــة التابعــة لــه، التــي تــم إنشــاؤها فــي عــام 1996، لجمــع 
ــون  ــم يعتقــه القان ــي ل ــة بالتفتيــش ومهامــه الاســتراتيجية الت المعلومــات اللازمــة لأداء مهامــه المتصل
منهــا، وذلــك لأســباب وجيهــة، إذ أن التفتيــش المركــزي هــو مؤسســة الرقابــة المركزيــة الأكثــر اتصــالًا 
بــالإدارات وهــي لخاضعــة لرقابتــه فــي جميــع المجــالات. بالتالــي، فحرمــان التفتيــش المركــزي مــن هــذه 
ــي حرمــان الإدارة مــن  الوظيفــة الاســتراتيجية، فضــاً عــن الوســائل اللازمــة لممارســة مهامــه، إنمــا يعن

خبــرة هــذه المؤسســة المتراكمــة والقــوة الاقتراحيــة التــي تتمتــع بهــا.

ينطبــق الأمــر نفســه علــى العمليــة الإصلاحيــة الأخيــرة فــي 29 حزيــران 2021 )المقترحــة مــن قبــل المعهــد 
المالــي التابــع لــوزارة الماليــة( القاضيــة بإزالــة إدارة المناقصــات مــن التفتيــش المركــزي، لتصبــح ســلطة 
عامــة مســتقلة. وبغــض النظــر عــن الاعتــراف الــذي نديــن بــه لهــذا الإصــاح والتقــدم الكبيــر الناجــم عنــه 
مــن حيــث الشــفافية والرقابــة علــى الشــراء العــام وضبطــه ، لا بــد مــن الإشــارة إلــى تعقيــد مخطــط 
الرقابــة المؤسســية الــذي يســببه مــن خــال إضافــة ليــس فقــط إدارة جديــدة مســتقلة، وإنمــا اثنتيــن، 
إلــى المؤسســات المركزيــة: هيئــة الشــراء العــام وهــي ســلطة عامــة مســتقلة. )API( وهيئــة الاعتراضــات 
وهــي ســلطة اداريــة مســتقلة )AAI(. فهــذا التعقيــد الإضافــي للإجــراءات الإداريــة لمراقبــة النشــاط المالــي 
لــإدارة )الموضــح أعــاه( يفتــح الطريــق أمــام المزيــد مــن التناقضــات والعقبــات المتبادلــة بيــن مختلــف 
مؤسســات الرقابــة، بمــا فــي ذلــك بيــن الإدارات الجديــدة التــي تــم إنشــاؤها والمفتشــية العامــة الماليــة 
وديــوان المحاســبة ووزارة الماليــة )علــى ســبيل المثــال لا الحصــر(، ناهيــك عــن ســلطات الرقابــة التأديبيــة 
أو القضائيــة )الهيئــة العليــا للتأديــب ومجلــس الشــورى(. غيــر أنــه كان بالإمــكان تجنــب ذلــك كلــه مــن دون 
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ــى الشــراء العــام فــي التفتيــش  ــة المهمــة، وذلــك مــن خــال الإبقــاء عل ــي عــن الإنجــازات الإصلاحي التخل
اللازمــة  الآليــات  الأخــرى، عــن طريــق تنظيــم  الإدارات  الإدارة بجميــع  المركــزي وتنظيــم علاقــات هــذه 
لتنســيق الرقابــة، تلــك الآليــات التــي كان مــن المفتــرض أن تكــون قائمــة قبــل الانفصــال المرتقــب فــي 

العــام 2022، والتــي كان مــن الممكــن أن تــؤدي إلــى تجنــب العديــد مــن النزاعــات.

كل مــا ذكــر عــن إنشــاء هيئــات مســتقلة للشــراء العــام قــد ينطبــق أيضــاً علــى إنشــاء هيئــات رقابــة 
ــم اســتيراده  ــذي ت ــراً بالاتجــاه الســائد فــي الخــارج، ال ــة، تأث ــات ناظمــة قطاعي مســتقلة أخــرى أو حتــى هيئ
فــي أوائــل القــرن الحــادي والعشــرين والــذي قــد تتســارع وتيرتــه اليــوم جــرّاء الضغــط الدولــي إذا مــا أزيلــت 
العوائــق السياســية – الطائفيــة المتعلقــة بإنشــائها وصلاحياتهــا )يُرجــى مراجعــة أدنــاه، الجــزء الثالــث عــن 

ــة(. ــات الناظمــة القطاعي الهيئ

3- ترشيد الرقابة من خلال التبادل والتنسيق والحماية والشفافية

بــدلًا مــن ترشــيد الرقابــة مــن خــال إعــادة النظــر فــي الاختصاصــات المتكاملــة واللازمــة للمؤسســات المركزية 
أو الغائهــا أو تفكيكهــا، أو إعــادة توزيعهــا أو نقلهــا إلــى مؤسســات منافســة أخــرى، ســواء كانــت قديمــة أو 
جديــدة، ينبغــي إعطــاء الأولويــة لإصــاح الرقابــة علــى الإدارة مــن خــال تدعيــم مختلــف جوانــب الرقابــة علــى 
العمل الإداري )التنظيمية أو الاستراتيجية أو التنفيذية أو المتصلة بالتفتيش( لكل من هذه المؤسسات. 
أمــا عمليــة الترشــيد، فهــي لا تتــم مــن خــال إعــادة النظــر فــي صلاحيــات الرقابــة، ولكــن علــى مســتوى شــروط 
ممارســتها مــن قبــل المؤسســات المختلفــة. التبــادل و التنســيق والحمايــة والشــفافية: قــد تكــون هــذه 
المبــادئ هــي الأســس التــي تفضــي إلــى ترشــيد الرقابــة علــى العمــل الإداري وتخفيــف الاســتنزاف الحاصــل 

لمختلــف مؤسســات الرقابــة وإزالــة العوائــق المتبادلــة والخارجيــة التــي تعتــرض عملهــا الرقابــي:

التبادل

أي تبــادل المعلومــات اللازمــة لممارســة مختلــف جوانــب الرقابــة علــى العمــل الإداري. تفتــرض عمليــة 
تبــادل المعلومــات هــذه أولًا وقبــل كل شــيء وجــود المعلومــات وجمعهــا، مــن الإدارات المختلفــة، ضمــن 
قاعــدة بيانــات واحــدة يمكــن الوصــول إليهــا مــن قبــل جميــع هيئــات الســلطات الرقابيــة حصريــاً لممارســة 
مهامهــا الرقابيــة. لذلــك، فــا بــد مــن اســتخدام التقنيــات الرقميــة، وقــد تــم تنفيــذ العديــد مــن المبــادرات 
الإصلاحيــة بهــدف مكننــة الإدارة اللبنانيــة. غيــر أن هــذه المحــاولات بــاءت بالفشــل. علــى غــرار الارتبــاك 
والتــردد الاســتراتيجي فــي محــاولات ومشــاريع ترشــيد الرقابــة الإداريــة، وبحســب تعبيــر مكتــب وزيــر الدولــة 
لشــؤون التنميــة الإداريــة فــي اســتراتيجيته الأخيــرة بشــأن التحــول الرقمــي )2018(، كان الإصــاح الرقمــي ولا 

يــزال ضحيــة للتفتــت والتلزيــم والتقســيم والنقــص فــي التنســيق.

كمــا يبــدو أن الســلطة السياســية تقــاوم هــذا الإصــاح الرقمــي. ويتجلــى ذلــك فــي الخــاف المذكــور بيــن 
رئاســة مجلــس الــوزراء والتفتيــش المركــزي حــول جمــع البيانــات اللازمــة لممارســة مهامــه، علــى الرغــم 
مــن أن هــذه الهيئــة قــد برهنــت عــن قدرتهــا علــى إدارة منصــة Impact الرقميــة أثنــاء الأزمــة الصحيــة وإدارة 
ــة قــد تكــون عامــل إنقــاذ وتســاعد  ــورة الرقمي ــر أن هــذه الث ــة. غي ــة الاجتماعي برنامــج شــبكة دعــم للحماي
فعليــاً علــى تحديــد وإزالــة العديــد مــن العقبــات والعراقيــل المذكــورة أعــاه أمــام الرقابــة علــى العمــل 
الإداري )الفشــل فــي احالــة خطــط العمــل وتقاريــر التفتيــش الداخليــة وملفــات الموظفيــن العاميــن 

ــاً مــا تنــدد بهــا جميــع المؤسســات(. والحســابات الإداريــة أو الماليــة، وأوجــه القصــور التــي غالب

قــد تســاهم هــذه المنصــة أيضــاً فــي وضــع اســتراتيجيات رقابيــة مــن قبــل مختلــف الســلطات الرقابيــة 
علــى أســاس تقييــم المخاطــر، الأمــر الــذي يصبــح ممكنــاً بفضــل شــمولية المعلومــات وقــدرات التحليــل 
الخاصــة بالمنصــة. لهــذا الســبب، يجــب اتخــاذ القــرار بإنشــائها وفــرض تزويدهــا بالمعلومــات اللازمــة مــن 
قبــل الإدارات تحــت طائلــة الملاحقــة المســلكية. غيــر أن إنشــاء المنصــة الرقميــة يجــب ألا يــوكل إلــى 
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إدارة رقابيــة واحــدة. فلكــي تكــون قابلــة للاســتخدام مــن قبــل جميــع الســلطات الرقابيــة، يجــب أن يكــون 
تصميمهــا وتنظيمهــا ومعاييرهــا ومعالمهــا ومؤشــراتها، وبشــكل أعــم تحديــد محتواهــا، ثمــرة تعــاون 
بيــن مختلــف المؤسســات المدعــوة إلــى تضمينهــا المؤشــرات اللازمــة لممارســة رقابتهــا. لكــن، ونظــراً 
لكونهــا منصــة واحــدة، فســيتم إســناد إدارتهــا إلــى مؤسســة واحــدة، تلــك الأكثــر قــدرة علــى فــرض احتــرام 

موجــب تزويــد المنصــة بالمعلومــات اللازمــة مــن قبــل الإدارات المعنيــة.

التنسيق

يتعلــق الأمــر بالتنســيق بيــن مختلــف الأنشــطة الرقابيــة بهــدف تجنــب الازدواجيــة وتخفيــف العــبء علــى 
مؤسســات الرقابــة والتصــدي لاســتنزاف قدراتهــا. تتــم هــذه المواءمــة علــى ثلاثــة مســتويات: أولًا تصميــم 
مختلــف برامــج الرقابــة. علــى ســبيل المثــال، تســمح المواءمــة بين برنامج المفتشــية العامة الماليــة وبرنامج 
الرقابــة الإداريــة لديــوان المحاســبة بتقاســم المهــام، الأمــر الــذي مــن شــأنه تخفيــف الضغــط علــى المفتشــية 
العامــة الماليــة والســماح لديــوان المحاســبة بإنجــاز مهامــه الرقابيــة بشــكل أفضــل. أمــا المســتوى الثانــي 
فيتعلق بتنفيذ وظائف الرقابة والمواءمة من خلال تبادل نتائج بعثات الرقابة. على سبيل المثال، يمكن أن 
تشــكل نتائــج عمليــات التفتيــش التــي تجريها هيئة التفتيش المركــزي، أو العقوبات المســلكية التي تصدرها 
الهيئــة العليــا للتأديــب، والتــي يســهل الوصــول إليهــا مــن خــال المنصــة الرقميــة، معيــاراً ضروريــاً لمجلــس 
الخدمة المدنية في عملية تقييم أداء الموظفين العامين. أما المستوى الثالث، فيتعلق بمواءمة الوظائف 
الاســتراتيجية لهيئــات الرقابــة، لا ســيما التنســيق فــي إعــداد تقاريرهــا الســنوية أو الدوريــة وتوصياتهــا، فضــاً 
عــن المقترحــات المتعلقــة بإصــاح القوانيــن والأنظمــة. لا تحتــاج هــذه المواءمــة إلــى إنشــاء أي وزارة أو وكالة 
أو ادارة مســتقلة جديدة. فإنشــاء مؤتمر لرؤســاء هذه المؤسســات ووحدات تعاون بين هذه المؤسســات، 
ــق هــذه المواءمــة مــن دون وضــع المؤسســات  ــر لتحقي ــى حــد كبي ــن، كافٍ إل ــون أو نظــام معي بموجــب قان

ومواءمتهــا تحــت وصايــة أي وزيــر أو رئيــس حكومــة أو أي رئيــس، ممــا قــد يشــكك فــي اســتقلاليتها.

الحماية

الحمايــة هــي حمايــة اســتقلالية الهيئــات الرقابيــة مــن خــال تأكيــد عــدم خضوعهــا لأي ســلطة هرميــة، 
بمــا فــي ذلــك ســلطة رئيــس مجلــس الــوزراء، الــذي لا يعــود بإمكانــه بالتالــي إرســال تعميمــات إلزاميــة أو 
تقديــم تفســيرات إلزاميــة لنصوصهــا التأسيســية. أمــا بالنســبة إلــى ســلطة المؤسســات الرقابيــة وإعــادة 
النظــر فيهــا بســبب العقبــات التــي تعترضهــا فــي ممارســة وظيفتهــا، فيمكــن حمايتهــا عبرالمســؤولية 
التأديبيــة للموظفيــن العاميــن و فضــا عــن ذلــك مــن خــال المســؤولية القانونيــة والجزائيــة هــذه المــرة 

للموظــف العــام والوزيــر )يُرجــى مراجعــة الجــزء الثانــي، الفصــل الثانــي(.

الشفافية

ــة  ــي إدارتهــا مــن قبــل مؤسســة الرقاب ــة الداخليــة وتول ــات رقميــة مخصصــة للرقاب إن إنشــاء قاعــدة بيان
ــي  ــاً، المعلومــات الت ــي تُعهــد إليهــا سيســمح بالاســتفادة منهــا مــن أجــل اســتخراج، حصري ــة الت الداخلي
يُفتــرض، بموجــب قانــون 20 شــباط 2017 بشــأن الحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات، أن تكــون فــي متنــاول 
عامة الناس ونشــرها على المواقع الإلكترونية. وذلك من شــأنه أن يؤدي إلى حل عدد كبير من المشــاكل 
الناشــئة عــن الصعوبــات الماديــة والتأخيــر والعقبــات وفشــل الإدارة فــي تطبيــق القانــون المذكــور. كمــا 
أن مكننــة البيانــات ومركزيتهــا ستســمح وبالتنســيق مــع الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد، المنشــأة 
بموجــب قانــون 8 أيــار 2020 والتــي عهــد إليهــا قانــون 2017 بمعالجــة طلبــات الكشــف عــن معلومــات الموجهــة 
إلــى الإدارات المختلفــة، بالتصــدي، أيضــاً بشــكل اســتباقي، لمقاومــة هــذه الإدارات فــي مــا يتعلــق بتســليم 
الوثائــق غيــر المتاحــة لعامــة النــاس ولكــن التــي يمكــن لأصحــاب الصفــة أو المصلحــة الاطــاع عليهــا، 

والتــي ســتكون متاحــة فــي قاعــدة بيانــات مؤسســة الرقابــة المركزيــة.

بالتالــي، مــع ترشــيد الرقابــة، تســقط الذرائــع الأخيــرة لاســتثناء بعــض الإدارات أو الســلطات الأساســية 
مــن الرقابــة.
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III( ملخص المقترحات الإصلاحية المختارة للرقابة على 
الإدارة اللبنانية

‌أ. أهم المقترحات لإصلاح الرقابة على الموظفين العامين

‌ب. أهم المقترحات لإصلاح الرقابة على العمل الإداري

وضــع تعريــف قانونــي دقيــق وتعــداد للمخالفــات والعقوبــات المســلكية. يكــون تعــداد المخالفــات التــي 
يعاقــب عليهــا القانــون حصــري للرئيــس المباشــر وغيــر حصــري لمؤسســات الرقابــة.

الشــروع فــي إصــاح إجــراء لفــت النظــر والإصــرار والتأكيــد المنصــوص عليــه فــي المــادة 14 مــن نظــام 
الموظفيــن بمعنــى تحويــل واجــب طاعــة الرئيــس المباشــر إلــى واجــب عصيــان أمــره إذا كان مخالفــاً 

للقانــون، أيــا كان نــوع هــذه المخالفــة، مــع واجــب إبــاغ التفتيــش المركــزي بالعصيــان وأســبابه.

استكمال تركيز سلطة المعاقبة المسلكية في يد هيئة عليا للتأديب تابعة لمجلس الخدمة المدنية.

تجريد لجنة التفتيش المركزي من سلطة المعاقبة المسلكية.

الاحتفاظ بسلطة فرض عقوبات مسلكية في أيدي الرؤساء المباشرين ومفتشي التفتيش المركزي.

إعادة النظر في مبدأ استنسابية الملاحقة المسلكية من خلال إرساء الموجبات التالية:

أن يحيــل ديــوان المحاســبة مباشــرة إلــى الهيئــة العليــا للتأديــب أي موظــف عــام يدينــه فــي معــرض 
رقابتــه القضائيــة.

أن تحيــل هيئــة التفتيــش المركــزي وجميــع الســلطات الهرميــة إلــى الهيئــة العليــا للتأديــب أي موظــف 
عــام مدعــى عليــه أو مــدان بتهــم جنائيــة تتعلــق بأدائــه لمهامــه.

أن تحيــل جميــع الســلطات الهرميــة والرقابيــة إلــى الهيئــة العليــا للتأديــب أي موظــف عــام يرتكــب 
خطــأ مســلكياً مدرجــاً فــي قائمــة موضوعــة بموجــب القانــون، وذلــك تبعــاً لخطــورة الخطــأ.

منــح الهيئــة العليــا للتأديــب صلاحيــة إحالــة أي موظــف عــام، يحتمــل أن تكــون المخالفــة التــي ارتكبهــا جنحــة 
أو جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون، إلــى القضاء.

توســيع نطــاق تشــكيل هيئــة التفتيــش المركــزي، وتعديــل النصــاب القانونــي الــازم لاتخــاذ القــرار مــن قبــل 
هــذه الهيئــة ، ووضــع إجــراءات الملاحقــة المســلكية علــى خلفيــة تغيــب مــن دون عــذر مقبــول.

الإبقاء على مركزية الرقابة على العمل الإداري في أيدي المؤسسات التي أوكلت إليها.

إعــادة تفعيــل وتدعيــم ســلطة الرقابــة الهرميــة الداخليــة لــدى الســلطات الإداريــة، بتوجيــه مــن التفتيــش 
المركــزي، وذلــك بالإضافــة إلــى أحــكام المادتيــن 7 و8 مــن القانــون المتعلــق بتنظيــم الإدارات العامــة 
موجــب محــدد يُلــزم الســلطات الهرميــة بالإذعــان، تحــت طائلــة الملاحقــة التأديبيــة أمــام الهيئــة العليــا 
للتأديــب، لطلبــات التفتيــش المركــزي القاضيــة بالامتثــال للموجبــات القانونيــة للتفتيــش الداخلــي، وفقــاً 

للشــروط التــي تحددهــا ادارة التفتيــش نفســها.
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تجنــب ترشــيد الرقابــة علــى العمــل الإداري مــن خــال فصــل الجوانــب التنفيذية والتنظيمية والاســتراتيجية 
الثلاثــة للرقابــة، وجميعهــا ضروريــة ومتكاملــة، ومــن خــال إعــادة النظــر فــي عمليــات الرقابــة التــي أثبتــت 

أهميتهــا )الرقابــة المســبقة مــن جانــب ديــوان المحاســبة، البرنامــج الســنوي للتفتيــش المركــزي(.

تجنــب تفاقــم تعقيــد الإجــراءات الإداريــة للرقابــة الناجــم عــن إنشــاء هيئــات رقابيــة جديــدة وعــن طريــق 
تلزيــم جوانــب معينــة مــن هــذه الرقابــة لســلطات مخصصــة قديمــة أو جديــدة.

ترشيد الرقابة على العمل الإداري من خلال تبادل البيانات عن طريق:

إنشــاء منصــة رقميــة واحــدة بموجــب القانــون، تجمــع البيانــات اللازمــة لجميــع عمليــات الرقابــة، يتــم 
تصميــم مؤشــراتها بشــكل مشــترك بيــن مختلــف مؤسســات الرقابــة

إلــزام الإدارات المختلفــة بتزويــد قاعــدة البيانــات الرقميــة بجميــع المعلومــات اللازمــة، وفــق المؤشــرات 
التي تحددها المؤسســات الرقابية، تحت طائلة الخضوع للملاحقة التأديبية أمام الهيئة العليا للتأديب

تشكيل لجنة توجيهية تضم رؤساء الهيئات الرقابية

إنشــاء وحــدات تعــاون فــي مجــالات الرقابــة التــي قــد تكــون متكــررة )مثــل الرقابــة الماليــة للتفتيــش 
ــوان المحاســبة( ــة لدي ــة الإداري المركــزي والرقاب

الالتــزام القانونــي بالتعــاون علــى ثلاثــة مســتويات: فــي تصميــم برامــج الرقابــة، وتبــادل نتائــج مهــام 
الرقابــة، وممارســة الوظائــف الاســتراتيجية )التقاريــر ومقترحــات الإصــاح(

ــك رئيــس مجلــس  ــة، بمــا فــي ذل ــة لأي ســلطة هرمي ــى عــدم خضــوع المؤسســات الرقابي ــد عل التأكي
الــوزراء، وحمايــة الاســتقلال الوظيفــي لقادتهــا

تأكيد حريتها في تفسير الأحكام التي ترعى عملها

الاعتــراف بالطبيعــة الملزمــة للقــرارات التــي يتخذهــا ديــوان المحاســبة فــي إطــار رقابتــه المســبقة، بمــا 
فــي ذلــك بالنســبة إلــى مجلــس الــوزراء

تعزيز المسؤولية المسلكية والجنائية للموظفين والوزراء

إعــادة إخضــاع الإدارات المســتثناة بموجــب القانــون مــن الرقابــة لرقابــة المؤسســات المركزيــة، لا 
ــرة. ــر أمــوالًا عامــة كبي ســيما تلــك التــي تدي

ترشــيد الرقابــة علــى العمــل الإداري مــن خــال مواءمــة عمليــات الرقابــة وتعــاون المؤسســات الرقابيــة 
عــن طريــق:

ترشيد الرقابة من خلال حماية استقلالية وسلطة المؤسسات الرقابية عن طريق:

الاســتفادة جزئيــاً مــن المنصــة الرقميــة المخصصــة للرقابــة فــي تكويــن قاعــدة بيانــات، متاحــة مجانــاً وعبــر 
الإنترنــت، ويكــون الوصــول إليهــا مضمونــاً بموجــب القانــون المتعلــق بالحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات 

.)2017(
تنظيــم، بالاشــتراك مــع الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد )2020(، عمليــة الإفــراج عــن الوثائــق غيــر المتاحــة 

لعامــة النــاس ولكــن التــي يمكــن للأشــخاص المعنييــن الاطــاع عليهــا، وفقــاً لقانــون العــام 2017.
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الفصل الثاني

 الحاجة الى المساءلة الشخصية
للمسؤولين الإداريين

لإصــاح إداري شــامل وفعــال، لا يكفــي اســتهداف الديناميــات الداخليــة المتصلــة بالرقابــة علــى موظفــي 
الإدارة وعملهــا. فهــذا الإصــاح يجــب أن يدعمــه إصــاح آخــر، يتجــاوز إصــاح الإدارة بالمعنــى الضيــق، والعمــل 
علــى الآليــات المتصلــة بالرقابــة الخارجيــة. يجــب وضــع هــذه الرقابــة الخارجيــة أولًا وآخــراً فــي خدمــة المتلقــي 
الرئيســي للعمــل الإداري، أي المواطــن بشــكل أساســي. بالتالــي وبالإضافــة إلــى الرقابــة المباشــرة التــي 
تضمنهــا عمليــة التدعيــم المقترحــة لشــفافية العمــل الإداري )دور قاعــدة البيانــات الخاضعــة لإشــراف 
مؤسســات الرقابــة المركزيــة المتصلــة بالهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد(، يمكــن للمواطــن اســتخدام 

وســيلتين أساســيتين، أو بالأحــرى وســيطين، لممارســة رقابتــه علــى الإدارة التــي يُفتــرض بهــا خدمتــه.

يتعلــق الأمــر فــي المقــام الأول بالرقابــة السياســية علــى الإدارة، وهــي التــي أوكلهــا النظــام البرلمانــي اللبنانــي 
إلــى هيئــة التمثيــل الوطنــي، أي مجلــس النــواب اللبنانــي الــذي يتمتــع لهــذا الغــرض بوســائل رقابــة سياســية 
ممنوحــة لــه بموجــب الدســتور اللبنانــي )آليــات المســاءلة السياســية(. لكــن، للأســف، نلاحــظ هنــا أيضــاً شــلل 
وعــدم كفــاءة الرقابــة الممارســة علــى المســتوى البرلمانــي علــى الســلطة التنفيذيــة والإدارة. إن إصــاح هــذه 
الرقابــة يفتــرض القيــام بعمليــة إصــاح للنظــام الدســتوري البرلمانــي اللبنانــي، وهــي مســألة تتجــاوز نطــاق 
هــذه الدراســة. لذلــك، نكتفــي هنــا بالإشــارة إلــى أن إصــاح الرقابــة السياســية علــى الإدارة بحاجــة إلــى الإصــاح 
المقتــرح للرقابــة الإداريــة، إذ لا يمكــن تحقيــق رقابــة برلمانيــة فعالــة علــى الإدارة إلا مــن خــال التعــاون الوثيــق 

مــع مؤسســات الرقابــة المركزيــة.

ثانيــاً، هنالــك الرقابــة القضائيــة علــى الإدارة، وهــي رقابــة يكفلهــا القضاء باســم الشــعب اللبنانــي: أولًا، القضاء 
الإداري، مــن خــال مختلــف الدعــاوى، بمــا فــي ذلــك تجــاوز حــد الســلطة، والقضــاء الشــامل )بمــا فــي ذلــك 
قضــاء المســؤولية(، وقضــاء التفســير و تقديــر صحــة الأعمــال الاداريــة. ومــن ثــم القضــاء العدلــي، مــن خــال 
البحــث عــن المســؤولية الشــخصية، الجنائيــة أو المدنيــة، للمســؤول الإداري بمعنــاه الواســع )الموظــف 

العــام كمــا الوزيــر(.

غيــر أنــه لا بــد مــن الإشــارة، كمــا هــو الحــال مــع الرقابــة السياســية، إلــى أن الرقابــة القضائيــة علــى الإدارة تعانــي 
مــن مشــاكل خطيــرة تتعلــق، بيــن جملــة أمــور أخــرى، باســتقلالية القضــاء، التــي لــم يعــد التشــكيك فيهــا خفيــاً 
عــن الــرأي العــام اللبنانــي، فضــاً عــن عــدم فعاليتــه، لا ســيما القضــاء الإداري. وبمــا أن إصــاح القضــاء هــو 
أيضــاً خــارج نطــاق هــذه الدراســة، فإننــا ســنكتفي بالإشــارة إلــى مشــروعي القانــون المتعلقيــن باســتقلالية 
القضــاء العدلــي والإداري، وهمــا قيــد المناقشــة اليــوم أمــام اللجــان النيابيــة، لا ســيما المشــروعان اللــذان 
أعدتهمــا المفكــرة القانونيــة، واللــذان ســيضمنان علــى الأرجــح، فــي حــال التصويــت عليهمــا، قضــاء أكثــر 

اســتقلالية وفعاليــة.
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I( العقبات التي تعيق المساءلة الجنائية للمسؤولين 
الإداريين

مــع ذلــك، وحتــى لــو افترضنــا نجــاح إصــاح القضــاء العدلــي والإداري والقوانيــن المتعلقــة بهــذا الإصــاح، 
فســتبقى هنــاك عقبــات معينــة بمعــزل عــن التشــريعات المذكــورة. يمكــن أن تــؤدي هــذه العقبــات إلــى 
إبطــال مفعــول الإصــاح القضائــي المتوقــع فــي مــا يتعلــق بمســاءلة الأشــخاص الذيــن تعمــل الإدارة مــن 
خلالهــم، والذيــن مــن المفتــرض محاســبتهم علــى أخطائهــم أمــام القضــاء والمحاكــم العدليــة، لا ســيما 
المحاكــم الجنائيــة، بصــرف النظــر عــن آليــات المســاءلة الإداريــة أمــام القاضــي الإداري، علمــاً أن هــذه الآليــات، 
علــى الرغــم مــن ضرورتهــا، تميــل إلــى التخفيــف مــن قــدر هــذه المســؤولية الشــخصية، وتجاهــل إلــى حــد كبيــر 
المســؤولية المدنيــة للمســؤول الإداري التــي تــم محوهــا مــن خــال المســاءلة الإداريــة للســلطة العامــة. ثــم 
تبقــى المســؤولية الجنائيــة للمســؤول، وهــي الأقــل تأثــراً بالمســؤولية الإداريــة للشــخص العــام. إن العقبــات 
المتصلــة بالمســؤولية الجنائيــة للمســؤول الإداري أمــام المحاكــم العدليــة تتعلــق بالدرجة الأولى بالمســؤول 
الأول، أي الوزيــر، الــذي يتمتــع بامتيــاز قضائــي مــرادف فــي لبنــان لحصانــة فعليــة، وثانيــاً الموظــف العــام الــذي 

يتمتــع بحمايــة مهنيــة مفرطــة، غالبــاً مــا تخوّلــه الإفــات مــن المســاءلة الجنائيــة.

‌أ. الامتياز القضائي الممنوح للوزير والمرادف للحصانة الفعلية

تطــرح المســاءلة الجنائيــة للوزيــر، وهــو المســؤول الأول فــي الإدارة، إشــكالية بســبب تفســير معيــن للمادتين 
70 و71 مــن الدســتور اللبنانــي اللتيــن تنصــان علــى أنــه: »لمجلــس النــواب أن يتهــم رئيــس مجلــس الــوزراء 
والــوزراء بارتكابهــم الخيانــة العظمــى أو بإخلالهــم بالواجبــات المترتبــة عليهــم ولا يجــوز أن يصــدر قــرار الاتهــام 
إلا بغالبيــة الثلثيــن مــن مجمــوع أعضــاء المجلــس. ويحــدد قانــون خــاص شــروط مســؤولية رئيــس مجلــس 

الــوزراء والــوزراء الحقوقيــة،« و«يحاكــم رئيــس مجلــس الــوزراء أو الوزيــر المتهــم أمــام المجلــس الأعلــى.«

1- تفسير قابل للنقاش للمادتين 70 و71 من الدستور

تــم تفســير هــذه الآليــة الدســتورية فــي لبنــان، التــي تعتبــر أيضــاً كلاســيكية عندمــا يتعلــق الأمــر بملاحقــة الوزيــر، 
علــى أنهــا تمنــح الوزيــر امتيــازاً مزدوجــاً. أولًا، امتيــاز متصــل بالملاحقــة القضائيــة إذ تــم منحهــا إلــى مجلــس 
النــواب الــذي يقــرر بغالبيــة ثلثــي مجمــوع أعضائــه، ثــم امتيــاز متصــل بالمحكمــة، إذ تتــم محاكمــة الوزيــر فــي 
هــذه الحالــة أمــام محكمــة خاصــة، المجلــس الأعلــى لمحاكمــة الرؤســاء والــوزراء، والــذي يتألــف، وفقــاً للمــادة 

80 مــن الدســتور، مــن 7 نــواب و 8 قضــاة.

تتعلــق المشــكلة التــي يثيرهــا تفســير هــذه الآليــة الدســتورية بنطــاق الامتيــازات الممنوحــة للوزيــر فــي إطــار 
الملاحقــة القضائيــة والصلاحيــة القضائيــة، إذ أن أي تفســير حصــري يــؤدي إلــى الحــد مــن الامتيــازات المذكــورة 
وزيــادة مســؤولية الوزيــر، فــي حيــن أن التفســير الفضفــاض يــؤدي علــى العكــس مــن ذلــك إلــى الاعتــراف للوزير 
بمــا يــرادف حصانــة فعليــة، إذ أن المجلــس الأعلــى، الــذي يمكــن وصفــه بمحكمــة سياســية ، نــادراً مــا تــم 
تأليفــه ولــم تتــم إحالــة أي قضيــة إليــه فــي تاريــخ البــاد نظــراً إلــى صعوبــة ذلــك كمــا يبــدو واضحــاً. أمــا التفســير 
الســائد كمــا يبــدو اليــوم فهــو التفســير الفضفــاض، ســواء مــن حيــث الامتيــاز المتصــل بالملاحقــة القضائيــة 

أو الامتيــاز المتصــل بالصلاحيــة القضائيــة.
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الامتياز المتصل بالملاحقة القضائية للوزير

ــاز المتصــل بالملاحقــة القضائيــة، وبحســب التفســير الإشــكالي للمــادة 70، يتمتــع  فــي مــا يتعلــق بالامتي
مجلــس النــواب وحــده بالحــق الحصــري فــي مقاضــاة الوزيــر، مــع اســتبعاد أي ســلطة قضائيــة أخــرى. 
غيــر أن هــذا التفســير لا يفــرض نفســه إذ يبــدو أن نــص الدســتور لا يمنــح البرلمــان ســوى الإمكانيــة، مــن 
دون اســتبعاد احتمــال ســلطات ملاحقــة أخــرى، كمــا فعــل صراحــةً فــي المــادة 60 المتعلقــة بمحاكمــة 
رئيــس الجمهوريــة، الــذي »... لا يمكــن اتهامــه إلا مــن قبــل مجلــس النــواب...«. مــع ذلــك، فقــد ســاد 
التفســير الداعــم للامتيــاز الــوزاري، علــى الرغــم مــن الاجتهــادات القضائيــة لمحكمــة التمييــز فــي عــام 1999 
التــي اعترفــت بالاختصــاص المــزدوج للســلطات القضائيــة ومجلــس النــواب، غيــر أن المحكمــة ســرعان مــا 
تخلــت عنهــا فــي قرارهــا رقــم 2000/7 تاريــخ 27 تشــرين الأول 2000 الــذي يقــر بحصريــة الادعــاء لمجلــس النــواب 

عندمــا تدخــل الأفعــال المرتكبــة فــي نطــاق تطبيــق المــادة 70 مــن الدســتور.

نطاق تطبيق الامتياز المتصل بالصلاحية القضائية

لقــد خضــع نطــاق تطبيــق الامتيــاز المتصــل بالصلاحيــة القضائيــة بــدوره لتفســير آخــر يــؤدي بالقــدر نفســه، 
مــع بعــض الفــروق الدقيقــة، إلــى إفــات الــوزراء مــن العقــاب. بالفعــل، ووفقــاً للمــادة 70 مــن الدســتور، 
فــإن الامتيــاز الممنــوح للوزيــر فــي مــا يتصــل بالصلاحيــة القضائيــة يتعلــق فقــط بعلــة الخيانــة العظمــى أو 
الإخــال بالواجبــات المترتبــة عليــه. إن هــذا التعريــف الغامــض لنطــاق تطبيــق الامتيــاز المتصــل بالصلاحيــة 
القضائيــة يثيــر مســألة تعريــف الارتكابــات التــي يمكــن مقاضاتهــا أمــام المجلــس الأعلــى، لا ســيما إدراج 
أو اســتبعاد الجرائــم التــي يرتكبهــا الوزيــر والمنصــوص عليهــا فــي قانــون العقوبــات. يجــب تفســير النــص 
الدســتوري، الــذي لا يذكــر انتهــاكات قانــون العقوبــات ضمــن الأفعــال المشــمولة بالامتيــاز القضائــي 
الممنــوح للوزيــر، علــى أنــه يســتبعد هــذه الأفعــال مــن نطاقــه، طالمــا أنــه نــص يؤســس لصلاحيــة محكمــة 
خاصــة يجــب تفســير اختصاصهــا بأكبــر قــدر ممكــن مــن الحصريــة، مــع احتــرام مبــدأ المســاواة ومبــدأ 
القاضــي الطبيعــي. غيــر أن الأمــر لــم يكــن كذلــك إذ أن مجلــس النــواب قــد أضــاف جنــح وجرائــم القانــون 
العــام فــي المــادة 42 مــن القانــون المتعلــق بأصــول المحاكمــات أمــام المجلــس الأعلــى إلــى التهــم التــي 
مــن المحتمــل مقاضاتهــا أمــام المجلــس الأعلــى، ممــا أدى بالتالــي إلــى توســيع نطــاق تطبيــق الامتيــاز 

المتصــل بالصلاحيــة القضائيــة.

اجتهادات محكمة التمييز

ــز الحــد مــن الأضــرار  ــت محكمــة التميي إزاء هــذه الإضافــة التشــريعية المشــكوك فــي دســتوريتها، حاول
مــن خــال الحــد بشــكل خجــول مــن نطــاق تطبيــق الامتيــاز المتصــل بالصلاحيــة القضائيــة عبــر التمييــز 
الــذي أجرتــه فــي قرارهــا رقــم 2000/7 بيــن الجرائــم والجنــح التــي تشــكل إخــالًا بالواجبــات المترتبــة علــى الوزيــر 
ــة« التــي هــي مــن اختصــاص  ــم والجنــح »العادي ــى، وبيــن الجرائ والتــي هــي مــن اختصــاص المجلــس الأعل
ــز  ــى التميي ــرح يقــوم عل ــار المقت ــر للانتقــاد، حيــث أن المعي ــز خجــول ومثي ــه تميي ــون العــام. إن محاكــم القان
بيــن الجنــح والجرائــم »العاديــة« والجرائــم والجنــح »التــي تســتمد مفهومهــا مــن الطبيعــة السياســية 
لعمــل الوزيــر وجوهــر مهامــه الوزاريــة كمــا هــي مقــررة فــي القوانيــن والأنظمــة المرعيــة«، وكأن طبيعــة 
العمــل والمهــام الوزاريــة تفتــرض فــي مفهومهــا ارتــكاب جرائــم وجنــح! حتــى لــو كانــت المحكمــة لتجــري 
مثــل هــذا التمييــز، كان بإمكانهــا التنبّــه إلــى أنــه لا يجــوز لجريمــة أو جنحــة أن تنبــع مــن مهــام قانونيــة 
وفاضلــة بحكــم تعريفهــا، موكلــة إلــى وزيــر. غيــر أن الوضــع مغايــر إذ اعتبــرت المحكمــة أن الجرائــم والجنــح 
الوحيــدة التــي تدخــل ضمــن اختصــاص المحاكــم العاديــة هــي تلــك المرتكبــة »فــي معــرض« ممارســة الوزيــر 
لمهامــه الوزاريــة أو تلــك المرتكبــة فــي ســياق حياتــه الخاصــة أو حتــى تلــك التــي يكــون تصنيفهــا الجنائــي 
فاضحــا وتشــكل تحويــا للســلطة عــن طريــق احــال المصلحــة الخاصــة مــكان المصلحــة العامــة بطريقــة 
ــي ضمــن  ــي تبقــى بالتال ــر ومهامــه، والت ــة بصــورة مباشــرة بعمــل الوزي ــع وصفهــا بالأفعــال المتصل تمن

الاختصــاص الحصــري للمجلــس الأعلــى.
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2- النتيجة: وزير ملك

بهــذه الطريقــة، أدت التفســيرات المؤيــدة للامتيــازات الممنوحــة للوزيــر فــي مــا يتصــل بالملاحقــة القضائيــة 
و الصلاحيــة القضائيــة، مــع بعــض الفــروق البســيطة الموضحــة أعــاه، إلــى الاعتــراف، بحكــم الواقــع، بشــبه 
انعــدام للمســؤولية الجنائيــة لــدى الوزيــر. وتذكرنــا هــذه اللامســؤولية الجنائيــة المفروضــة بحكــم الأمــر الواقــع 
بانعــدام المســؤولية السياســية، علــى الرغــم مــن وجــود آليــات تجعلهــا ممكنــة نظريــاً فــي الدســتور اللبنانــي. 
وقــد تفاقمــت هــذه اللامســؤولية جــرّاء شــروط إقالــة الوزيــر، التــي أصبحــت شــبه مســتحيلة بســبب التعديــل 

الدســتوري الصــادر فــي 21 أيلــول 1990 والــذي يفتــرض قــراراً يوافــق عليــه ثلثــا أعضــاء مجلــس الــوزراء.

ــراً – ملــكاً«، غيــر مســؤول،  ــه، »وزي ــر، المنصّــب بموجــب المــادة 66 مــن الدســتور علــى رأس إدارت يصبــح الوزي
ولا يمكــن المســاس بــه، وبعيــداً عــن متنــاول الهيئــة العليــا للتأديــب ومجلــس الخدمــة المدنيــة، إذ أنــه لا 
ينــدرج قانونــاً ضمــن فئــة الموظفيــن العاميــن، وخــارج نطــاق اختصــاص التفتيــش المركــزي، الــذي لا يحــق لــه 
شــمله فــي مهــام التفتيــش )يُرجــى مراجعــة أعــاه(، وغيــر قابــل للعــزل مــن قبــل رئيــس الجمهوريــة ورئيــس 
مجلــس الــوزراء، وغيــر خاضــع للرقابــة مــن قبــل البرلمــان الخامــل، ومحميــاً مــن قبــل المجلــس الدســتوري 
الغيورعلــى اختصاصاتــه )يُرجــى مراجعــة أدنــاه، الجــزء الثالــث، القــرار رقــم 2020/8 تاريــخ 24 تشــرين الثانــي 2020(، 
ويتمتــع بســلطة شــبه مطلقــة يمكنــه اســتخدامها للإعاقــة والتأخيــر والتجاهــل وســلطة هرميــة قــد يســيء 

اســتخدامها لإجبــار مرؤوســيه علــى التصــرف علــى صورتــه، مــن دون تحمّلهــم أي مســؤولية تمامــاً مثلــه.

فــي الواقــع، إن الحصانــة الفعليــة لأعلــى الهــرم، أي الوزيــر، هــي التــي يســمح القانــون اللبنانــي بــأن تطــال 
جميــع الموظفيــن فــي إدارتــه وذلــك مــن خــال عــدة أحــكام مشــكوك فيهــا، بمــا فــي ذلــك، أولًا، الإجــراء الــذي 
اقترحنــاه لتعديــل آليــة لفــت النظــر والإصــرار والتأكيــد ، المنصــوص عليــه فــي المــادة 14 مــن نظــام الموظفيــن. 
فهــذه المــادة، المســتمدة مــن المــادة 13 مــن القانــون الفرنســي الصــادر فــي 14 أيلــول 1941، والــذي تــم إعــداده 
وطباعتــه فــي فيشــي ووقعــه المارشــال فيليــب بيتــان، تعكــس الأيديولوجيــة التــي تــم وضعهــا فــي الأصــل 
فــي إطارهــا. لذلــك فهــي قــد تــؤدي أيضــاً إلــى تحريــر الموظــف العــام مــن مســؤوليته، لا ســيما وأن المــادة 373 
مــن قانــون العقوبــات اللبنانــي تعاقــب بعقوبــة ســجن تصــل إلــى ســنتين علــى عــدم تنفيــذ الموظــف العــام 
لأوامــر رؤســائه. إن النتيجــة نفســها التــي تــؤدي إليهــا المــادة 14 مــن نظــام الموظفيــن تتحقــق بموجــب المــادة 
62 مــن القانــون المتعلــق بديــوان المحاســبة، التــي تعفــي مــن أي عقوبــة الموظــف الــذي يطيــع، بعــد الاحتجــاج، 
الأمــر الخطــي الصــادر عــن رئيســه التسلســلي الــذي يؤكــد فيــه مخالفــة غيــر قانونيــة. كمــا تــم تأكيــد هــذه 
المــادة بموجــب المــادة 112 مــن قانــون المحاســبة العموميــة. يمكــن بالطبــع الــرد بــأن الرئيــس التسلســلي 
الــذي يقــوم بتأكيــد الأمــر غيــر القانونــي هــو الــذي يتحمــل المســؤولية. غيــر أن ذلــك يعنــي التغاضــي عــن واقــع 

أن أعلــى رئيــس هرمــي، فــي نهايــة المطــاف، هــو الوزيــر نفســه، الــذي يتمتــع بحصانتــه بحكــم الأمــر الواقــع.

وممــا يفاقــم هــذا الوضــع، الحمايــة الوظيفيــة المفرطــة الممنوحــة للموظــف العــام الــذي يرتكــب مخالفــات 
أثنــاء أداء مهامــه بموجــب مــادة أخــرى مــن نظــام الموظفيــن، المــادة 61. وهــذه المــادة، علــى الرغــم مــن 
ــار 2020، أقــرب مــا تكــون إلــى الحصانــة الوظيفيــة الممنوحــة للموظفيــن  تعديلهــا مؤخــراً بموجــب قانــون 8 أي
العاميــن منــه إلــى حمايتهــم. تعلّــق هــذه المــادة فعليــاً ملاحقــة أي موظــف عــام، علمــاً أن مباشــرة هــذه 
الملاحقــة تقتصــر علــى النيابــة العامــة وحدهــا، علــى موافقــة الإدارة التــي ينتمــي إليهــا، أي فــي نهايــة المطــاف 
ومــرة أخــرى، علــى موافقــة الوزيــر. لــم يلــغ تعديــل هــذه المــادة فــي عــام 2020 الحاجــة إلــى موافقــة الإدارة، وإنمــا 
منــح المدعــي العــام فقــط الخيــار، فــي حــال رفــض الإدارة إعطــاء موافقتهــا، لعــرض القضيــة علــى المدعــي 
العــام التمييــزي )الــذي لا تــزال اســتقلاليته فــي لبنــان موضــع نقــاش شــديد( علــى أن يعــود لهــذا الأخيــر القــرار 
النهائــي. إن أصــل هــذه الحمايــة الوظيفيــة المفرطــة النابعــة مــن المــادة 61 ذات دلالــة كبيــرة تمامــاً مثــل أصــل 
المــادة 14 مــن نظــام الموظفيــن. إنــه المرســوم رقــم 1371 تاريــخ 22 حزيــران 1920 الصــادر عــن الحاكــم الفرنســي 
للبنــان، الــذي عمــد، رغبــة منــه بــا شــك فــي حمايــة مصالــح الإدارة الفرنســية فــي لبنــان، إلــى وقــف مقاضــاة 
الموظفيــن العاميــن مــن دون إذن مــن ســلطة الانتــداب. أمــا الحاكــم نفســه، فقــد اســتمد وحيــه مــن المــادة 
75 مــن دســتور الســنة 8 )دســتور نابليــون(، الــذي يكــرس الســلطة الشــخصية لنابليــون بونابــرت ويعلــق 

‌ب. ‌الحماية الوظيفية المفرطة للموظف
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1- التنازل عن الامتيازات المتصلة بالملاحقة والصلاحية القضائية أو الاحتفاظ بها

2- الخيارات الأخرى المتاحة

‌أ. البدائل المتاحة لإصلاح شروط المساءلة الشخصية للوزراء

ــر أن 50 ســنة  ــي. غي ــة النابليون محاكمــة الموظفيــن العمومييــن أمــام المحاكــم بتفويــض مــن مجلــس الدول
قــد مــرّت علــى إلغــاء المــادة 75 مــن دســتور الســنة 8 فــي فرنســا بمرســوم مــن حكومــة الدفــاع الوطنــي فــي 19 
أيلــول 1870، فــي اليــوم التالــي لإعــان الجمهوريــة فــي فرنســا، الجمهوريــة نفســها التــي كانــت ممثلــة فــي لبنــان 

مــن قبــل الحاكــم الفرنســي.

ثمــة بدائــل لإصــاح شــروط المســاءلة الجنائيــة للمســؤول الإداري، وذلــك اعتمــاداً علــى مــا إذا كان وزيــراً أو 
موظفــاً عامــاً.

ثمة بدائل عدة للتصدي أولًا لحصانة الأمر الواقع الممنوحة للوزراء.

ــة  ــازات فــي المســاءلة الجنائي ــر تطرفــاً فــي التخلــي المطلــق والبســيط عــن نظــام الامتي ــار الأكث يتمثــل الخي
للوزيــر. ثمــة أمثلــة مــن المملكــة المتحــدة وأيرلنــدا وألمانيــا تثبــت لنــا أن الامتيــازات المتصلــة بالملاحقــة 
والصلاحيــة القضائيــة ليســت حتميــة وأنــه يمكــن مقاضــاة الوزيــر، بموجب مبدأي ســيادة القانون والمســاواة، 
مــن قبــل النيابــة العامــة وبالتالــي الحكــم عليــه ومعاقبتــه مــن قبــل القاضــي العدلــي، مثــل أي شــخص آخــر، 

علــى الرغــم مــن بعــض الفــروق البســيطة.

لكــن بالنســبة إلــى معظــم البلــدان، يظــل الاحتفــاظ بامتيــازات معينــة مبــرراً، بشــكل أساســي نظــراً إلــى 
الظــروف التــي يمــارس الوزيــر مهامــه فــي ظلهــا، وذلــك بالنســبة للجرائــم المرتكبــة فــي إطــار هــذه الممارســة. 
إن الامتيــاز المتصــل بالملاحقــة القضائيــة مــن شــأنه حمايــة الوزيــر مــن إســاءة اســتخدام الملاحقــة، لا ســيما 
عندمــا تكــون هــذه الملاحقــة ممكنــةً مــن قبــل المواطنيــن، الأمــر الــذي قــد يضــر بــأداء الوزيــر لمهامــه الوزاريــة 
وبالتالــي بالمصلحــة العامــة. كمــا يتبــدى وجــود نــوع مــن الشــعور بالحــذر تجــاه ســلطات الملاحقــة التــي قــد 
تخلــط بطريقــة غيــر مشــروعة بيــن الاعتبــارات السياســية وإجراءاتهــا القانونيــة. أمــا فــي مــا يتعلــق بالامتيــاز 
العدليــة  بالمحاكــم  التقليــدي  الثقــة  بانعــدام  أولًا  أيضــاً  تبريــره  ، فيمكــن  القضائيــة  بالصلاحيــة  المتصــل 
وبالحاجــة إلــى أن يحاكــم الــوزراء مــن جانــب أشــخاص أكثــر درايــة بشــروط ممارســة مهامهــم الوزاريــة، وذلــك 

إمــا مــن قبــل جهــة سياســية، أو علــى الأقــل مؤلفــة جزئيــاً مــن سياســيين.

غيــر أن الأســباب المقنعــة إلــى حــد مــا للحفــاظ علــى الامتيــازات الوزاريــة لــم تمنــع وجــود فــروق تضمــن احترامــاً 
أكبــر لمبــادئ ســيادة القانــون. بالتالــي، فالبدائــل التــي يمكننــا اســتحضارها هــي تلــك التــي تعمــل علــى العناصــر 

المكونــة لهــذه الامتيازات.

يســتهدف الخيــار الأول الامتيــاز المتصــل بالملاحقــة القضائيــة إمــا لإلغائــه كليــاً أو جزئيــاً عــن طريــق التخفيــف 
مــن هــذا الإلغــاء مــن خــال تصميــم اليــة تصفيــة، كمــا هــو الحــال فــي فرنســا حيــث يمكــن مباشــرة الملاحقــة 
القضائيــة أمــام المجلــس العدلــي للجمهوريــة الــذي يتمتــع بصلاحيــة قضائيــة خاصــة، منــذ تعديــات عــام 
1993، مــن قبــل أي شــخص متضــرر جــراء المخالفــة المرتكبــة مــن قبــل الوزيــر. أمــا عمليــة التصفيــة فتتمثــل 

II( البدائل المتاحة لإصلاح شروط المساءلة الجنائية 
للمسؤول الإداري
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فــي دراســة الشــكاوى مــن قبــل لجنــة متخصصــة قبــل اتخــاذ القــرار بحفظهــا أو المضــي فيهــا.

مــن البدائــل الأخــرى اســتهداف الامتيــاز المتصــل بالصلاحيــة القضائيــة مــع الحفــاظ علــى الامتيــاز المتصــل 
بالملاحقــة القضائيــة. وقــد يتمثــل ذلــك فــي التخلــي تمامــاً وببســاطة عــن مبــدأ االصلاحيــة القضائيــة الخاصــة 
باعتبــار المحاكــم العدليــة العاديــة هــي صاحبــة الاختصــاص. هــذه هــي الحــال فــي إيطاليــا. أمــا الاحتمــال الآخــر، 
ــى  ــة واعتمــاداً عل ــة المختصــة لجعلهــا أقــل تبعي ــن الســلطة القضائي ــة أو طبيعــة أو تكوي فيســتهدف هوي
الســلطات السياســية وتقريــب الإجــراءات بأكبــر قــدر ممكــن مــن القانــون العــام. هــذه هــي الحــال فــي البلــدان 
التــي اختــارت أن تعهــد بالحكــم إلــى هيئــة قضائيــة ذات اختصــاص محــدد، مــع اســتبعاد جميــع الهيئــات الأخــرى 
المختصــة عــادة للنظــر فــي هــذه القضايــا، كمــا هــي الحــال علــى ســبيل المثــال فــي بلجيــكا، حيــث يُعهــد بهــذه 

الإجــراءات إلــى محكمــة الاســتئناف.

3- البديل المناسب للبنان

ثمــة بدائــل عديــدة إذن، غيــر أن مــا يهمنــا فــي لبنــان، نظــراً إلــى الصعوبــات العمليــة المتمثلــة فــي المســاءلة 
ــات القانونيــة والســلطة الوظيفيــة  ــه شــبه المســتحيلة، فضــاً عــن الضمان ــر وإمكانيــة عزل السياســية للوزي
الممنوحــة لــه مــن قبــل الدســتور والقانــون، وفــي ضــوء الوضــع الراهــن فــي بلــد يقوضــه الفســاد، هــو ضــرورة 
ــار  ــراح خي ــر بشــكل جــذري. ســيتم إذن اقت ــة الشــخصية للوزي ــق المســاءلة الجنائي ــي تعي ــازات الت إلغــاء الامتي
التنــازل عــن مجمــوع الامتيــازات المتصلــة بالملاحقــة القضائيــة والصلاحيــة القضائيــة التــي يتمتــع بهــا الوزيــر.

قــد يتخــذ هــذا التنــازل شــكل الحــذف التــام والبســيط للمادتيــن 70 و71 مــن الدســتور، أو علــى الأقــل تعديلهمــا 
لتوضيــح أن الجرائــم التــي تنتهــك قانــون العقوبــات مســتثناة مــن نطــاق الامتيــازات الممنوحــة.

غيــر أن إصلاحــاً مــن هــذا القبيــل، يفتــرض إجــراء مراجعــة للدســتور اللبنانــي؛ وذلــك، فبالإضافــة إلــى كونــه صعبــاً 
للغايــة، يمكــن علــى مــا يبــدو تجنبــه مــا دام الدســتور لا يذكــر فــي الوضــع الراهــن، وكمــا ســبق وأشــرنا، الجرائــم 
التــي تنتهــك قانــون العقوبــات والتــي تقــع ضمــن اختصــاص المجلــس الأعلــى. يمكــن للعمليــة الإصلاحيــة إذن 
أن تتــم مــن خــال تعديــل القانــون المتعلــق بأصــول المحاكمــات أمــام المجلــس الأعلــى، لإزالــة أي إشــارة، لا 
ســيما تلــك الــواردة فــي المــادة 42، إلــى الجرائــم الجنائيــة، وتقديــم تعريــف واضــح وتحديد العقوبــات للجرائم التي 
تشــكل خيانــة عظمــى وإخــالًا بالواجبــات المترتبــة علــى الوزيــر والتــي لا يمكــن أن تكــون ذات صلــة بجرائــم جنائية.

فــي ظــل غيــاب أي إصــاح مــن هــذا النــوع، يظــل الاجتهــاد القضائــي لمحكمــة التمييــز هــو الحصــن المنيــع الأخير، 
وغيــر المؤكــد، ضــد حصانــة الأمــر الواقــع التــي يتمتــع بهــا الوزيــر. يمكــن تعزيــز هــذا الحصــن مــن خــال تطويــر 
الاجتهــادات القضائيــة للتمييــز بيــن الأفعــال المرتبطــة مباشــرة بممارســة المهــام الوزاريــة وتلك التــي لا علاقة 

لهــا بهــا، باتجــاه يهــدف إلــى إدراج جميــع الجرائــم ضمــن الفئــة الأخيــرة.

‌ب. ‌البدائل المتاحة لإصلاح شروط المساءلة الشخصية للموظف العام

بنــاءً علــى مســببات قانــون 8 أيــار 2020 الــذي يعــدل المــادة 61 مــن نظــام الموظفيــن المتعلقــة بالحمايــة 
الوظيفيــة المفرطــة للموظفيــن العاميــن، فــإن الحصانــة الممنوحــة بموجــب هــذه المــادة إلــى الموظفيــن 
العاميــن غيــر معمــول بهــا فــي الكثيــر مــن دول العالــم وهــي تســمح للموظفيــن بالتهــرب مــن الملاحقــة 
القضائيــة وعرقلــة العدالــة. ونظــراً إلــى أصــل هــذه الممارســة وأهدافهــا، لا بــد مــن إلغائهــا. لقــد تــم اتخــاذ 
خطــوة فــي هــذا الاتجــاه مــن خــال المــادة 4 مــن القانــون رقــم 75 تاريــخ 8 أيــار 2020 المتعلــق بمكافحــة الفســاد 
فــي القطــاع العــام وإنشــاء الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد التــي ألغــت مبــدأ الحاجــة إلــى الاســتحصال 
علــى التراخيــص لإجــراء الملاحقــات الجزائيــة عندمــا تكــون الجرائــم المرتكبــة جرائــم فســاد وتكــون الملاحقــة 
قــد تمــت بنــاء علــى طلــب مــن الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد. إن هــذا التقــدم، علــى الرغــم مــن أهميتــه، لا 
يــزال غيــر كافٍ إذ أن واجــب الاســتحصال علــى الأذونــات الإداريــة لــم يُلغــى إلا لنــوع معيــن مــن الجرائــم وفقــط 
عندمــا تتــم الملاحقــة بنــاءً علــى طلــب الهيئــة الوطنيــة الوحيــدة لمكافحــة الفســاد. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن 
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قانونــاً صــادراً فــي اليــوم نفســه قــد عــدل المــادة 61 مــن نظــام الموظفيــن مــع الحفــاظ علــى مبــدأ الاســتحصال 
علــى التراخيــص. غيــر أن حــذف هــذه المــادة يجــب ألا يــؤدي إلــى التخلــي عــن حمايــة الموظــف العــام ضــد أي 
ــه فــي المــادة 61  ــة المنصــوص علي ــدأ الحصان ــد إذن مــن اســتبدال مب ــه. فــا ب إجــراء تعســفي قــد يتعــرض ل
بحمايــة وظيفيــة حقيقيــة، حمايــة قانونيــة تتمثــل فــي ضمــان قــدرة الموظــف العــام المدعــى عليــه علــى الدفــاع 

عــن مصالحــه، عندمــا تتــم محاكمتــه علــى فعــل لا يشــكل خطــأ شــخصياً.

يجــب أيضًــا أن يترافــق رفــع الحمايــة الزائــدة أو الحصانــة الوظيفيــة واســتبدالها بحمايــة حقيقيــة بإلغــاء 
أي مــادة قانانيــة تعيــق مقاضــاة الموظــف وإدانتــه بســبب تنفيــذه لأوامــر غيــر قانونيــة صــادرة عــن رؤســائه 

المباشــرين.

‌أ. في ما يتعلق بمساءلة الوزير

‌ب. في ما يتعلق بمساءلة الموظف العام

III( ملخص المقترحات المتعلقة بشروط المساءلة 
الشخصية للمسؤول الإداري

إلغاء المادتين 70 و71 من الدستور

فــي حــال عــدم إلغــاء المادتيــن 70 و71 مــن الدســتور، مراجعتهمــا باتجــاه الاســتبعاد الصريــح للجرائــم التــي 
تشــكل انتهــاكات لقانــون العقوبــات مــن اختصاصــات المجلــس الأعلــى فــي مــا يتعلــق بالــوزراء.

فــي حــال عــدم إلغــاء المادتيــن أو إجــراء تعديــل للدســتور، تعديــل القانــون المتعلــق بأصــول المحاكمــات 
أمــام المجلــس الأعلــى لإزالــة أي إشــارة منــه، لا ســيما فــي المــادة 42 منــه، إلــى الجرائــم الجنائيــة، وتقديــم 
تعريــف واضــح وتحديــد العقوبــات لجرائــم الخيانــة العظمــى والإخــال بالمهــام المترتبــة علــى الوزيــر، والتــي 

لا يمكــن أن تكــون ذات صلــة بالجرائــم الجنائيــة.

تطويــر الاجتهــاد القضائــي لمحكمــة التمييــز فــي مــا يتعلــق بالتمييــز بيــن الأفعــال المرتبطــة مباشــرة بــأداء 
المهــام الوزاريــة وتلــك التــي لا علاقــة لهــا بذلــك، فــي اتجــاه يهــدف إلــى إدراج جميــع الجرائــم فــي هــذه الفئــة 

الأخيرة.

إلغــاء المــادة 61 مــن نظــام الموظفيــن التــي تقضــي بضــرورة الحصــول علــى ترخيــص مــن الإدارة لإجــراء 
ــة(. ــة الوظيفي ــة )رفــع الحصان الملاحقــة الجنائي

اســتبدال الحصانــة الوظيفيــة بحمايــة وظيفيــة تتمثــل فــي ضمــان قــدرة الموظــف العــام علــى الدفــاع عــن 
مصالحــه أمــام القضــاء، عندمــا تتــم محاكمتــه علــى فعــل لا يشــكل خطــأ شــخصياً.

بالإضافــة إلــى التعديــل المقتــرح للمــادة 14 )آليــة لفــت النظــر والإصــرار والتأكيــد( مــن نظــام الموظفيــن، 
تعديــل المــادة 112 مــن قانــون المحاســبة العموميــة والمــادة 62 مــن القانــون المتعلــق بديــوان المحاســبة 

باتجــاه إلغــاء الإعفــاء مــن العقوبــة للموظــف العــام المــدان بارتــكاب مخالفــة.
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شهرزاد يارا الحجار

الجزء الثالث

ترشيد الهياكل الإدارية
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يتــم تصميــم وإقــرار هيــكل وتنظيــم الإدارات الوطنيــة لتحقيــق عــدد معيــن مــن الأهــداف: الكفــاءة، ومواءمــة 
القواعــد والإجــراءات المعمــول بهــا، وتحســين الخدمــات والوفــورات، والقــرب مــن المواطــن... فــي لبنــان، لا 
يبــدو أن هــذه الأهــداف تشــكل الأســاس المنطقــي الرئيســي وراء الخيــارات المتصلــة ببنــاء هيــاكل الإدارات 
المختلفــة وترتيــب اختصاصاتهــا والعلاقــات المختلفــة القائمــة فــي مــا بينهــا. فغالبــاً مــا تتلاشــى الأهــداف 
المتصلــة بكفــاءة العمــل وإمكانيــة الوصــول إلــى الخدمــات أمــام حتميــة ضمــان هيمنــة الأقطــاب السياســية 
لــإدارة، أي الــوزراء. ســنبين فــي هــذا الجــزء كيــف أن الاســتقطاب فــي الإدارة واحتــكار الــوزراء للســلطات إنمــا 
هــو ناتــج عــن النصــوص التــي تعــزز صلاحياتهــم، لا ســيما مــن خــال التسلســل الهرمــي أو الوصايــة التــي 
يمارســونها علــى الســلطات الأخــرى، ولكــن أيضــاً عــن الممارســة التــي تظهــر ميــل بعــض الســلطات للتخلــي 
عــن ســلطتها فــي اتخــاذ القــرارات لصالــح الوزيــر. يتــم التعبيــر عــن ســلطة الوزيــر هــذه فــي إطــار وزارتــه، ولكــن 

أيضــاً تجــاه إدارات أخــرى يفتــرض أن تتمتــع بالاســتقلالية.
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الفصل الأول

الإدارة المركزية

I( إدارة تعاني من الاستقطاب، غير منظمة وغير منسقة

‌أ. إنشاء عشوائي للوزارات والمديريات

تــم اعتمــاد النصــوص الرئيســية المتعلقــة بتنظيــم الإدارة المركزيــة فــي عــام 1959: وقــد تــم ذلــك بالأســاس 
بموجــب مرســوم اشــتراعي )رقــم 111 تاريــخ 1959/06/12( اعتمدتــه حكومــة كرامــي. وقــد نــص المرســوم علــى 
أن يتــم إنشــاء وتعديــل وإلغــاء الــوزارات والإدارات العامــة والأقســام والمصالــح بموجــب قوانيــن. يُفتــرض 
أن يأمّــن القانــون الوضــوح والشــفافية فــي التنظيــم، غيــر أنــه ينطــوي علــى عيــب مــن حيــث المرونــة وعــدم 

ــة. ــة أو الاجتماعي ــوزارات واختصاصاتهــا تبعــاً لتطــور الاحتياجــات التقني ــر مهــام ال ــة تغيي إمكاني

بالإضافــة إلــى ذلــك، تــم إنشــاء أو تنظيــم العديــد مــن الــوزارات بموجــب مراســيم أو مراســيم اشــتراعية 
بمناســبة تفويضــات تشــريعية، ممــا يثيــر التســاؤل حــول تعديــل اختصاصــات الــوزارات وإداراتهــا ومصالحهــا 
المختلفــة: هــل يمكــن أن يتــم ذلــك بمرســوم بســيط خلافــاً لمــا نــص عليــه المرســوم الاشــتراعي بموجــب 

مبــدأ تماثــل الأصــول؟

كمــا أن إنشــاء وتحديــد اختصاصــات الــوزارات قــد شــكل أيضــاً ســبباً لبعــض الازدواجيــة فــي الاختصاصــات 
بيــن الــوزارات والإدارات المختلفــة. ويعــود ذلــك بشــكل خــاص إلــى اعتمــاد صيــغ واســعة فــي مــا يتعلــق 
باختصاصــات كل وزارة. قــد تــؤدي هــذه الازدواجيــة إلــى اختصــاص عــدة وزارات فــي مســألة واحــدة، مــن دون 
توفيــر آليــات تنســيق. علــى ســبيل المثــال، تقــع مســؤولية الأمــن الغذائــي علــى عاتــق كل مــن وزارة الصحــة 
ــوزارات  والزراعــة والصناعــة والاقتصــاد والتجــارة. لا يلحــظ المشــرّع إلا مــن وقــت لآخــر آليــة تنســيق بيــن ال
ــة فــي صياغــة قــرار منســق  ــع القــرار، بحيــث تشــارك مختلــف الجهــات الفاعل المختلفــة المشــاركة فــي صن
حتــى لــو كان ســيتم اتخــاذه فــي النهايــة مــن قبــل وزيــر واحــد فقــط. هــذه هــي الحــال، علــى ســبيل المثــال، 
بالنســبة لتراخيــص الكســارات: فهــي تصــدر عــن وزيــر البيئــة بنــاءً علــى اقتــراح مــن المجلــس الوطنــي للمقالــع 
والكســارات. ويتكــون هــذا الأخيــر مــن ممثليــن عــن المديريــة العامــة للتنظيــم المدني بوزارة الأشــغال العامة، 
والمديريــة العامــة لــإدارات والمجالــس المحليــة بــوزارة الداخليــة والبلديــات، ووزارة الطاقــة والميــاه، ووزارة 
الصحــة العامــة، وزارة الدفــاع الوطنــي، ومديريــة الماليــة العامــة بــوزارة الماليــة، ومديريــة التنميــة الريفيــة 
ــوزارة الثقافــة )المرســوم  ــار التابعــة ل ــة العامــة للآث ــوزارة الزراعــة، فضــاً عــن المديري والثــروات الطبيعيــة ب
رقــم 8803 تاريــخ 2022/10/04 المتعلــق بتنظيــم المقالــع والكســارات(. وحتــى عندمــا يكــون منصوصــاً عليهــا، 
غالبــاً مــا لا يتــم تفعيــل مثــل هــذه الهيئــات. فعلــى ســبيل المثــال، لــم يبصــر »المجلــس الوطنــي لسياســة 

الأســعار«، المنصــوص عليــه فــي مرســوم يعــود إلــى العــام 1974، النــور قبــل شــهر أيــار مــن العــام 2022.
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‌ب. الوزير الذي يستطيع الكثير ويمكنه اليسير: الاستهزاء بالتسلسل الهرمي

‌ج. ‌دراسة حالة: الإدارات الأمنية. مثال نموذجي على ازدواجية الصلاحيات 
وغياب التنسيق

ــر العــام. يُفتــرض بهــذا الأخيــر الاضطــاع بــدور  ينــص المرســوم الاشــتراعي لعــام 1959علــى صلاحيــات المدي
الرئيــس المباشــر، تحــت إشــراف الوزيــر، لجميــع المصالــح وجميــع الموظفيــن العاميــن الخاضعيــن لولايتــه. 
وقــد تــم منحــه العديــد مــن الصلاحيــات والمســؤوليات بموجــب هــذا المرســوم. فهــو المســؤول عــن الإدارة 
اليوميــة العامــة لــإدارة. وهــو المســؤول عــن التدقيــق فــي مشــاريع المراســيم والقــرارات التــي تعــرض علــى 
الوزيــر وإرفاقهــا بتقاريــر مكتوبــة )المــادة 7 مــن المرســوم الاشــتراعي رقــم 111( تعكــس خبرتــه ومعلوماتــه 
المعمقــة عــن الملفــات. والمديــر العــام هــو رمــز الاســتمرارية إزاء الــوزراء الذيــن يتعاقبــون بشــكل منتظــم 

إلــى حــد مــا.

غير أن الممارســة تبيّن لنا أن الوزراء شــديدو الاهتمام بأي قرار يتم اتخاذه في الوزارة. وقد أكدت المقابلات 
التــي أجريناهــا مــع أعضــاء الإدارات هــذا الاتجــاه الــذي تطــور بشــكل خــاص جــرّاء تعيينــات الموظفيــن مــن قبل 
الوزيــر مباشــرة مــن خــال التكليفــات. بالتالــي، فقــد يكــون الموظفــون المعينــون بهــذه الطريقــة ممتنيــن لمن 
عينهــم، فيعمــدوا إلــى إحالــة أي قــرار مطلــوب منهــم إلــى الوزيــر بــدلًا مــن اتخــاذه بأنفســهم. ولا تقتصــر هــذه 
الممارســة بالضــرورة علــى الموظفيــن المعينيــن مــن قبــل الوزيــر، فهــي قــد امتــدت لشــمل موظفيــن آخريــن، 
وذلــك لإخــاء المســؤولية. يتدخــل الوزيــر فــي كل شــاردة وواردة، فــي انتهــاك صريــح للتسلســل الهرمــي، 
الأمــر الــذي يــؤدي إلــى تســييس جميــع القــرارات مــن جهــة، وإطالــة مــدة الإجــراءات مــن جهــة أخــرى. ونظــراً 
ــى  ــع المســتويات إل ــى جمي ــه عل ــؤدي تدخلات ــا أعــاه، ت ــاً، كمــا ســبق وأوضحن ــه قانوني لاســتحالة المســاس ب

مضاعفــة المخالفــات دون إمكانيــة معاقبتهــا. 

تطــرح الإدارات الأمنيــة اللبنانيــة مشــاكل علــى صعيــد توزيــع الصلاحيــات والمهــام. وقــد تــم تحديــد هــذه 
الأخيــرة مــن خــال نصــوص تتضمــن أحكامــاً عامــة لــم تُســند بوضــوح وظيفــة حصريــة لهــذه الإدارة أو تلــك. 

هــذه هــي الحــال بالنســبة إلــى أربــع إدارات مختصــة فــي الوقــت نفســه بمكافحــة ومنــع أعمــال الإرهــاب.

1- تكاثر الجهات المختصة بالمسألة نفسها
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قوى الأمن العامقوى الأمن الداخليالجيشالإدارة
المديرية العامة 

لأمن الدولة
•المهمة الرئيسية المحافظة 	

على النظام 
العام ومكافحة 

الجرائم
• حماية 	

الممتلكات 
والأشخاص

• تنفيذ مهام 	
الضابطة 

العدلية
• تنفيذ قرارات 	

المحاكم
• حراسة السجون	
• دعم الإدارات 	

العامة في أداء 
مهامها

• حراسة الإدارات 	
والمؤسسات 

العامة

• جمع المعلومات 	
السياسية 

والاقتصادية 
والاجتماعية 

لصالح الحكومة 
والرقابة 

الإعلامية 
والتعاطي مع 

الأجانب

• جمع المعلومات 	
المتعلقة بالأمن 

الداخلي للدولة
• مراقبة الأجانب 	

وعلاقات 
المواطنين مع 
الأجانب في ما 

يتعلق بأمن 
الدولة

• محاربة 	
التجسس

• إجراء تحقيقات 	
أولية بشأن 

الأعمال التي 
تمس الأمن 

الداخلي أو 
الخارجي للدولة

• التنسيق مع 	
الإدارات الأمنية 

الأخرى

أسس تدخلها في 
مكافحة الإرهاب

تحديدا مديرية 
المخابرات 
العسكرية:

جمع المعلومات 
الاستراتيجية 

المتعلقة بالخطط 
والعمليات 
العسكرية، 

وتنفيذ الإجراءات 
اللازمة لمكافحة 

عمليات التجسس 
والتخريب 

المتعلقة بأمن 
القوات المسلحة

	1 مكتب مكافحة .
الإرهاب والجرائم 

 الهامة:
رصد وقمع 
الجرائم التي 
تمس بأمن 

الدولة، لا سيما 
النيل من هيبة 

الدولة والشعور 
القومي، 

والتسبب 
في التخريب 

والإرهاب، وجرائم 
المس بالوحدة 

الوطنية.
شعبة .2	

 المعلومات:
جمع المعلومات 

المتعلقة بأمن 
وسلامة المباني 

والثكنات

تحديداً دائرة 
الاستقصاء:

جمع أي معلومات 
تتعلق بلبنان

محاربة التجسس 
وكل ما من شأنه 
المساس بالأمن
مراقبة وملاحقة 
عمليات التخريب

محاربة الجمعيات 
السرية

مراقبة تحركات 
الأجانب 

وأنشطتهم

جمع المعلومات 
المتعلقة بالأمن 

الداخلي للدولة
مراقبة الأجانب 

والتحقيق في 
أنشطتهم التي من 

شأنها المساس 
بأمن الدولة

مراقبة علاقات 
المواطنين مع 

الدول الأجنبية في 
ما يتعلق بأمن 

الدولة
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فــي هــذا الصــدد، وعلــى الرغــم مــن وجــود إدارة مختصــة بالدرجــة الأولــى، وهــي مكتــب مكافحــة الإرهــاب، ثمــة 
أربــع إدارات علــى الأقــل تتمتــع بصلاحيــة التدخــل بموجــب نصــوص تبــرر تدخلاتهــا التراكميــة والتــي قــد تكــون 
متناقضــة. تتطابــق صياغــة هــذه النصــوص أحيانــاً فــي مــا يتعلــق بإدارتيــن مختلفتيــن، مثــل: مراقبــة الأجانــب، 

وهــو اختصــاص مســند إلــى كل مــن الأمــن العــام والمديريــة العامــة لأمــن الدولــة.

ولكــن هنالــك أيضــاً العديــد مــن الســيناريوهات حيــث لا يمكــن ربــط تدخــل إدارة أمنيــة بنــص محــدد. وتتكــرر 
هــذه الحــالات بشــكل خــاص فــي مــا يتعلــق بتدخــل الجيــش بقضايــا أمنيــة داخليــة بحتــة، مثــل محاربــة شــبكات 
ــر مــن المــوارد  ــر يمتلــك قــدراً أكب ــأن هــذا الأخي ــر كثــرة تدخــل الجيــش ب ــا مــا يتــم تبري تهريــب المخــدرات. غالبً

البشــرية والماديــة للتدخــل.

كان بالإمــكان تســوية هــذه الازدواجيــة فــي الصلاحيــات مــن خــال هيئــات تنســيق بيــن الإدارات المختلفة لتلافي 
التضــارب أو تدخــل العديــد مــن الهيئــات فــي القضايــا الواحــدة. وقــد تــمّ  لحــظ هــذا النــوع مــن الهيئــات: مــن هــذه 
الناحيــة نجــد أوّلا المجلــس الأعلــى للدفــاع: وهــي هيئــة مكونــة مــن وزراء وموظفيــن يمثلــون الإدارات الأمنيــة، 

وينــص عليهــا قانــون الدفــاع الوطنــي وينطــه مهمّــة تنفيــذ سياســة الدفــاع التــي يحددهــا مجلــس الــوزراء.

وهيئــة التنســيق الثانيــة هــي مجلــس الأمــن الداخلــي المركــزي. وهــو يتكــون مــن وزيــر الداخليــة، والنائــب العــام 
التمييــزي، ومحافــظ مدينــة بيــروت، وقائــد الجيــش )أو مــن ينــوب عنــه(، والمديــر العــام لقــوى الأمــن الداخلــي، 
وضابــط قائــد برتبــة مقــدم علــى الأقــل )المــادة 23 مــن القانــون رقــم 1990/09/06 المتعلــق بتنظيــم قــوى الأمــن 
الداخلــي(. هــذه الهيئــة مســؤولة عــن مناقشــة المســائل الأمنيــة والوضع الأمنــي، وضمان تبــادل المعلومات 
بيــن الإدارات الممثلــة فــي هــذا المجلــس، أي الجيــش وقــوى الأمــن الداخلــي، والســعي إلــى تنســيق الأنشــطة 
فــي مــا بينهمــا )المــادة 25 مــن القانــون رقــم 1990/09/06 المتعلــق بتنظيــم قــوى الأمــن الداخلــي(. غيــر أنــه قــد 
اتضــح أن هــذه الهيئــة، التــي تلتئــم مــرة فــي الشــهر )أو بدعــوة مــن وزيــر الداخليــة إذا لــزم الأمــر(، هــي فــي 

الواقــع واجهــة ولا تمــارس فعليــاً وظائفهــا التنســيقية.

2- عدم كفاءة متفاقمة جرّاء جمود هيئات التنسيق

II( البدائل المقترحة المتعلقة بتنظيم الإدارة المركزية

‌أ. إنشاء الوزارات

فــي فرنســا، ومنــذ إعتمــاد دســتور العــام 1958، يتــم إنشــاء الــوزارات بمرســوم، كمــا يتــم تحديــد تنظيمهــا ضمن 
ــة لمجلــس شــورى الدولــة  مديريــات عامــة وإدارات ومصالــح بموجــب مرســوم صــادر بعــد إستشــارة إلزاميّ
)المــادة 2 مــن المرســوم رقــم 87-389 الصــادر فــي 1987/06/15 المتعلــق بتنظيــم خدمــات الإدارة المركزيــة(. 
يســتجيب هــذا الحــل لمنطــق فصــل الســلطات الــذي يعــارض تدخــل الســلطة التشــريعية في إدارة الســلطة 
التنظيميــة. ومــن آثــار هــذه المرونــة أن تقــوم كل حكومــة جديــدة بـ«تعديــات، وعمليــات إعادة تقســيم، وإعادة 
تحديــد ذات طبيعــة ظرفيــة« )Chevallier، 1999(. تتــم هــذه التعديــات لتلبيــة اعتبــارات عمليــة: ضمــان حســن 
إدارة الشــؤون العامــة مــن خــال ضمــان تخصــص معيــن للــوزارات. أمــا الســؤال الــذي يطــرح نفســه فهــو 
معرفــة درجــة التخصــص التــي يجــب تبنيهــا والاختيــار بيــن »تجزئــة وتفتيــت الــوزارات ممــا يــؤدي إلــى مضاعفــة 
المفاضــات بيــن الــوزارات، فــي حيــن أن وجــود وزارات كبيــرة يــؤدي إلــى اســتيعاب هــذا التنســيق، جزئيــاً علــى 

الأقــل.«

علــى الرغــم مــن مزايــا هــذا الحــل، لا ســيما مــن حيــث المرونــة التنظيميــة وســهولة التحديــث، فقــد أثــار 
النظــام الفرنســي انتقــادات معينــة. يــرى البعــض أن الهيكليــة الوزاريــة تحتــاج إلــى الاســتقرار لاعتبــارات 
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تتعلــق بالكفــاءة بــدلًا مــن الاســتجابة للاعتبــارات السياســية. علــى ســبيل المثــال، تــم اقتــراح »الحــد مــن عــدد 
.)2001 ،Doro( »الــوزارات وتحقيــق الاســتقرار فــي التعيينــات فــي الإدارات المركزيــة

فــي تونــس، يتولــى رئيــس الحكومــة أيضــاً مســؤولية إحــداث وتعديــل وحــذف الــوزارات وكتابــات الدولــة تطبيقاً 
للمادتيــن 89 و92 مــن دســتور 27 كانــون الثانــي 2014.

‌ب. هيكلية الوزارات

ــي تجمــع  ــات الت ــر، فضــاً عــن المديري ــوزارات علــى مكتــب مرتبــط مباشــرة بالوزي ــم ال فــي فرنســا، يرتكــز تنظي
المكاتــب ضمــن هيــكل شــديد الهرميــة.

	1 يســاعد المكتــب الوزيــر فــي ممارســة صلاحياتــه السياســية؛ فهــو يشــارك فــي صنــع القــرار الحكومــي مــن .
خــال مســاعدة الوزيــر أو تمثيلــه فــي الاجتماعــات الوزاريــة. غيــر أنــه يضطلــع قبــل كل شــيء بوظائــف 
إداريــة: فهــو يقــوم بــدور الرئيــس الهرمــي المباشــر لــإدارات المركزيــة )إبــاغ التوجيهــات الوزاريــة ومراقبــة 
الــوزارة. إدارات  جميــع  بيــن  التنســيق  يضمــن  فهــو  أخــرى،  ناحيــة  مــن  الصحيــح(؛  بالشــكل   تنفيذهــا 

	2 تشكل الإدارات الأقسام الداخلية الرئيسية للوزارة. يتمتع الوزراء بحرية كبيرة في تنظيم الإدارات .
 الخاضعة لهم.

	3 . .2004 عــام  منــذ  خاصــة  بــه  موصــى  ولكــن  إلزاميــاً  ليــس  الــوزارة  داخــل  عامــة  أمانــة  إنشــاء  إن 
العاميــن  بالأمنــاء  المتعلــق   2014/07/24 تاريــخ   834-2014 رقــم  )المرســوم   2014 العــام  مــن  فابتــداءً 
الــوزارة. وتحديــث  الخدمــات  تنســيق  بمهمــة  يضطلعــون  العامــون  والأمنــاء   للــوزارات( 

بالإضافــة إلــى ذلــك، أدت بعــض الإصلاحــات إلــى إنشــاء أمانــات عامــة »مشــتركة«، مســؤولة عــن ضمــان 
التنســيق بيــن الــوزارات المختلفــة، مثــل الأمانة العامة لوزارتي الاقتصادي والمالية )المرســوم رقــم 444-2010 
تاريــخ 2010/04/30(، المكلفــة بالتنســيق بيــن وزيــر الاقتصــاد والصناعــة والتوظيــف ووزيــر الماليــة والحســابات 

العامــة وإصــاح الدولــة.

III( مقترحات بشأن الإصلاحات المتعلقة بتنظيم الإدارة 
المركزية

الازدواجيــة  بتحديــد  الجــردة  هــذه  ستســمح  والمكاتــب.  الإدارات  لجميــع  ودقيقــة  كاملــة  جــردة  إنجــاز 
كفــاءة. الأكثــر  الإدارة  وتحديــد  ومعالجتهــا 

فــي الحــالات التــي لا يجــوز فيهــا وجــود إدارة وحيــدة مختصــة، إنشــاء أو تفعيــل هيئــات التنســيق. قــد يكــون 
الحــل الفرنســي الداعــي إلــى إنشــاء أمانــة عامــة تتولــى التنســيق بيــن الــوزارات التــي يُفتــرض بهــا التدخــل 

بشــكل مشــترك بصــورة منتظمــة ملائمــاً فــي هــذه الحالــة.

اعتمــاد وضــع المراســيم وتعديلهــا مــن الناحيــة التنظيميــة وليــس التشــريعية. غيــر أن هــذا التيســير 
للشــروط التنظيميــة يجــب أن يكــون مصحوبــاً بإطــار تشــريعي.

ســيكون مــن الضــروري أيضــاً فــي هــذا الســياق تنشــيط دور مؤسســات الرقابــة الاســتراتيجية لــإدارة 
اللبنانيــة )يُرجــى مراجعــة الجــزء الثانــي، الفصــل الأول(.
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الفصل الثاني

اللامركزية الإقليمية

 I( إدارة إقليمية شديدة الاعتماد على السلطة المركزية

فــي حيــن أن أحــكام اتفــاق الطائــف قــد نصــت علــى اعتمــاد اللامركزيــة علــى مســتوى القضــاء، إلا أن الســلطات 
اللامركزيــة الوحيــدة القائمــة اليــوم هــي البلديــات التــي يرتفــع عددهــا إلــى أكثــر مــن 1000 بلديــة. أمــا تنظيــم 
عمليــة إنشــاء المجالــس البلديــة واتحــادات البلديــات وانتخــاب أعضــاء مجالــس البلديــة ورؤســائها وتحديــد 
صلاحيــات مختلــف الهيئــات وســبل مراقبتهــا فتعــود إلــى المرســوم الاشــتراعي الــذي تــم اعتمــاده فــي عــام 
1977 )المرســوم الاشــتراعي رقــم 118 تاريــخ 30/حزيــران/1977(. إن تعديــات هــذا المرســوم الاشــتراعي )بموجــب 
القانــون رقــم 665 تاريــخ 1997/12/29 وقانــون 1990/04/25 والقانــون رقــم 316 تاريــخ 2001/04/20( لــم تعــدّل بشــكل جــذري 

العلاقــات المؤسســية التــي تــم إنشــاؤها فــي العــام 1977.

إن المشــكلة الرئيســية التــي ســنطرحها حــول النظــام الحالــي للبلديــات هــي الرقابــة الإداريــة التــي تمــارس 
علــى البلديــات مــن قبــل ثلاثــة ممثليــن عــن الدولــة المركزيــة: وزيــر الداخليــة )بموجــب المــادة 62 مــن المرســوم( 
والمحافــظ )بموجــب المــادة 61 مــن المرســوم( والقامقــام )بموجــب المــادة 60 مــن المرســوم(. تتولــى هــذه 
الســلطات تصديــق عــدد كبيــر مــن القــرارات التــي تتخذهــا الســلطات البلديــة، ممّــا لــه عواقــب ليــس فقــط 
علــى حريــة هــذه الســلطات فــي ممارســة إدارتهــا، وإنمــا تعقّــد أيضــاً عمليــة صنــع القــرار وتطيلهــا، إذ يكــون 
أمــام ســلطات الرقابــة الإداريــة مهلــة شــهر للتصديــق قبــل اعتبــار هــذه القــرارات مصدقــة ضمنيــاً )المــادة 63 
مــن المرســوم(. وتكــون هــذه الفتــرة التــي تســبق دخــول القــرارات حيــز التنفيــذ أطــول حتــى فــي حــال خضــوع القــرار 
المعنــي لرقابــة مســبقة مــن قبــل ديــوان المحاســبة، فتبــدأ مهلــة الشــهر بعــد تبليــغ قــرار الموافقــة مــن ديــوان 

المحاسبة.

تلخــص أحــكام اتفــاق الطائــف المتعلقــة باللامركزيــة الإداريــة وضــع التنظيــم فــي الإدارات اللبنانيــة: »الدولــة 
اللبنانيــة دولــة واحــدة موحــدة ذات ســلطة مركزيــة قويــة«. إن التركيــز علــى الســلطة المركزيــة القويــة يمثــل 
فــي الواقــع تمامــاً الوضــع الحالــي لــإدارة اللبنانيــة: فحتــى لــو تــم إرســاء بعــض مظاهــر اللامركزيــة الإقليميــة 
والوظيفيــة، فــإن توزيــع الصلاحيــات، وخاصــة توزيــع آليــات الرقابــة التــي تفرضهــا النصــوص والممارســات، لا 

تتوانــى فــي تعزيــز ســلطة الإدارة المركزيــة ومــن خلالهــا ســلطة الــوزراء.

لقــد دعــا هــذا الاتفــاق، بالتــوازي مــع توطيــد الدولــة المركزيــة، إلــى تعزيــز صلاحيــات الســلطات اللامركزيــة مــن 
جهــة، مــن خــال توســيع صلاحيــات المحافظيــن والقائمقاميــن وتمثيــل جميــع إدارات الدولــة فــي المناطــق 
الإداريــة و«اعتمــاد اللامركزيــة الإداريــة الموســعة«. لكــن، وعلــى الرغــم مــن إدراج التدابيــر المختلفــة المذكــورة 
فــي هــذا الصــدد تحــت عنــوان »اللامركزيــة الإداريــة«، فهــي لا تنــدرج جميعهــا فــي إطــار اللامركزيــة بالمعنــى 
ــة مــن خــال الإصــرار علــى قــوة  ــز اللاحصري ــة، لا بــل تميــل إلــى تعزي الدقيــق لهــذا الشــكل مــن تنظيــم الدول

الســلطة المركزيــة وإداراتهــا اللاحصريــة.

غيــر أن اللاحصريــة تنــدرج ضمــن منطــق التسلســل الهرمــي أكثــر منــه ضمــن منطــق الاســتقلالية، مــع كل 
مــا يســتتبع ذلــك مــن خضــوع لســلطة الوزيــر المطلقــة. ومــع ذلــك، فــإن هــذه الاســتقلالية للســلطات 

اللامركزيــة نســبية، ســواء علــى مســتوى اللامركزيــة الإقليميــة أو علــى مســتوى اللامركزيــة الوظيفيــة.
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1- تأثير الرقابة الإدارية من حيث الحد من الاستقلال المالي

2- إدارة الدولة لـ»الصندوق البلدي المستقل«

يحــدد المرســوم الاشــتراعي لعــام 1977 القــرارات الخاضعــة للرقابــة الإداريــة والســلطة المختصــة لــكل نــوع 
مــن القــرارات. يكشــف اســتعراض مــواد المرســوم المتعلقــة بهــذا النــوع مــن الرقابــة أن المعيــار الأساســي 
لممارســة الرقابــة ولتحديــد الســلطة المســؤولة عــن القيــام بذلــك هــو القيمــة الماليــة للإجــراء المعنــي: 
فالإجــراءات التــي لا تؤثــر إلــى حــد كبيــر علــى ماليــة البلديــة لا تخضــع للرقابــة، فــي حيــن أنــه كلمــا زادت تكاليــف 

الإجــراء، زادت مرتبــة الســلطة الرقابيــة.

ــة جــراء  ــر أيضــا ماليــة المجالــس البلدي ــاً، تتأث ــة علــى جميــع القــرارات الماليــة تقريب ــى عــبء الرقاب بالإضافــة إل
ســيطرة الســلطات المركزية على »الصندوق البلدي المســتقل«. تم إنشــاء هذا الصندوق بموجب المرســوم 
الاشــتراعي لعــام 1977 وتــم تنظيمــه بمرســوم عــام 1979 )المرســوم رقــم 1917 تاريــخ 1979/04/06( وهــو ملحــق بــوزارة 
الداخليــة )المــادة 87 مــن المرســوم الاشــتراعي(. تــم إنشــاء هــذا الصنــدوق لتجميــع وتوزيــع الرســوم البلديــة 
التــي تســتوفيها الدولــة لحســابها علــى جميــع البلديــات واتحــادات البلديــات. هنالــك عــدة ضرائــب مفروضــة 
لحســاب البلديــات: 10% علــى الأمــاك المبنيــة، و15% علــى أربــاح المهــن التجاريــة، و10% علــى التحويــات الماليــة، 

و3.5% علــى الــواردات.

يثير هذا الارتباط المالي بالســلطات المركزية مشــاكل عديدة إذ من عادة هذه الســلطات تعليق تحويل الأموال 
بحجــج مختلفــة مثــل الوضــع الاقتصــادي، وعجــز البلديــات، والخــوف مــن ســوء اســتخدام الأمــوال العامــة« )أبــو 
عاصي، 2017(. بين عامي 1995 و2013، على ســبيل المثال، لم يتم تحويل ضريبة ال0ـ1% المســتحقة على فواتير الهاتف 
المحمــول مــن قبــل الحكومــة. كمــا اعتــادت الحكومــة علــى أخــذ مبالــغ مــن الصنــدوق لتمويــل عقود مع الشــركات 

الخاصة.

سلطة الرقابة القيمة نوع القرار

 غير منطبق

القائمقام

 أقــل مــن 10 ملاييــن ليــرة في الســنة

أكثر من 10 ملايين ليرة في السنة

الموازنات والرسوم 
والمساعدات المالية 

للجمعيات المحلية

 القائمقام

المحافظ

ليــرة مليــون   100 مــن   أقــل 

أكثر من 100 مليون ليرة

شراء العقارات

 غير منطبق

 القائمقام

المحافظ

 أقــل مــن 20 مليــون ليرة في الســنة

 أكثــر مــن 20 مليــون ليــرة في الســنة

أكثر من 40 مليون ليرة في السنة

عقود الإيجارات

 القائمقام

المحافظ

أكثــر مــن 30 مليــون ليــرة وأقــل مــن 
80 مليــون ليــرة

أكثر من 80 مليون ليرة 

صفقات اللوازم والخدمات 
والأشغال

 القائمقام

المحافظ

أكثــر مــن 20 مليــون ليــرة وأقــل مــن 
50 مليــون ليــرة 

أكثر من 50 مليون ليرة

تنفيذ الأشغال العامة
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II( البدائل المقترحة في ما يتعلق بالإدارة الإقليمية

مــن حيــث اللامركزيــة الإقليميــة، تتيــح لنــا التجربــة التونســية الأخيــرة دراســة نظــام يســتعيد الحلــول التقليديــة 
مــن حيــث اعتمــاد لامركزيــة متقدمــة، فــي حيــن يكشــف بعــد أقــل مــن 8 ســنوات عــن المشــاكل الناجمــة عــن 

تنفيــذ مثــل هــذه الحلــول فــي ســياق أقــرب إلــى الســياق اللبنانــي.

‌أ. استقلالية الجماعات المحلية

‌ب. الرقابة التي تمارسها السلطة المركزية

‌ج. إنشاء هيئات مسؤولة عن تسهيل اللامركزية

ينــص دســتور العــام 2014 علــى قــدر كبيــر مــن الاســتقلالية عــن الدولــة المركزيــة. فتؤكــد المــادة 134 منــه علــى 
مبدأيــن رئيســيين معتمديــن بالفعــل فــي فرنســا فــي مــا يتعلــق باللامركزيــة الإقليميــة: مبــدأ التفريــع ومبــدأ 
ــة،  ــات المشــتركة والســلطات المنقول ــق بالصلاحي ــه فــي مــا يتعل ــالأول أن ــة. يُقصــد ب ــة المــوارد المقابل إحال
يجــب علــى الســلطة المركزيــة نقــل صلاحيــات معينــة إلــى الجماعــة المحليــة الأقــرب إلــى المواطــن، علــى 
ــي  ــة مــن المــادة 135 الت ــي، فهــو مكــرس فــي الفقــرة الثاني ــدأ الثان أن تكــون قــادرة علــى ممارســتها. أمــا المب
ــى الجماعــات المحليــة، يكــون  ــة إل تنــص علــى أن »كل إحــداث لصلاحيــات أو نقــل لهــا مــن الســلطة المركزي
مقترنــاً بمــا يناســبه مــن مــوارد«. ويترتــب علــى ذلــك أن المــوارد التــي تنقلهــا الســلطة المركزيــة يجــب أن تكــون 

ــة أو المشــتركة ويجــب أن تكــون كافيــة لتمويلهــا. متناســبة مــع الصلاحيــات المنقول

ــة يكمــن فــي المــادة 138  إن الجانــب المســتجد الحقيقــي الــذي قدمــه دســتور العــام 2014 مــن حيــث اللامركزي
التــي تتعــارض مــع الوضــع الســابق للشــؤون المحليــة مــن خــال قصــر الرقابــة التــي تمــارس علــى الجماعــات 
المحليــة علــى الرقابــة اللاحقــة فــي مــا يتعلــق بشــرعية أعمالهــا. فتصبــح الاســتقلالية بالتالــي هــي القاعــدة 
والرقابــة هــي الاســتثناء. يعــد هــذا التغييــر أساســياً نظــراً إلــى أن المحافظيــن كانــوا يمارســون فــي الســابق 
رقابــة شــديدة علــى الجماعــات المحليــة: فكانــوا يمارســون رقابــة قانونيــة ولكــن أيضــاً رقابــة لمــدى الملاءمــة. 

أمــا الرقابــة الحاليــة، فيقــوم بهــا القاضــي الإداري بمبــادرة مــن ممثــل للدولــة.

أنشــأ دســتور 2014 هيئتيــن جديدتيــن مســؤولتين عــن تســهيل اللامركزيــة: المجلــس الأعلــى للجماعــات المحليــة 
والهيئــة العليــا للماليــة المحليــة. الأولــى لهــا أســاس دســتوري )المــادة 141( وتضطلــع بــدور استشــاري مــن خــال 
النظــر فــي القضايــا المتعلقــة بالتنميــة والتــوازن بيــن المناطــق، مــع إبــداء الــرأي فــي مشــاريع القوانين المتعلقة 
بالتخطيــط والموازنــة والماليــة المحليــة. أمــا الهيئــة العليــا للماليــة المحليــة، فقــد أُنشــئت بموجــب المــادة 61 من 
مجلــة الجماعــات المحليــة، وهــي تخضــع لإشــراف المجلس الأعلى للجماعات المحليــة. تتولى هذه الهيئة النظر 
»في كل المسائل المتعلقة بالمالية المحلية ودعمها وتعصيرها وحسن التصرف فيها وفقا لقواعد الحوكمة 
 الرشــيدة وبمــا مــن شــأنه أن يدعــم الاســتقلالية الماليــة للجماعــات المحليــة وأن يقلــص مــن التفــاوت بينهــا.«

فــي الختــام، هنالــك هيئــات فرعيــة تهــدف إلــى مســاعدة الجماعــات المحليــة، لا ســيما صنــدوق القــروض 
ومســاعدة الجماعات المحلية )CPSCL( المســؤول عن المســاهمة في تطوير التمويل المحلي والهيئة العامة 
للاستشــراف ومرافقــة المســار اللامركــزي )IPAPD( المســؤولة عــن إجــراء الدراســات اللازمــة مــن أجــل تطويــر 
نهــج وطنــي لتنفيــذ اللامركزيــة ودعــم الجماعــات المحليــة. كمــا نصــت مجلــة الجماعــات المحليــة علــى إنشــاء 

محاكــم إداريــة إقليميــة لإدارة الرقابــة علــى الجماعــات المحليــة.
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III( مقترحات بشأن الإصلاحات المتعلقة بالإدارة الإقليمية

إن مســاحة الأراضــي اللبنانيــة لا تســتتبع بالضــرورة إنشــاء طبقــة ثانيــة مــن اللامركزيــة، وبالتالــي إقامــة 
ســلطات محليــة ذات شــخصية اعتباريــة واســتقلالية إداريــة وماليــة بالإضافــة إلــى البلديــات.

ــة مقابــل تلــك المركزيــة. يجــب أن تتمتــع  ــز دور الســلطات اللاحصريّ علــى العكــس مــن ذلــك، يجــب تعزي
ــة والبشــرية اللازمــة لتمكينهــا مــن دعــم البلديــات. بالمــوارد المادي

اعتماد المبادئ الرئيسية للامركزية الإقليمية، لا سيما مبادئ التفريغ ونقل الموارد المقابلة.

ــدلًا مــن  ــة مــن قبــل القائمقاميــن أو المحافظيــن، ب ــة واحــدة. يجــب ممارســة الرقاب تعييــن ســلطة رقابي
تركيــز مجمــل الرقابــة فــي أيــدي وزارة الداخليــة والبلديــات، إذ لا يمكــن لهــذه الأخيــرة مراقبــة أعمــال جميــع 

البلديــات.

إزالــة الوصايــة الماليــة. ينبغــي التمييــز بشــكل أوضــح بيــن الرقابــة الإداريــة والرقابــة الماليــة، بحيــث تمــارس 
الســلطات المختصــة الرقابــة المالية.

إلغــاء الرقابــة الإداريــة وتحويلهــا إلــى رقابــة إداريــة للشــرعية. فــا تعــود ســلطة الرقابــة هــي صاحبــة القــرار 
بشــأن شــرعية الإجــراءات. ســيتعين علــى الســلطات البلديــة أن تحيــل إليهــا بعــض الإجــراءات التــي تكــون 
قابلــة للتنفيــذ بمجــرد إحالتهــا، وتكــون الســلطة الرقابيــة قــادرة علــى رفــع دعــوى أمــام المحكمــة الإداريــة 

فــي حــال ارتــأت أن الإجــراء المحــال غيــر قانونــي ويجــب إلغــاؤه.

ــح تبســيط  ــة مــع إصــاح الإدارة. وســيكون هــذا الإصــاح لصال يجــب أن يترافــق إصــاح المحاكــم الإداري
ــذ الســليم للإصلاحــات الســابقة. ــه عنصــر ضــروري للتنفي الإجــراءات. كمــا أن

يجــب ضمــان الاســتقلال المالــي للســلطات المحليــة. وبهــذا المعنــى، يجــب توفيــر آليــة لضمــان التحويــل 
التلقائــي للمبالــغ التــي تســتوفيها الدولــة لحســاب الســلطات المحليــة إلــى الصنــدوق البلــدي المســتقل، 

مــن دون أن تكــون القــرارات الوزاريــة قــادرة علــى منــع هــذا التحويــل.

يجــب ألا يتــم توزيــع هــذه الإيــرادات بشــكل تعســفي. فيجــب أن يتــم ذلــك علــى أســاس معاييــر موضوعيــة 
ومحــددة مســبقاً، مــع مراعــاة حجــم البلديــات بشــكل خــاص

ــد مــن المقترحــات  ــم العدي ــم تقدي ــدة. فقــد ت ــة ليــس بالمســألة الجدي ــة الإقليمي إن إصــاح نظــام اللامركزي
ومشــاريع القوانيــن فــي هــذا الاتجــاه منــذ اتفــاق الطائــف الــذي ينــص علــى اعتمادهــا. غيــر أن مســألة اعتمادها 
تؤجــل باســتمرار بحجــة أنهــا مســألة سياســية فــي الأســاس، وأن مثــل هــذا الإصــاح ســيؤدي إلــى فدراليــة 

مقنعــة تتعــارض مــع وحــدة الأرض المضمونــة دســتورياً.

ومع ذلك، فهذا الإصلاح ضروري. وينبغي له احترام عدد من المبادئ:
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الفصل الثالث

اللامركزية الوظيفية

 I( المؤسسات العامة: مؤسسات يساء فهمها 
واستخدامها

يتــم تنظيــم المؤسســات العامــة بمرســوم يعــود تاريخــه إلــى عــام 1972 )المرســوم رقــم 4517 تاريــخ 1972/12/13 
النظــام العــام للمؤسســات العامــة(. ينظــم هــذا المرســوم عمليــة إنشــاء المؤسســات العامــة بمرســوم 
يتخــذ فــي مجلــس الــوزراء. وفــي مــا يتعلــق بإدارتهــا، يميــز المرســوم بيــن ســلطة تقريريــة يتولاهــا مجلــس 
الرقابــة  أنــواع  العــام. كمــا ينظــم المرســوم  إدارة المؤسســة العامــة، وســلطة تنفيذيــة يتولاهــا المديــر 
ــي تمارســها وزارة  ــة )الت ــة المالي ــة، والوصاي ــة الإداري ــوع مــن المؤسســات: الوصاي التــي يخضــع لهــا هــذا الن
الماليــة(، والرقابــة الماليــة )التــي يمارســها ديــوان المحاســبة(. تــم تصنيــف العديــد مــن المؤسســات بموجــب 
النصــوص أو قــرارات قضائيــة كمؤسســات عامــة، وهــي تخضــع علــى الأقــل جزئيــاً لنظــام هــذه المؤسســات. 
تكمــن أهميــة هــذا التصنيــف بشــكل خــاص فــي العلاقــات القائمــة بيــن الســلطة المرجعيــة والمؤسســة: إمــا 

علاقــة هرميــة أو علاقــة وصايــة تتيــح نوعــاً مــن الاســتقلالية فــي اتخــاذ القــرارات.

‌أ. ‌الوصاية: الأولوية للرقابة المالية

ينظم المرسوم هذه الوصاية، حيث يسرد عدداً من المواضيع الخاضعة لتصديق سلطة الوصاية. تشمل هذه 
الوصايــة مــن جهــة بعــض الإجــراءات المتصلة بإدارة المؤسســات العامة )نظام المســتخدمين ونظــام الأجراء، 
والنظام الداخلي، وبرامج الأعمال، وما إلى ذلك(، ولكن، كما هي الحال بالنســبة إلى الجماعات المحلية، تشــمل 
هذه الوصاية إلى حد كبير المقررات المالية للمؤسسة الخاضعة للوصاية: الموازنة السنوية وقطع الحسابات، 
والإقــراض والاســتقراض، وتحديــد بــدلات الخدمــات، والمشــتريات العامــة، ومــا إلى ذلك. غير أن تعداد المرســوم 
للمقــررات الخاضعــة للوصايــة ليــس شــاملًا: فثمــة بنــد ينــص بالفعل على جواز اتخاذ مرســوم بإخضــاع غير ذلك 
مــن القــرارات لتصديــق ســلطة الوصايــة. يمكــن لهــذا البنــد الأخيــر الســماح للحكومــة بإخضــاع قــرارات بشــكل 
تعسفي لوصاية الوزير المختص. هنا أيضاً، كما بالنسبة للبلديات، يُعتبر التصديق ممنوحاً حكماً في حال عدم 
 بــتّ ســلطة الوصايــة فــي المقــررات الخاضعــة لتصديقهــا فــي غضــون شــهر واحــد )المــادة 23 مــن المرســوم(.

مــن جهــة أخــرى، فــإن الرقابــة الإداريــة التــي تمارســها ســلطة الوصايــة علــى المقــررات ذات الطبيعــة الماليــة إنمــا 
تشــكل ازدواجيــة مــع الرقابــة التــي يمارســها وزيــر الماليــة علــى هــذه القــرارات: إذ يخضــع عــدد معيــن مــن هــذه 
القــرارات لرقابــة الســلطتين )الموازنــة الســنوية وقطــع الحســابات، والإقــراض والاســتقراض، وتحديــد بــدلات 
الخدمــات، واســتعمال الاحتيــاط العــام، وتحديــد وجهــة اســتعمال الأربــاح وطــرق تغطيــة الخســائر، ومــا إلى ذلك 
ــة  ــة بدورهــا أن تبــت المقــررات الخاضعــة لتصديقهــا خــال مهل ــى وزارة المالي )المــادة 29 مــن المرســوم((. عل
 شــهر مــن تاريــخ تبلغهــا هــذه المقــررات وإلا تعتبــر هــذه المقــررات مصدقــة حكمــاً بانتهــاء المهلــة المذكــورة.

 
لا يعطــي المرســوم الأولويــة لوزيــر الوصايــة ولا لوزيــر الماليــة فــي مــا يتعلــق بهــذه الفئــات مــن الإجــراءات. مــن 
جهــة أخــرى، فهــو ينــص علــى أنــه فــي حــال حصــول خــاف فــي الــرأي بيــن وزارة الوصايــة ووزارة الماليــة بشــان 
تصديــق قــرارات معينــة، تعــرض وزارة الوصايــة الخــاف علــى مجلــس الوزراء لبتــه )المادة 30 من المرســوم(، من 
دون تحديــد أي مهلــة فــي هــذه الحالــة. يؤكــد هــذا الحــل أن الرقابــة التــي تمارســها هاتــان الســلطتان هــي نفســها: 

فلســنا أمــام ســلطة تفصــل فــي القانــون وأخــرى فــي مــدى الملاءمــة، ممــا كان ليبــرر ازدواجيــة الرقابــة.
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‌ب. نظام قانوني تسعى المؤسسات إلى تفاديه

‌ج. الهياكل الموازية للهياكل الوزارية

يحــدد المرســوم عــدداً معينــاً مــن قواعــد التنظيــم والوصايــة والرقابــة التــي يجــب أن تخضــع لهــا المؤسســات 
المؤسســات،  لبعــض  بالنســبة  شــديدة  النظــام  هــذا  قيــود  بــدت  ربمــا  عامــة.  كمؤسســات  المصنفــة 
المرســوم  يســتثني  النظــام.  هــذا  مــن  لاســتثنائها  يســعى  مؤسســات  إنشــاء  إلــى  المشــرّع  دفــع  ممّــا 
تُعتبــر  بعضهــا  أن  علمــاً  المؤسســات  مــن  معينــاً  عــدداً  ذاتــه  بحــد  العامــة  المؤسســات  ينظــم  الــذي 
»مؤسســات عامــة« بحســب نظامهــا الأساســي: وهــي تشــمل مصــرف لبنــان، والصنــدوق الوطنــي للضمــان 
والتطويــر  البحــث  العلميــة، ومركــز  الدراســات  الوطنــي  والمجلــس  الدولــة،  الاجتماعــي، وتعاونيــة موظفــي 
العامــة. للمؤسســات  العــام  النظــام  مرســوم  صــدور  قبــل  منشــأة  كانــت  مؤسســات  وكلهــا   التربــوي. 

بالنســبة لمؤسســات أخــرى، قــد يبــدو تصنيفهــا ونظامهــا أقــل وضوحــاً. فيكــون تصنيفهــا موضــوع قــرارات 
متناقضــة مــن قبــل الجهــات المســؤولة عــن إجــراء هــذا التصنيــف. مــن الواضــح مثــاً أن الهيئــة العليــا للإغاثــة لا 
تتناســب مــع أي فئــة مــن الفئــات التقليديــة لــإدارات العامــة. ويســتند النقــاش حــول تصنيفهــا إلــى حــد كبيــر إلــى 
امتلاكهــا شــخصية اعتباريــة واســتقلال إداري ومالــي، وهــي خصائــص المؤسســات العامــة. فــي هــذا الإطــار، تــم 
وصفهــا فــي بعــض الأحيــان مــن قبل هيئة التشــريع والاستشــارات بوزارة العدل بأنهــا »إدارة عامــة« )الرأي رقم 
1664 تاريخ 1989/7/25(، في حين تم اعتبارها في أحيان أخرى على أنها »مستقلة في قراراتها وفي تنفيذها وإنفاقها، 
مــن دون الحاجــة إلــى العــودة إلــى أي ســلطة عليــا في التسلســل الهرمي للدولة، مما يــؤدي إلى اعتبار أنها تمتلك 
عناصر الاستقلال الإداري والمالي« )الرأي رقم 1694 تاريخ 1989/12/10(. من جهته، اعتبر ديوان المحاسبة أن الهيئة 
العليــا للإغاثــة تتمتــع بصلاحيــات تمنحهــا اســتقلالية إداريــة ومالية معينة، ولكن ليــس بالقدر الكافي لتصنيفها 
كمؤسســة عامة. لا تزال مســألة تصنيف هذه الهيئة في انتظار البتّ حتى يومنا هذا، إذ أن النص الذي أدى إلى 
 إنشائها غير واضح في هذا الصدد، كما أن صلاحياتها قد تجاوزت إلى حد كبير المهمة التي صممت من أجلها.

لقــد أثــار وضــع أوجيــرو هــو أيضــاً بعــض الأســئلة. فقــد بتّــت هيئــة التشــريع والاستشــارات بــوزارة العــدل 
الموضــوع، معتبــرةً أن »تصنيــف العلاقــة القائمــة بيــن وزارة الاتصــالات وشــركة أوجيــرو فــي إطــار تنفيــذ المهــام 
الموكلــة مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة، هــي علاقة قائمة بيــن الدولة وأوجيرو كمؤسســة عامة تخضع، في تنفيذ 
المهــام المحــددة، للنظــام العــام للمؤسســات العامــة مــن دون أي قيــود« )الــرأي رقــم 2001/196 تاريــخ 2001/03/22(. 
ومــن فوائــد تصنيــف هــذه المؤسســة كمؤسســة عامــة فــي إخضاعهــا لمختلــف أنــواع الرقابــة التــي تخضــع لهــا 

هــذه المؤسســات. لكــن ذلــك لــم يمنــع أوجيــرو مــن مقاومــة رقابــة التفتيــش المركــزي.

بعــض المؤسســات العامــة هــي مجــرد أدوات لمســاعدة الــوزراء الحالييــن. وفــي مــا يتخطــى دعــم الــوزارات 
فــي أداء مهامهــا، أتــاح إنشــاء بعــض المؤسســات العامــة وضــع هيــاكل موازيــة للــوزارات، ممــا يــؤدي 
المؤسســات،  هــذه  إشــكالية  مــن  يزيــد  ومــا  معينــة.  عامــة  خدمــة  أداء  يتخطــى  دوراً  منحهــا  إلــى  أحيانــاً 
المبــدأ. حيــث  مــن  العامــة  المؤسســات  لهــا  تخضــع  التــي  الرقابــة  مــن  مســتثناة  بعضهــا  أن   هــو 

ومجلــس الإنمــاء والإعمــار مــن أبــرز الأمثلــة علــى هــذه الظاهــرة. تــم إنشــاء هــذه المؤسســة العامــة فــي عــام 
1977، وعهــد إليهــا منــذ البدايــة بمهــام استشــارية )تنفيــذ ونشــر دراســات إحصائيــة حــول الوضــع الاقتصــادي 
والاجتماعــي للبــاد، وتوفيــر المعلومــات لإدارات الدولــة والســلطات المحليــة( ودعــم الحكومــة )خاصــة فــي 
إقامــة علاقــات مــع جهــات أجنبيــة للحصــول علــى مســاعدات اقتصاديــة وماليــة وثقافيــة، وبالتالــي التعــدي 
التشــريعية  التدخــات  بقــدر مــا هــي عامــة. غيــر أن سلســلة  الخارجيــة( متنوعــة  علــى اختصاصــات وزارة 
والتنظيميــة عدّلــت وظائــف المجلــس، الأمــر الــذي غيــر مكانتــه إلــى حــد كبيــر. فهــو يختــص بتنفيــذ المشــاريع 
التــي يقــرر مجلــس الــوزراء تكليفــه بهــا. فــي هــذا الســياق، فهــو الــذي يختــار المتعهــد الــذي ســيتولى تنفيــذ 

الأشــغال، كمــا يتمتــع أيضــاً بصلاحيــة تنفيــذ عمليــات الاســتملاك اللازمــة.
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ســنوات.   5 المجلــس  هــذا  إدارة  مجلــس  أعضــاء  ولايــة  مــدة  تكــون  أن  يُفتــرض  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة 
مجلــس  رئيــس  فعهــد  لذلــك،   .2006 ســنة  إلــى  يعــود  المجلــس  أعضــاء  لتعييــن  مرســوم  آخــر  أن  غيــر 
إلــى  بالإضافــة  كبيــر.  حــد  إلــى  موقفــه  يعــزز  ممــا  الــوزراء،  عهــد  مــن  اســتقراراً  أكثــر  والإعمــار  الإنمــاء 
فهــو  وبالتالــي  المحاســبة،  ديــوان  قبــل  مــن  اللاحقــة  للرقابــة  إلا  المجلــس  يخضــع  لا  كلــه،  ذلــك 
الرقابــة. لهــذه  تخضــع  الأشــغال  وزارة  أن  مــن  الرغــم  علــى  المركــزي،  التفتيــش  رقابــة  مــن   مســتثنى 

 ‌أ.‌ »سلطات الرقابة«: تدخل فاعل أم حماية لصلاحيات وزارية؟

تــم إنشــاء عــدة مؤسســات تشــكل ســلطات إداريــة مســتقلة بموجــب سلســلة مــن القوانيــن، بمــا فــي ذلــك: 
ــم يتــم  ــة، وهيئــة مكافحــة الفســاد، والهيئــة الوطنيــة للمفقوديــن والمخفييــن قســراً... ل وســيط الجمهوري

بعــد وضــع جميعهــا قيــد التنفيــذ، ولكــن الوضــع أصعــب فــي مــا يتعلــق بالهيئــات الناظمــة المســتقلة.

1- تعثّر عملية إنشاء الهيئات الناظمة

بــدأ الخيــار القاضــي بإنشــاء هيئــات ناظمــة بالظهــور فــي العــام 2002. فبعــد مؤتمــر باريــس 1، تــم وضــع ثلاثــة 
قوانيــن لتنظيــم قطاعــات وإنشــاء هيئــة ناظمــة لقطــاع الاتصــالات )القانــون رقــم 2002/431 تاريــخ 2002/07/22 بشــأن 
الاتصــالات(، وهيئــة ناظمــة لقطــاع الطيــران المدنــي )القانــون رقــم 2002/481 تاريــخ 2002/12/12 بشــأن إدارة قطــاع 
الطيــران( وهيئــة ناظمــة لقطــاع الكهربــاء )القانــون رقــم 462 تاريــخ 2002/09/02 بشــأن تنظيــم قطــاع الكهربــاء(. 
مــن بيــن هــذه الهيئــات الثــاث، لــم يتــم إنشــاء ســوى الهيئــة الناظمــة للاتصــالات، إذ تــم تعييــن مجلــس 
إدارتهــا مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة فــي العــام 2007، قبــل تزعــزع عملهــا مــع نهايــة ولايــة أعضائهــا فــي العــام 
 2012 وتوقــف نشــاطها تمامــاً فــي العــام 2015 إثــر صــدور قــرار وزيــر الاتصــالات بوقــف رئيــس الهيئــة عــن العمــل.

يصطــدم  الفعلــي  تشــكيلها  أو  الناظمــة  الهيئــات  إنشــاء  أن  الأوليــة  التجــارب  هــذه  تظهــر 
أمــام  عقبــة  شــكل  الــذي  جهــة،  مــن  للوظائــف  الطائفــي  التوزيــع  رئيســيتين:  بمشــكلتين 
الــوزراء  صلاحيــات  مــن  التخفيــف  ومســألة  الطيــران.  لقطــاع  الناظمــة  الهيئــة  تشــكيل 
الكهربــاء. لقطــاع  الناظمــة  الهيئــة  تشــكيل  لمعارضــة  حجــة  شــكلت  التــي  أخــرى  جهــة   مــن 

 المجلس الدســتوري في وجه قانون الهيئة الناظمة لقطاع المياه: للحماية غير المشــروطة لصلاحيات الوزراء

إن قــرار المجلــس الدســتوري بشــأن تعديــل قانــون الميــاه وتنظيــم صلاحيــات المؤسســة الوطنيــة للميــاه 
)القــرار رقــم 2020/8 تاريــخ 2020/11/24( هــو أبــرز مثــال علــى الرغبــة فــي حمايــة صلاحيــات الــوزراء. فقــد نــص القانــون 
الــذي أقــره مجلــس النــواب فــي مادتيــن مــن مــواده علــى صلاحيــات الهيئــة، لا ســيما فــي تحديــد السياســات 
العامــة لقطــاع الميــاه، وإصــدار التوصيــات المتعلقــة بهــذا القطــاع، ودراســة القــدرة علــى تمويــل المشــاريع، 
ومــا إلــى ذلــك. واعتبــرت الجهــة الطاعنــة انهــا صلاحيــات دســتورية للوزيــر، ممــا يــؤدي فــي نظرهــم إلــى إلغــاء 
هاتيــن المادتيــن. لــم يوافــق المجلــس الدســتوري بالكامــل معهــم علــى هــذه النقطــة، معتبــراً أن أي إدارة مــن 
هــذا النــوع لا يمكــن أن يكــون لهــا ســوى دور استشــاري. لذلــك فقــد عمــد إلــى إلغــاء الأحــكام التــي انطــوت علــى 
ــاه، و«اعتمــاد« المشــاريع  ــة لقطــاع المي ــادئ وأهــداف السياســات الوطني ــد مب ــة فــي تحدي »مشــاركة« الهيئ
وتنظيــم توزيــع الميــاه وأولويــات المشــاريع وتوزيعهــا فــي المناطــق. وتجــدر الإشــارة إلــى أن هــذه الحمايــة 
للصلاحيــات الوزاريــة مــن تدخــل الهيئــات المســتقلة التــي، بحســب رأيــه، لا يمكــن أن تتمتــع ســوى بصلاحيــات 
استشــارية، هــي مــن الاجتهــادات الثابتــة للمجلــس الدســتوري )القــراران رقــم 2001/5 تاريــخ 2001/09/29 ورقــم 2020/4 

تاريــخ 2020/07/22(.
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2- هيئات يتم القبول بها عندما تكون صلاحياتها محدودة

3- هيئة مستقلة وتتمتع في الوقت نفسه بصلاحيات تقريريّة: هيئة الأسواق المالية

علــى الرغــم مــن عــدم تشــكيل الهيئــات الناظمــة التــي تــم إقرارهــا منــذ العــام 2002، فقــد تدخــل المشــرّع مــن جديــد 
فــي عــدة مناســبات لإنشــاء هيئــات ناظمــة جديــدة، بشــكل عــام عقــب تشــجيع كثيــف فــي هــذا الاتجــاه مــن 
 المجتمع الدولي. غير أن هذه الهيئات الجديدة لا تتمتع عموماً بصلاحيات تقريرية، وإنما هي استشارية بحتة.

هــذه هــي الحــال بشــكل خــاص بالنســبة إلــى هيئــة إدارة قطــاع البتــرول. فقــد نــص عليهــا قانــون صــادر 
وتــم  البحريــة(،  الميــاه  فــي  البتروليــة  المــوارد  بشــأن   2010/8/24 تاريــخ   2010/132 رقــم  )القانــون   2010 عــام  فــي 
ــة إدارة قطــاع  ــخ 2010/04/12 بشــأن تعييــن مجلــس إدارة هيئ تشــكيلها فــي عــام 2012 )المرســوم رقــم 9438 تاري
تعتبــر  التــي  اختصاصاتهــا  بســبب  الأول  المقــام  فــي  تشــكيلها  تســهيل  تــم  قــد  أنــه  شــك  لا  البتــرول(. 
الأساســي  دورهــا  يتمثــل  بالفعــل،   .)2010/132 رقــم  القانــون  مــن   10 )المــادة  أساســي  بشــكل  استشــارية 
علــى  الحصــول  )المتعلقــة بطلبــات  قراراتــه  فــي  الطاقــة  وزيــر  التــي تســتخدم لإرشــاد  الآراء  إصــدار  فــي 
المــوارد  لتســويق  دراســات  وإجــراء  ذلــك(،  إلــى  ومــا  المواصفــات،  دفاتــر  ووضــع  بتروليــة،  تراخيــص 
الإداريــة  القــرارات  بعــض  تخضــع  أساســي،  استشــاري  دور  علــى  اقتصارهــا  عــن  وفضــاً  البتروليــة... 
ــة(. ــاه البحري ــة فــي المي ــون المــوارد البترولي ــر الطاقــة )المــادة 10 مــن قان ــة وزي ــة لهــذه الإدارة لوصاي  والمالي

إن قــرار المجلــس الدســتوري بشــأن الهيئــة الناظمــة لقطــاع الميــاه المذكــور أعــاه يؤكــد هــذا الاتجــاه: إن 
إنشــاء أي هيئــة مرحــب بــه طالمــا أن تدخلهــا يقتصــر علــى دور استشــاري ولا يتعــدى علــى صلاحيــات الوزيــر.

تــم إنشــاء هــذه الهيئــة بتشــجيع مــن المجتمــع الدولــي. تــم تشــكيلها وتنظيمهــا أخيــراً بموجــب قانــون صــدر فــي 
عــام 2011، وتــم تشــكيل مجلســها، الــذي يرأســه حاكــم مصــرف لبنــان ويضــم كلًا مــن مديــر عــام وزارة الماليــة ومديــر 
وزارة الاقتصــاد والتجــارة ورئيــس لجنــة الرقابــة علــى المصــارف )أي النائــب الثالــث لحاكــم مصــرف لبنــان( وثلاثــة 
خبــراء، فــي عــام 2012. بحســب القانــون، فهــي شــخص معنــوي خاضــع للقانــون العــام، يتمتــع باســتقلالية إداريــة 
وماليــة، وغيــر خاضــع لقانــون تنظيــم المؤسســات العامــة، لا ســيما مــن جهــة الرقابــة المنصــوص عليهــا لهــذا 
 النوع من المؤسسات. لا ينص القانون على ارتباطها بأي سلطة وزارية، وبالتالي فهي هيئة مستقلة بالفعل.

فهــي  تقريريــة:  وســلطة  بصلاحيــات  تمتعهــا  مــن  الرغــم  علــى  الحيــن،  ذلــك  منــذ  الهيئــة  هــذه  تنشــط 
مســؤولة بشــكل خــاص عــن منــح التراخيــص للوســطاء الذيــن يقدمــون خدمــات للمســتثمرين ووكالات 
فــرض  علــى  بالقــدرة  تتمتــع  أنهــا  كمــا  الجماعيــة.  الاســتثمار  صناديــق  عــن  فضــاً  المالــي،  التصنيــف 
الأشــخاص  بمقاضــاة  والمطالبــة  المــال،  رأس  أســواق  تنظيــم  لقانــون  معينــة  لانتهــاكات  العقوبــات 
خاطئــة  معلومــات  ترويــج  أو  ســرية  معلومــات  إفشــاء  أو  اســتغلال  جريمــة  ارتكابهــم  فــي  المشــتبه 
الناظمــة. للهيئــات  عــادة  تُمنــح  صلاحيــات  أخــرى،  بعبــارة  ماليــة.  أدوات  أو  بصكــوك  تتعلــق   ومضللــة 

لا يوجد ما يفســر تشــكيل هذه الهيئة التي تتمتع بصلاحيات حقيقية تتجاوز دورها الاستشــاري ســوى حقيقة 
أن حاكــم مصــرف لبنــان هــو الــذي يرأســها إذ أنــه يتمتع بثقة لا تتزعزع عملياً لدى الســلطات الدســتورية.
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II( البدائل المقترحة المتعلقة باللامركزية الوظيفية

‌أ. للمؤسسات العامة

‌ب. للهيئات الناظمة

إن نظام المؤسسات العامة في فرنسا يشبه النظام المعتمد في لبنان. ينطبق ذلك بشكل خاص في ما 
يتعلق بالوصاية الإدارية. تختلف الوصاية من مؤسسة إلى أخرى تبعاً للنشاط المعني. ففي الشؤون المالية، 
يجب الموافقة على الموازنة والقروض والاستثمارات الكبرى. وفي المسائل الإدارية، لا تكون الإجراءات قابلة 
 للتنفيذ إلا بعد موافقة صريحة من ســلطة الوصاية أو في حال عدم وجود معارضة من جانبها بعد الإحالة.

المفهــوم  تطــور  مــع  التجانــس،  بعــدم  العامــة«  »المؤسســات  فئــة  تتميــز  لبنــان،  فــي  الحــال  هــي  كمــا 
مجموعــة  المؤسســة  مــن  الغــرض  فــي  التنــوع  هــذا  صاحــب  وقــد  متنوعــة.  مواضيــع  عــدة  فــي 
الظــروف.  نفــس  ظــل  فــي  أنشــطتها  المؤسســات  جميــع  تمــارس  لا  إذ  الأنظمــة،  مــن  متنوعــة 
المعنيــة. العامــة  المؤسســة  نشــاط  مــن  الغــرض  مــع  الخصــوص  وجــه  علــى  الوصايــة  تكييــف   يتــم 

الجهــات  مختلــف  بيــن  الأدوار  بتقســيم  يتعلــق  مــا  فــي  قائمــة  تــزال  لا  الشــكوك  بعــض  أن  غيــر 
وزارات  لعــدة  يمكــن  إذ  بالفعــل،  الجهــات  هــذه  تكثــر  الوصايــة.  ســلطة  توفــر  التــي  الحكوميــة 
نفســها،  الــوزارات  وداخــل  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة  الواحــدة.  المؤسســة  علــى  الوصايــة  ســلطة  ممارســة 
الوصايــة. ســلطة  فــي  بــدور  للاضطــاع  المدعــوون  الأشــخاص  يكثــر  كمــا  المصالــح  أيضــاً   تكثــر 

التعاقــد هــو عبــارة عــن أداة تــم اعتمادهــا فــي ســياق بعــض علاقــات الوصايــة، وهــي قــد تحولــت إلــى أداة رقابــة 
ــد الأهــداف  ــة لتحدي ــر العقــد أداة مثالي ــي تعتب ــدة، الت ــدرج هــذه الظاهــرة فــي الإدارة العامــة الجدي ــدة. تن جدي
وتقييــم النتائــج المحققــة مــن قبــل الجهــات الفعالــة الاقتصاديــة العامــة. وقــد انتشــرت هــذه الظاهــرة فــي 
عــدد كبيــر مــن المجــالات، مــن خــال توقيــع عقــود متعــددة الســنوات مــع أهــداف ومــوارد محددة مــع جامعات 

ومستشــفيات وغيرهــا.

فــي  الظهــور  الناظمــة،  الهيئــات  ذلــك  فــي  بمــا  المســتقلة،  الإداريــة  الهيئــات  بــدأت 
والأطيــاف  النظــر  وجهــات  فــي  والتنــوع  الفنيــة  الخبــرة  توفيــر  إلــى  تهــدف  وهــي  الســبعينيات. 
مــن  الفئــة  هــذه  تضــم  لــإدارة.  جديــدة  طريقــة  بتعزيــز  تســمح  وهــي  العمــل...  فــي  والمرونــة 
الكبيــر. تنوعهــا  إلــى  نظــراً  دمجهــا  يســتحيل  التــي  الهيئــات  مــن  كبيــراً  عــدداً   المؤسســات 

إذا  الهيئــات ســلطة تنظيميــة، ومــا  إذا يجــب منــح هــذه  التســاؤلات حــول مــا  أيضــاً  أثيــرت  فــي فرنســا، 
مــن  البرلمــان  أمــام  الوزاريــة  بالمســؤولية  يتعلــق  مــا  فــي  دســتورياً  مقبــولًا  التفويــض  هــذا  مثــل  كان 
بشــأن  الصــادرة  القــرارات  مــن  سلســلة  فــي  الدســتوري،  المجلــس  وجــد  الإداريــة.  الهيئــات  أداء  جهــة 
يمكــن  القانــون  بــأن  اعتــرف  كمــا  دســتوري.  أمــر  الهيئــات  هــذه  إنشــاء  أن  الناظمــة،  الهيئــات  مختلــف 
الســلطة  هــذه  تظــل  أن  علــى  التنظيميــة،  اللوائــح  إصــدار  إداريــة مســتقلة بمهمــة  إلــى هيئــة  يعهــد  أن 
»إجــراءات  ســوى  تشــمل  وألا  والمراســيم  للقوانيــن  وفقــاً  ممارســتها  وتتــم  مؤطــرة  التنظيميــة 
.)1986 أيلــول   18 قــرار  الفرنســي،  الدســتوري  )المجلــس  ومحتواهــا«  نطاقهــا  يحســب  النطــاق   محــدودة 

الهيئــات  هــذه  وأنشــطة  قــرارات  أن  علــى  بوضــوح  الفرنســية  القضائيــة  الســلطات  أكــدت  وقــد 
عمومــاً  القضايــا  هــذه  تخضــع  القاضــي.  لرقابــة  خاضعــة  تكــون  أن  يجــب  المســتقلة  الإداريــة 
علــى  القانــون  ينــص  الأســواق،  تنظيــم  ســلطات  إلــى  بالنســبة  ولكــن  الإداريــة،  للمحاكــم 
للنزاعــات. كبيــر  حــد  إلــى  التجاريــة  بالطبيعــة  يتعلــق  مــا  فــي  العدلــي  للقاضــي  جزئــي   اختصــاص 
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هــذا  يقــوم  المســتقلة.  الإداريــة  الهيئــات  تنظيــم  بشــأن  قانونــاً  المشــرّع  اعتمــد   ،2017 عــام  فــي 
ينــص  إذ  بأعضائهــا،  يتعلــق  مــا  فــي  ســيما  لا  الهيئــات،  هــذه  إدارة  بتنظيــم  أساســي  بشــكل  القانــون 
بوظائفهــم... المحيطــة  والضمانــات  التوافــق،  عــدم  وحــالات  الولايــات،  مــدة  علــى  أساســي   بشــكل 

ــى التســعينيات  ــة المســتقلة، لا ســيما الهيئــات الناظمــة، إل أمــا فــي تونــس، فيعــود وجــود الهيئــات الإداري
عندمــا تــم إنشــاء هيئــات ناظمــة إداريــة مثــل الهيئــة الوطنيــة للاتصــالات والتأميــن والســوق الماليــة. أنشــأ 
دســتور 2014 هيئــات دســتورية مســتقلة. وكثــرة هــذه الهيئــات المســتقلة إنمــا يكشــف عــن عــدم الثقــة فــي 

ــة. ــة التقليدي الســلطات والهيئــات الإداري

III( مقترحات بشأن الإصلاحات المتعلقة باللامركزية 
الوظيفية

يمكــن الحفــاظ علــى الوصايــة، غيــر أنــه لا بــد مــن إعــادة تنظيمهــا. يجــب ألا تكــون الرقابــة الإداريــة علــى وجــه 
ــاً بتقييــم حكومــي استنســابي، وإنمــا نتيجــة تدخــل تشــريعي أقــل تعســفاً. يجــب تكييــف  الخصــوص رهن
التحديــد التشــريعي للإجــراءات الخاضعــة للوصايــة مــع الغايــة مــن المؤسســة، ممــا يتــرك لهــا هامشــاً 
معينــاً مــن المنــاورة يتوافــق مــع هدفهــا. ومــن المنطلــق نفســه، لا ينبغــي حرمــان المؤسســات العامــة 

الحاليــة أو المســتقبلية مــن هــذه الوصايــة.

فــي حــال تكليــف مؤسســة معينــة بنشــاط يخضــع لإشــراف عــدة وزارات، يُستحســن تشــجيع الحــوار مــع 
الــوزارات غيــر تلــك التــي تمثــل ســلطة الوصايــة، مــن دون أن يــؤدي ذلــك إلــى زيــادة ســلطات الوصايــة.

التعاقــد بشــأن العلاقــات بيــن الدولــة المركزيــة والمؤسســات العامــة. يجــب أن يســبق هــذا التعاقــد 
تفكيــر اســتراتيجي مشــترك حــول مهــام المؤسســة العامــة. يعــزز هــذا النظــام مشــاركة المؤسســة 

العامــة فــي تقييــم الاحتياجــات وتحديــد مهامهــا.

لا يســتدعي الوضــع اللبنانــي إنشــاء مؤسســات ناظمــة جديــدة. فتلــك المقــرة حاليــاً )قطــاع الاتصــالات، 
والكهربــاء، والأســواق الماليــة، ومــا إلــى ذلــك( تشــكّل الجــزء الأكبــر مــن الهيئــات الناظمــة المخطــط 
لإنشــائها بشــكل عــام، مــع ملاحظــة أن الصــورة قــد اكتملــت بفضــل قانونيــن حديثيــن نصــا علــى إنشــاء 

ــة الشــراء العــام. ــة للمنافســة وهيئ هيئــة وطني

تبديــد الخلــط القائــم بيــن الهيئــات الناظمــة الإداريــة المســتقلة والمؤسســات العامــة. تســتفيد هــذه 
الهيئــات مــن كونهــا مســتقلة حقــاً وعــدم خضوعهــا لوصايــة أي وزيــر )علــى عكــس، مثــاً، هيئــة إدارة قطــاع 

البتــرول(.

يجب ألا تشكل حجة الطائفية بعد الآن عقبة أمام دخول هذه الهيئات حيز التنفيذ.
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